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كتاب البيع وسائر المعاملات 








قوله : «كتاب البيع ‏ وسائر المعاملاات». لمأ فرغ المؤلف كه من بيان 
العبادات انتقل إلى بيان المعاملات؛ لأن الناس بحاجة إلى طلب الرزق» 
بعد إتقان دينهم» فإن العبد مع إتقان أمور دينه فإنه يتجه إلى طلب الرزق» 
فلابد إِذَا من بيان أحكام المعاملات» ما يحل منهاء وما يحرم؛ لأن هذه 
الشريعة كاملة» ما تركت شيئًا إلا بينتهء في العبادات» وفي المعاملات». 
وفي غيرها مما يحتاجه الناس » وقوله : ١كتاب‏ البيع . وسائر المعاملات». 
يعني : مثل الإجارة» والشركة» والمزارعة» وغير ذلك مما فيه كسب». 
وطلب للزرق» والبيع هو أشرف أنواع المكاسبء وأحسنهاء إذا خلا مما 
يفسده.» أو يلوثه من المحرمات» والمشتبهات» والمؤثرات الفاسدة كالغش 
والخديعة» والكذب. والغررء فإنه يكون من أطيب المكاسبء بل يرى 
بعض العلماء أنه أطيب المكاسب. والدليل على حل البيع الكتاب» والسنة 
والإجماعء والاعتبار الصحيح. أما الكتاب» فقال الله وِكَ: «إوآحلٌ الله 
بيع حر اَيَأ4 [البترة: 500 وقال الله و : ©وَآَشْهِدُدَا دا تامشر » 
[البقرة: 747] وقال الله ويك في آية سورة الجمعة : 5 لذ عامنو إذا ودىت 
لِلصَّلةَ ين بَرْو الْجْمْمَةَ تَسْعَوأ إِلَ ذِدْ الله ودَروا ابيع ذلك حَي لح إن شثر 


[ شرح أخصر المختصرات 
- لاس مستت 2222222222 222222222222222 2ئا2تاتاتاتاتب7بلتتت “صم 


تلو (©) ذا يت الصلزة دزو الأ وتوا بن مضل هه ولا 


هد كنا لل تلخ نفلِحون 2 46 [الجمعة : 4 ١٠]ء‏ وقال الله كين في آية سورة 
النور : «آفي موت ةلقع يسك يا لحئة شيع لم فبا بِالْعْدُوٍ وَالْآصالٍ 


0 ا ل ل 


© يِجَالُ لا لهي يد ولا بع عن وك أله وإ الصَّلرة وين 3 يحافونَ وم 
تَقَلََ فِه م القلومث والأبصد (9©) 45 [النور: 5 80] فدل على أنهم يبيعون. 
ويشترود» ولكن إذا حضرت الصلاة أقبلوا إليها. وتركوا البيع» وهذه صمة 
المؤمنين الذين لا تلهيهم تجارة» ولا بيع عن ذكر الله وأما السنة ففيها 
أحاديث كثيرة بأن الرسول كَكِيِ باع . واشترى». وأذن بالبيع. والشراء. وأثنى 

وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية البيع”'2. وأما الاعتبار؛ 
فلأن الناس بحاجة إلى البيع» والشراء؛ لأنه قد يكون بعض الناس معه 
نقودء ويحتاج إلى سلعة . ويكون بعض الناس معه سلعة» وليس معه نقود. 
فشرع الله البيع ؛ ليتوصل كل منهم إلى مقصوهه بالتبادل . 

والبيع في اللغة: مأخوذ من الباع وهو مد اليد؛ لأن المتبايعين كل 
واحد يمد يده إلى الآخر. 

أما تعريفه في الشرع: فهو مبادلة مال» ولو في الذمة غير ربا»ء وقرض 
أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد. 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


يَنْحَقِكُ بمُعاطاة, وَبِإِيحَابء وَقَبُول. 
ما ينحقد به البيع 


0 ويَنْعَقِد بمُعاطَاةٍ وَبِإيجَاب , وَقَبُولِ) ينعقد البيع بأحد أمرين : بمعاطاة 
وهى : الصيعغة الفعلية» وبإيجاب»: وقبول وهو: الصيغة القولية» وهذا هو 
الأصل ”© . 

والصيغة القولية: كأن يقول البائع: «بعت»» ويقول المشتري 
«اشتريت» أو قبلت»» وينعقد البيع بها بالإجماع. 

والصيغة الفعلية : وهي المعاطاة بدون قول». كأن يدفع المشتري 
الثمن» ويدفع البائع السلعة بما جرت به العادة» وهذه محل خلاف. 


)1١78 /7( انظر: المغني (7//5). والكافي (”/ 0)» والإقناع مع شرحه كشاف القناع‎ ١0 





شرح أخصر المختصرات 
/ ح- 
بسَبّعَةٍ شُرُوط: آلرّضًا مِنْهُمَاء وَكوْنُ عَاقِدٍ حَبايْرٌَ آلنّصَوْقِ 
وَكَوْنْ مبيع َال وَهوَ مَافِيه مَنْفَعَةُ مْبَاحَةء وَكَوْنُةُ مفلوكا 
َه أو دون له فيهء وكَوْئة مَقَدُورَا عَلى تَسْليمِه يمه وَكوَنْه 
مَعْلُومَا لهُمَا بِرْؤْيَةء أو صِمَةٍ تَكْفِي في السّلمِ؛ وَكَوْنُ كَمَنٍ 
مَعْلُومَاه قلا يَصِح بمَا يَنْمَِعُ به أَلسَُكْر. 


الشرح: 
شروط صحة البيع 
قوله : البسَبْعَةٍ شرُوط)» لابد أن تتوفر؛ ليكون البيع صحيحًاء فإن اختل 
شرط منها لم يكن البيع صحيحاء والشروط جمع شرط. وهو في اللغة . 
ظ العلامة على الشيء» كما قال الله وك : لمَهل طروي ِلّا ألمَاعَدَ أن لينم بقن 


266 


فَقََ جآه أشَراطها م [محمد: 8م١1»‏ أي : : علاماتها. 


والمراد بالشرط عند الأصوليين» ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من 
وجوده وجودء ولا عدم لذاته» وهومن الأحكام الوضعية عند الأصوليين"" 
لأن الأحكام على قسمين: شرعية» أو وضعية. الشرعية هي : الواجب». 
والمحرم» والمكروه» والمستحب. والمباح» أما الأحكام الوضعية فمثل 
الشروط» والأسباب التي وضعها الشارع شروطًاء أو أسبايًا للأشياءء 
أو موانع» وشروط البيع هي : الأمور التي تتوقف صحة البيع على توفرها . 


)١(‏ انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص45). والبحر المحيط (؟/2)4577» وروضة 
الناظر (ص 605).» والفروق للقرافي 2)١٠١77/١(‏ وشرح الكوكب المنير ))40١/1١(‏ 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
فيلزم من عدمه الشرط العدم للشروط » وشروط البيع هي التي يتوقف صحته 
عليها» وهي سبعة» بالاستقراء من الكتاب» والسنة . 

الشرط الأول : الرضا وا اي وجود الرضا من البائع » والمشتري 
قال وق : «يايها ليت ءَامَئوَأْ لا تَأَكُلْوًا أمَولَمُ يبتكم بطل لَك | 
تكرت 2 عن رَاضٍ ينكد [النساء: 98]» وقال كلل : «إِنْمَا الببع عَنْ 
تَرَاضٍ)"' 5 '» فلو أجبر شخص على البيع. أو أجبر على الشراء بغير حق لم 
يصحء أما إذا كان الإجبار بحق» كأن يمتنع المدين من تسديد دينه» فالحاكم 
يجبره على السداد» أو يبيع من أمواله» ويسدد ما عليه من الدين؛ لأن هذا 
إكراه» وإجبار بحق» أما إذا لم يكن هناك مسوغ للإجبار فإن البيع باطل . 

الشرط الثاني : «وَكُوْنْ عَاقِدٍ جَايِرَ آلتَصَرّفِ)؛ لأن البيع تصرف في 
المال» فلابد أن يكون العاقد جائز التصرف فيه» فإن كان العاقد غير جائز 
التصرف كالصغير» والمجنون, والسفيه» والمحجور عليه» لم يصح بيعه. 
ولا شراؤه» وجائز التصرف هو: البالغ العاقل الرشيد غير المحجور عليه 

الشرط الثالث: ١وَكُوْنْ‏ مَبِيع مَالاً» وَهُوَ مَا فيه مَنْفَعَةَ مُبَاحَة2. المال هو 
ما كان فيه منفعة» فالذي لا منفعة فيه لا يسمى مالا مثل التراب الذي لاينتفع 
به» وما كان فيه منفعة غير مباحة لا يجوز بيعه كالخنزير» والخمرهء والميتة. 
والدم» وقد نهى يَلَةِ عن ثمن الكلب» وحلوان الكاهن., وبيع الخمر» وبيع 
الميتة» والأصنام”'"» وكذلك بيع الصور المحرمة؛ لنهى النبي يه عن 


حت 


010 أخر جه ابن ماجه »)75١46(‏ والبيهقى )١7//5(‏ من حديث أبى سعيد ويه . 
(؟) انظر: أنواع البيوع المنهي عنها في البخاري أحاديث (0115176 237775 071777 
اف يي ا 1 ومسلم (لاكمنك فكمل لاه ١‏ ). 


00 شرح أخصر المختصرات 
التصوير» واستعماله» وكذلك ما أبيح نفعه لحاجة ككلب الصيد» والحراسة 
لاا يجوز بيعه. 

الشرط الرابع : (١‏ وَكوْ نه مَمْلُوكًا لمَائَعهء أَوْ مَأَدُونًا لهُ فيه». أي : يشترط 
أن يكون البائع مالكا للمبيع» والمشتري مالكًا للثمن» أو مأذونا لهما بالعقد 
كوكيل البائع» ووكيل المشتري» فمن باع شيئًا وهو لا يملكهء وقال: 
النبي َكِةِ عن الرجل يأتيه يسأله البيع. وليس عنده» ثم يذهب» ويشتريه له. 
50 كئزائته ٠‏ :> م سروه سس 0) 
فقال يَةْ: ”لا تبِعْ ما ليس عِنْدَكَ) : 

الشرط الخامس : ١وَكُوْنَهُ‏ مَقْدُورًا عَلى تَسَلِيوِو) فلو كان المبيع غير 
مقدور على تسليمه لم يصح البيع ‏ مثل الجمل الشارد» والطائر فى الهواء. 
والعبد الآبق؛ لآن من مقتضى البيع تسليم المبيع» فاشترطت القدرة عليه 

الشرط السادس: ١وَكُوْنَهُ‏ مَعْلُومًا لهُمَا بِرَؤْيَة أو صِفَةٍ تَكفِي فِي آلسّلم) 
إما برؤية بأن يراه المشتري رؤية تحصل بها معرفته معرفة تامة» أو موصوفًا 
الغرر. 

الشرط السابع : «وَكَوْنْ تمن معْلُومًا» ؛ لآن الثمن أحد العوضين فلايد 
أن يكون معلومًا من حيث المقدارء والنوع . 

قوله : ١قلا‏ يَصِحٌ بم يَنْقَطعْ به آلسَغْرً) ؛ لأن ما ينقطع به السعر مجهول . 


)١(‏ أخخرجه أبو داود )262٠(‏ والترمذي (2)15775 والنسائي © وابين ماجه 
.)7١41/(‏ ظ 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


وَِنْ بَاعَ مُشَاعَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أؤْ عَبْدَهُه وعبد غَيْرِهِ بِغَيْرِ 
إذَنِء و عَبْدَاه وَحَرَه َو خلا وَحْمْرَا صَهْقَةَ وَاحِدَةَ صَحّ فِي نَصِيبِهِ 
وَعَبّْدِهِه وَالخَل بِقِسْطِهء وَلمُشْتَرِ آلخِيّار. 

هذه مسائل تفريق الصفقة فيما إذا باع ما يصح بيعه. ومالا يصح بيعه بعقد 
واحدء فإن الحكم أنه يفرق بين ما يصح بيعه فينفد فيه البيع» وما لايصح 
بيعه فيبطل البيع فيه. وقد أجملها بقوله : 'وَإِن بَاعَ مُشَاعًا يله وَبيْنَ برو 
أَوْ عَيْدَهُ وعبد غَيْرِه بغَيْرِ إِذْنِ أَوْ عَبْدَّاء وَحَرَاء أو حلاً. وَخَمرًَا صَفْقَةَ 
وَاحِدَةَ صَحّ في نصِيبو» وَعَبّْدِو وَالخَل بقِسْطوء وَلمشْتر الخيارً) . 

الصورة الأولى : إذا باع شيئًا له ولغيره بغير إذنه» كأن تكون الدار 
مشتركة» أو الدابة» أو السيارة مشتركة بينه » وبين غيره» وباعها جميعا » فإن 

الصورة الثانية : لو باع ما يصح بيعه. وما لا يصح. كالخل . والخمر 
بثمن واحدء فالخل يجوز بيعه» والخمر لا يجوز بيعه» فلو باعهما بعقد 
واحد» صح البيع في الخل فقط بقسطه من الثمن . 

الصورة الثالثة : إذا باع عبده» وعبد غيره بشمن واحد, نقول: إنما يصح 
البيع في عبده فقط, ويقدر الحر عبدًاء والخمر خخلاً ثم يجري التقويم. 
فيأخذ المشتري ما يصح بيعه» بنسبة قيمته المقدرة» أي : الثمن الذي وقع 
عليه البيع في جميع الصورء وإذا جهل المشتري الأمر الواقع» فله الخيار بين 
الإمضاء. والفسخ؛ دفعا للضرر عنه . 





شرح أخصر المختصرات 


اله : الم ُ عَنْهَا 
ينا 


ار 


ولا يَصِحٌ بلا حَاحَةٍ بي ولا شِرَاءٌ مِمَنْ تُلزِمُهُ آلْحْمْعَهٌُ بَعْدَ 
نِدَائْهَا آلثاني, وَتَصِحٌ سَائِ ر آَلعْقُودِء ولا يع عصيرء أو عِنَبٍ لمنّخذِ 
خَمْرَاء ولا سلاح فِي فِتَنَةِ ولا عَبْيِ مُشلم لكافِرٍ لا يَكْتِقَ عليه. 

وَحَرْمَ وَلمْ يَصِحٌ بَيُمْهُ عَلى بَيْع أخِيدِء وَشِرَاؤّةُ على شِرَايْه 
وَسَؤْمُهُ عَلى سَؤْمِهِ. 


الشرح: 
بيان الأحوال التى لا يجوز فيها البيع 


الحالة الأولى: «لا يَصِحٌ بلا حَاجَةٍ بَيْعٌّ ولا شِرَاءٌ مِمَنْ تَلزْمُهُ الجمعة 
بَعْدَ نِدَائِهَا آلثاني»؛ لأن الله نهى عنه في هذه الحال» والنهي يقتضي 
الفسادء قال وك : «9يكاما ألَذِينَ امنأ إدَا نوو لِلصَّلَوْوَ ين يرو الْجْمْعَة فَأسْعَوأ 
ِل ذأ 1 َه ودرأ ليم » [الجمعة: 4]» فإذا خالف». وباع في هذه الحالة. فإنه 
عاص » والبيع غير صحيح إلا في صورتين . 

الصورة الأولى: بها بقوله : «وَلا يَصِح بلا حَاجَةٍ)؛ أي : إذا كان البيع 
لحاجة» فإنه يصح بعد النداء لصلاة الجمعة» كأن يشتري ثويًا يلبسه 
للصلاة» يستر به عورته» هذا يصح» أو هو جائع فيشتري طعامًا يدفع عنه 
الجوع . 


كتاب البيع وسائر المعاملات 

الحالة الثانية : بيّنها بقوله : ١مِمنْ‏ رمه لجمْعَةٌ بَعْدَ نِدَائِهًَا آلثّاني», 
فالذي لا تلزمه الجمعة كالمرأة لا بأس عليها في البيع» والشراء» وكذلك 
المسافر الذي لا تلزمه الجمعة لا بأس أن يشتري بعد النداء الثاني إذا وجد 
من يبيع . 

قوله : ١وَنَصِحّ‏ سائر َلعْقُودِ), تصح سائر العقود غير البيع بعد النداء 
الثاني للصلاة الجمعة؛ لأن النهي إنما جاء عن البيع» وساتر العقود لم ينه 
عنه» ولأن هذا لا يفوت الحضور لصلاة الجمعة. 

الحالة الثانية : «وّلا بَبّع عَصِيرٍ ‏ أو عِنَبِ لمُتَحِذِه حَمرَا) أي : إذا كان 
البيع يفضي إلى محرم» كمن يشتري العنب ليحوله إلى خمرء أو يشتري 
العصير ليحوله إلى خمرء فهذا لا يصح البيع عليه» ولا يجوز؛ لأنه من 
التعاون على الإثم» والعدوان. كذلك من يشتري السلاح؛ ليقتل به 
المسلمين» أو في الفتنة بين المسلمين» ولا يجوز بيع السلاح لقطاع 
الطرق» ومن يفتكون بالمسلمين» ويخلون بالأمن» وإذا علم البائع هذا 
فالبيع باطل» وينكل البائع؛ لأنه من التعاون على الإثم» والعدوان”"'' . 

ولا بيع 'عَبْدٍ مُسْلم لكَافِرٍ)؛ لأن هذا فيه إخضاع المسلم لسلطان الكافرء 
والله كك قال : ون تجعل أله ِلكفْرينَ عل المُوّمِنينَ سَبيلا» [النساء: »]14١‏ 
وقال عه : ا لإسلام يَعْلُو ولا يُعْلَى عليه». ولأآن الكافر قد يحوله عن 
دينه» فهذا فيه إعانة على الإثم» والعدوان» أما بيع العبد الكافر للكافر 
فلا بأس» إنما هذا في بيع العبد المسلم للكافر. 


)1١1١ /( انظر: الاختيارات لشيخ الإسلام (ص77١)» وإعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 
,) 35 ,2؟5١0( وفتح الباري (7/5؟2)75 والشرح الممتع‎ 


شرح أخصر المختصرات 
لجح 
ويستثنى من ذلك إذا كان (يَعْتِقٌ عَليّها. أي : إلا إذا كان العبد يعتق على 
الكافر» كأن يكون قريبًا له يعتق عليه» كأن اشترى والده» فإنه يعتق عليه» 
فإذا كان العبد المسلم يعتق على الكافر لكونه قريبًا له» فإنه يباع عليه؛ لأن 
بيعه عليه سبيل إلى عتقه . 
الحالة الثالثة : ١وَحَرُمَ‏ وَلمْ يَصِح بَبْعْهُ عَلى بَبْع أَخِيو)ء كأن يشتري 
سلعة من شخصء ثم يأتيه ثان ويقول: أنت مغبون بالثمن» أنا أبيع عليك 
أرخص. أو أحسن, افسخ البيع معهء وأنا أبيع عليك أحسن منهاء أو 
بأرخص ثمنّاء هذا لا يجوز ؟ لقوله مَك : ١لا‏ ب بيع بَعْضُكُمْ على بَبْع أخِيو)' 0 


مم م 


قو «وَشِرَاوٌَه عَلى شِرايهِ). كأن يشتري سلعة من شخص» ٠‏ ثم يأتي 

شخص إلى البائع , ويقول له * سلعتك تستحق أكثر من هذا الثمن» أنا 

شتريها منك ب بثمن أكثر» فهذا حرام؛ ولا يصح؛ لأن هذا يدخل في قوله : 
ابر مم لير بَعْضِ 0 
3 م عَلَى بيع . 

ل : سوم لى سَؤهو» إذا كانت سلعة معروضة للبيع ممن يزيد إذ 
رقف المزيد. وأراد صاحبها أن يبيعها على شخص. فلا يجوز لأحد أن 
يأتي» ويقول له: أنا آخذها بأكثر مما وقف عليه السومء وهذا إذا انتهى 
العرض.» وأقفل السوم. 


جعي ق 5 مجهي قل 5 هد قل 


. من حديث أبي هريرة لله‎ )١517( ومسلم‎ »)75١5٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة ذه‎ )١1516( ومسلم‎ »)75١58( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


فصل 


وَالشُرُوصٌ في البَيُع صَرْبَان: : صَحِيحٌ كشزذط رَهْنء وَضَامِنٍء 
وَتأجِيل ثْمَنِء وَكُشَرْط بَائْع تَفْعًَا مَعْلومًَا فِي مَبِيع؛ كفكتى 
آلدَارٍ شهرَاء أؤْ هُشتّر مُشْتَرٍ نَمْعَ َ بَائِع ححَمل خطبء أو تكسيره. 


أقسام الشروط في البيع 


هذا الفصل في بيان الشروط في البيع . 

وأما شروط البيع فقد سبقت» فهناك فرق بين شروط البيع» والشروط في 
البيع . 

شروط البيع هي : التي لا يصح العقد بدونهاء أما الشروط في البيع فهي 
الشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر”"'. 

وهذا الفصل في بيان ما يصح منهاء وما لا يصح. وهي على قسمين : 

القسم الأول: ما هو من مقتضى العقدء -وسيأتي بيانه-. 

9 لفسم الثاني : ما ليس من مقتضى العقد. 


قوله: «والشروط فِي البَيْع ضَرْبَانْ: صَحِيح كشرط رَهْنٍء وَصَامِنء 


.)57 /١( انظر: الفروق للقرافي‎ )١( 


شرح أخصر المختصرات 


وَتَأجِيل َمَن) هذا الشرط الصحيح الذي يلزم الأخذ به؛ لقوله كله : 
المُسلمُونَ على سروم إلا شرا َم حَلالاء حل حرا وَالصْلُ 
جَائِرٌ ببْنَ النّاسٍ إلا صُلحًا أخل حَرَامّاء أَوْ حَرَّمَ حلالا»”٠‏ '» وهو الشرط 
الذي فيه نفع لأحد العاقدين» وليس فيه مخالفة شرعية من تحريم حلال» أو 
تحليل حرام» وذلك كأن يشترط المشتري على البائع أن يكون الثمن 
مؤجلاء فإن هذا فيه مصلحة للبائع؛ لأن الثمن المؤجل يكون أكثر من 
الثمن الحال» وفيه نفع للمشتري ؛ لأنه قد لا يكون عنده نقود وقت العقد» 
لكنه توقع أن يحصل عليها في المستقبل » فيعطى الفرصة . 

وكذلك إذا شرط البائع الرهن» فإن فيه مصلحة للبائع ؛ لأن الرهن توثيق 
للعقد. 

وكذلك شرط الضامن كأن يقول البائع : أنا لا أبيع عليك إلا أن تقدم لي 
شخص يضمن لي الثمن؛ لأني أخشى أنك لا تفي بالثمن» فأرجع إلى 
الضامن عندما لا تقوم بالوفاء» فهذا شرط صحيح؛ لأن فيه نفعًا للبائع» 
بحيث يطمئن على الثمن . 

١وَكُشْرَط‏ بَائِع نَفْعَا مَعْلُومًا في مَبيع»؛ كأن يستثني البائع على المشتري 
نفعًا في المبيع» كأن يقول: أبيع عليك السيارة» لكن بشرط أنني أحمل 
عليها إلى البلد الفلاني» أو أبيع عليك الدار بشرم أني أسكنها لمدة سنة» 
فهذا شرط صحيح؛ لآن جايرًا 5 ويه باع على النبي كله جملا وشرط 


)١(‏ أخرجه الطبراني /١1(‏ 757)» وابن عدى »25١/5(‏ ترجمة ١044‏ كثير بن عبد الله 
ابن عمرو بن عوف). والبيهقى (/3ع) والدارقطني (707/9) من حديث عمرو 


ابن عوف ولب 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
حملانه إلى المدينة» فأقره النبي مَلِةِ على ذلك . 

وقوله : ]| «أؤ مُشْتَرِ نَفْعَ بَائِع كَحَمْل حَطَب » أَوْ تكسِيرو). أو يشترط 
المشتري على البائع نفعًا في الّمبيع: » كأن يقول : أشترى منك هذا الحطب 
بشرط أن تحمله إلى بيتي» فيصح هذا الشرط» أو يشتري منه قماشّاء 
ويشترط عليه خياطته» أو تفصيله» فهذا صحيح؛ لأن فيه نفعًا للمشتري. 
وليس فيه ضرر على البائع . 

وقوله: «فِي مَبيع»» يخرج إذا كان الشرط في غير المبيع» كأن يقول: 
أبيعك بيتي بشرط أن أسكن فى بيتك» أو أحمل على سيارتك» وما أشبه 
ذلك فهذا لا يصح. ْ 


وَإنْ حَمَعَ بَيْنَ شَرْطَيْنٍ بَطل البَيْعٌ. 
|| بشرح: 
حكم جمع الشرطين في البيع 


قوله : 'وَإِن جَمَعْ بن شَرْطَيْنِ بطل البَيْع»» والشرطان في البيع كما لو 
شرط حمل الحطب. وتكسيره؛ أو شرط تفصيل الثوبء وخياطته» فهذا 
لا يصح؛ لأنه جمع بين شرطين» وقد نهى النبي كَكةِ عن الشرطين في البيع» 
فقال: «وَلَا شَرْطَانِ في يَيِع0'"» لكن الصحيح أنه لا مانع أن يشترط عليه 
أكثر من شرط ؛ لعموم قوله َك : «المُسْلمُونَ عَلى شُرُوطِهِمْء إلا شَرْطَا حَرّمَ 
خلالاء وَأحَل حَرَامًا)0" . 

وأما نهيه يَكِةِ عن الشرطين في البيع » فيفسر بالبيعتين في بيعة واحدة بأن 
يقول: لا أبيع عليك الدارء إلا أن تبيع علي سيارتك» فيكون عقدًا مشروطظًا 
بعقد آخرء فهذا هو الذي لا يجوز؟ لأنه جمع بين شرطين» فهو بيعتان في 
بيعة المنهي ع2 


ك0 طاحك ول 1ك لني 2 ١‏ الذي > جي- 0 
0 3 35-7 ب ا 0 200 د مي سم ل 3- 0 


)١(‏ لفظه من حديث عبدالله بن عمرو وَهها. قال رسول الله يَهِ: «لا يجوز شَرْطَانِ في بَبْع 
وَاحَدٍء وَلا بَبْعٌّ وَسَلْتُ جَمِيعَاء ولا بَبْعْ ما لم يُضْمَنْا. أخرجه أبو داود (5 22906٠0‏ 
والترمذي »)١77*5(‏ والنسائي في الكبرى (191//7)» وأحمد (75/ 2217/8 وابن حبان 
.)1517/1١(‏ 

(؟) سبق تخريجه (ص١١).‏ 

() يراجع كلام ابن القيم كُدَنهُ في إعلام الموقعين .)١١97/5(‏ 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


لظ لوج لاع ضر ى د ات را اه هّى . م 6 


مت 
ار 


يُعلق لبي كبغفتك إن حِنُتَنِي بكذاء آؤ رَضِيَ رَيْدُ. 
الشرح: 
قوله : «وَفَاسِدَ : يُبْطلَه)ء هذا هو القسم الثاني من الشروط في البيع» وهو 
النوع الأول : فاسدء يفسد البيع . 
النوع الثاني : فاسد» لا يفسد البيع. 
الشرط الفاسلك الذي يفسد البيع 


١كَشَرْط‏ عَفْدِ آَخَرَمِنْ نَرْضٍء وَغَيْرِوه. هذا شرط باطل» يبطل البيع» كأن 
يقول: أبيع عليك بشرط أن تبيع علي» أأجرك بشرط أن تأجرني . 

قوله : «أَوْ مَا يُعَلقُ آَلببِعَ كبِعْتّكَ إِنْ جِثتَنِي بكَذَاء أَوْ رَضِيَ رَيْده: أي : من 
الشروط الباطلة التي تبطل البيع : أن يعلق البيع على شرط مستقبل» كأن 
يقول: إن جاء زيد بعتك الدار» فيعلق البيع على شيء مستقبل » والبيع 
يشترط أن يكون منجرّاء فهذا شرط باطل» ويبطل البيع» وكذا تعليقه على 
رضا شخص آخر كبعتك هذا الشيء إن رضي زيد ؛ لأن الرضا لا بد أن يكون 
من البائع» لا من غيره. 


دجي ق 5 مجهي قن 5 هدق 


0 شرح أخصر المختصرات 
0 حتت 

وَكَاسِدٌ: لا يُبْطِلُه كَشَرْطٍ أَنْ لا حَسَا َه أو مَتَى تَمَقَ وَإلا ذه 
وَنَحْوَ ذَلكء وَإنْ شَرَط آَلبَرَاءَةَ مِنْ كل عَيْبٍ مَخْهُولٍ لم يَبْرَ 


الشرط الفاسد الذي لا يفسد البيع 


وهو القسم الثاني: الشرط الفاسد الذي لايفسد العقد: ١كُشَرْطِ‏ أن 
لا خَسَارَة»» كأن يقول: اشتريت منك هذه السلعة بشرط أنها إن خسرت 
فلا بيع بينناء فهذا شرط فاسدء لكنه لا يفسد البيع» فيصح البيع» ويبطل 
الشرط . 

ومثل قوله : «أَوْ مَتَى تَمَقَّ وَإِلا رده أي : اشتريت منك هذه السلعة 
بشرط أن يكون لها نفاق فى السوق» فإن كسدت فإنها مردودة عليك» فهذا 
شرط فاسدء لكن البيع صحيح 

«أو شَرَط البَرَاءَةَ مِنْ كل عَيّبِ مَحُهُ مَحْهُولٍ لم يبَأ كذلك من الشروط 
الفاسدة إذا باعه. وقال البائع : إن ظهر فيها عيب فلست مسؤولًا عنه فهذا 
شرط فاسد» والبيع صحيح يح ؛ لأن العيبس مجهول» فإذا ظهر في السلعة عيب 
فللمشتري الخيار بين الإمساك» والردء لكن لو علم البائع عيبا معيثاء 
وشرط البراءة منه» فقال: أبيع عليك الدار لكن فيها عيب كذاء وكذاء فإذا 
عين العيب» وشرط البراءة منه صح البيع » والشرط ؛ لأنه شرط البراءة من 
عيب معلوم» والمسلمون على شروطهم. أما إذا لم يعين فيكون في هذا 
مغامرة» وقمار» والمعامللات يجب أن تكون واضحة» ليس فيها ما يثير 


النزاع » والغبن في المستقيل . 


كتاب البيع وسائر المعاملات 

فالحاصل أنه إذا علم عيبا معيئا ؛ وشرطه صح الشرط » وبرئ من العيب» 
وإذا لم يعين عيبًا» وشرط أنه لا مسؤولية عليه فيما يوجد من العيوب, فهذا 
الشرط غير صحيح » ولا يسقط خيار المشتري لو ظهر عيب» وهذا كثيرًا ما 
يجري في معارض السيارات من شروط فاسدة» ومزيادات غير صحيحة . 


3 جد ل 0 ا حي 0 35 1 يم كل 


شرح أخصر المختصرات 


م 
سنا 


وَالخِيَارُ سَبْعَةَ أقسَام: خِيَارُ مَجْلسء فَالمُتَبَايعَانِ بالخِيّار مَا لم 
يَتَعَدَقا بأيُدَانِهمَا عذها. ظ 


الشرح: 


الخيار هو : التروي بين أمرين» يأخذ ما فيه الخير منهما”''» والخيار في 
البيع هو: التروي بين الإمساك» والرد» وهو سبعة أنواع: 

النوع الأول : خيار المجلسء فإذا تبايعاء بأن حصل الإيجاب» والقبول 
وتوفرت شروط البيع السابقة» انعقد البيع» لكن ما داما في مجلس العقد 
فلكل واحد منهما الخيار؛ لأنه ربما يستعجل أحدهماء ثم يندم» فيعطي 
الخيار؛ لأجل أن ينظر ما فيه مصلحتهء ويستدرك العجلة التى وقع فيها. 


ب ب 
0 نهم 


والدليل على ذلك أن النبي يكل قال : «البيّعَانِ بالخيّارٍ مَا لم يَتقَرَقَاء أَوْ يَقُولُ 
َحَدُهُمَا لصَاحِبه احْتَرٌها"'. فإذا تفرقا بأبدانهما لزم البيع» إلا أن خير 
أحدهما الآخر عند الفرقة» فحينئذ يبقى الخيار له وحده؛ لما فى الحديث» 
«الْبَيَعَانِ بالخِيارٍ ما لم يَتَعْرَّقَاء يُخْبِرٌ أَحَدُهُمَا لكر والمراد التفرق 
بأبدانهماء بأن يغادرا المجلس الذي حصل فيه العقد. وأن يخرج من 
)١(‏ انظر: لسان العرب (4/ 770): وتاج العروس :)747/1١(‏ والمصباح المنير 


.)١186/1١( 
. من حديث ابن عمر وها‎ )7١١١9( أخرجه البخاري‎ )( 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


المكان فيلزم البيع » وقوله : عرفا أي : بما يعذه الناس افتراقًا ؛ يآن 
الرسول وَل لم يحدد الافتراق» بل قال: ما لم يَتَفْرّهَا؛» ولم يحدد الافتراق 
فيرجع فيه إلى عرف الناس» فما عدوه تفرقًا تعلق به الحكم» وما لم يعدوه 


تفرفاء فإنه لا يعتبر . 


07 جد ارال كج سارك كج عق ل 


١‏ 7 5ه 7 0 رةس س َه 2س سه سه 2 1 و 
النوع الثانى : «١خِيَارَ‏ شرْط . وَهوَ أن يَشْتَرطاه أو أحدهمًا مدةٌ مَعلو مهَ) 
ويسمى هذا خيار الشرطء ويكون مدة معلومة. ذال نه ايام ء أوعشرة ايام 
: : 1 ا 0 2 0 5 
فله الخيار في خلال المدة؛ء لقوله كد : «المسلمون على شرُوطهع)7 0 
أما أن يقول : يكون لي الخيار بدولك تحديد مذة» فغير صحيح للجهالة. 
فلابد من تحديد مدة خيار الشرط . 


لا يجوز التفرقّ بقصد إنهاء خيار المجلس 


قوله : «وَحَرُمَ جيلة» وَلم يَصِم لببع). أي : يحرم التفرق للحيلة لأجل 
إلزام الآخر بالبيع؛ لأن هذا فيه إسقاطًا لحق أخيهء ولهذا جاء في 
الحديث: «وَلا يَحِلَ لهُ أَنْ يُمَارِقَهُ حَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلُ”"2. فإذا حصل التفرق 
المعروف بدون حيلة فلا بأس» أما إذا احتال فإن هذا يحرم عليه» ولا يصح 


البيع معه. 


لا ايك الو كا نا 0-2 م 0 1 سر 2 
2 كا 2 0 0م يا 0 ل ا احا جم امه 


.)١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (/851؟١). وقال: حسن.‎ 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


م انير 


وَيَنْتَقِل آلملك فِيهمَا لمُسْتَرٍِِ لكنْ يَحْرْمُ ولا يَصِح تَصَرّفَ فِي 


مَبِيع) وَعِوَضهِ مدتهمًا إلا عتق مشتر مطلقاء وَإِلا تصَرّفه في 


لمن الملك في مدة الخيارين 


قوله : (وَيَنَِلُ آلملكُ فِيهمًا لمُشْئَرِء لكنْ يَحْرْمُء ولا يِصِحٌ تَصَرْفْ في 
مَبيع» وَعوَضِهِ مُذَتَهُمَا إلاعِنْقَ مُشْمَرٍ مُظلقًاء تنتقل ملكية المبيع وقت 
الخيارين -خيار المجلس » وخيار الشرط- للمشتري» ولكن لايتصرف فيه 
المشتري في مدة الخيارين ؛ لأنه إذا تصرف فيه أنهى خياره. ولزمه البيع» 
ويستثني من ذلك مسألتان : 

المسألة الأولى : العتق» فإذا أعتق البائع العبد» أو أعتقه المشتري صح 
العتق؛ لأن الشارع يرغب في العتق . 

المسألة الثانية : «وَإلا تَصَرَفَهُ في مبيع» وَالخِيَارٌ له». أي: إذا صار 
الخيار مشروطًا له وحده. وتصرف فيه» فله ذلك» ويكون ذلك إسقاطًا 
لخياره» أما إذا كان الخيار للطرفين فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في 
المبيع مدة الخيار؛ لأن ذلك يسقط حق الآخر. 


5 جعي فق و موه قل 5 هدك 


شرح أخصر المختصرات 
جب 

وَخِيَارُ غَبْنِ يَحْرُجٌ عَنْ آلعَادَةَ لنخْشء أؤ غَيْرِهِ لا لاسْتَعْجَالٍ. 
وَحَيَارَ تذليس بما يَزِيكُ بِهٍ آَلثَّمَنُ كُتَصْرِيَةِء وَتَسُوِيدِ ب شغر 
حََارِيَةِ. 


الشرح: 


النوع الثالث: «خيار عَبْنِ). وهو الخيار الذي يثبت من أجل الغبن» 
والغبن ما يترتب عليه ضرر»ء فإذا ظهر غبن على البائع» أو المشتري فإن كان 
مما جرت به العادة فلا خيار؛ لأنه قل أن يسلم منه» أما إذا كان الغبن 
خارجًا عن العادة» بأن كان الثمن مرتفعًا جدّاء أو منخفضًا جدًا مما يتضرر 
بهأحد الطرفين» فللمغبون الخيار بين الإمساك» والرد؛ لقوله وَل لحبان بن 
منقذ انه : (إِذَا بِعْتَ فقل لا خلايةً)” 27 أي : لا غبن ؛ لآن حبان بن منقذ 
(كان يُعْبّنْ في البيع» فشكا إلى النبي وك فقال له : (إِذا بعْتَ فَقَل لآخِلابةً». 
أي : لا غبن» وأثبت له شرط الخيار عندما يظهر الغبن؟؛ دفعًا للضرر عنه . 

أسباب الغبن 

والغبن يكون: النححش».» أي : سببه النجش » وهو أن يزيد في السلعة من 
لا يريد شراءهاء وإنما يريد أن يرفع القيمة على المشتري» وهو الحرام. 
فقد نهى النبي يله عن ذلك فقال: «ولا تَنَاجَشُوا)”'"'؛ لآن هذا تغرير 
بالمسلمين» وخداعء ولا يجوزء فإذا ثبت أن الثمن مرتفع بسبب سوم 
الناجش فإن للمشتري الخيار. 


0( جز من حديت أي هريرة وه سبق تخريج (سر 004 7 


كتاب البيع وسائر المعاملات 

نما 

قوله : ١أَو‏ غَيّروِ)» أي : غير النجش» بأن يكون أحد المتعاقدين قاصر 

النظر فيغبن» كالمسترسل الذي يأخذ السلعة بما يقوله صاحبهاء 
)0 

: دلا لاستعجالٍ). أي : لايثبيت الخيار إذا غبن سبب الاستعجال»: 
جا العاقد سانا ف اليه » والشراءء لكي الغ عسل بسبب المج 
في العقدء فهذا لا يثبت له الخيارح لأنه هو المقصر . 

النوع الرايع: من أنواع الخيار: اخيَارَ تَذْليس»2. والتدليس تفعيل من 
الدلسة» وهي الظلمة» وذلك أن يدلس البائع على المشتري» بأن يزين 
السلعة» فيظهرها بالمظهر غير الصحيح» فيزيد الثمن بسبب ذلك» ثم يتبين 
بعد ذلك أن هذا التدليس لا حقيقة له. فإذا ثبت هذا فإن المشتري له 
الخيار . 


والتدليس يكون بسبب تصرية لبن الدابة» بأن يترك حلبها مدة فيتجمع 
الحليب في ضرعهاء فيظنها المشتري كثيرة الحليب» فيرغب بهاء وقد نهى 
النبي كَلِةِ عن التصرية» وأثبت الخيار للمشتري بسببها''". ويكون التدليس 
بسبب تسويد شعر الجارية بصبغه بالسواد» فيظنها المشتري شابة. 


قوله : ١بمّا‏ يَرِيدَ به أَلثْمَنُ», أي : إذا كان التدليس يحصل به ز يادة فى 
الثمن» أما إذا كان التدليس» والتحسين لا يزيد به الثمن فهذا لا يثبت 
الخيار. 
)١(‏ كمافي حديث أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله وله : : *ولا تْصَرُوا الإبل وَالْعَنَمَ قَمَنْ 
اها بد ذلك َه بر ارين بَدَ أن يَخبهَا قن رَضِيهَا أمْسَكَهَا ون سَخطهَا رد 
وَضَاعًا من تَمْر ). أخرجه البخاري »)7١58(‏ ومسلم .)١05١6(‏ 


وَخِيَارُ عَبْنِ وَعَيْبِء وَتَدُليس عَلى آلثَّرَاخِيء مَا لم يُوحَِدْ دَليل 


٠ - 
صما‎ 


23 


2١ 


م 


الرّضًاء إلا فى تضريّة فَتَلاحَدَ أي م 


قوله : (وَخمَارَ عبن » وعيب »2 وَتَدْليس على التَرَاخَى»)» أي : الخيار فى 
هذه الأحوال على التراخي» ليس له مدة محدودة» ما دام إنه لم يعلم 
بوجوده. فإنه متى ما علم فله الخياردفعًا للضرر عنه» إلا في مسألة واحدة 
- . صَيلاب . * شزهةع» أ 01 
وهي المصراة؛ لآن النبي يَقِْةْ حدد الخيار فيها ثلاثة أيام”' . 
وقوله : ما لم يُوجَدْ دَليل آَلرّضَاهء أي: يتراخى الخيار في الأحوال 
المذكورة ما لم يوجد دليل الرضا من المشتري بعد علمه بالتدليس » وبحوه 
فإذا علم ولم يطالب فهذا دليل على أنه رضي بالعيب» فلا خيار له . 


1 5 سا انبا 1 > ماك 0 7ج 1 
طت 6 د سن 5 يسن اضتم ييه 


. من حديث أبي هريرة صَه‎ )١10114()10 275( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب البيع وسائر المعامللات 

وَخِْيَارُ عيب يُنْقِص قد قِيمَةَ المبيع؛ ٠‏ كمرّض؛ وَفَعَدِ غُْضْوٍ 
وَزِْيَادتِهِ. فَإذَا عَلم ألعَيّب خُبَرَ بَثْتَ 20 نّ إمسَاك مع أرش» أو رك وَأَحْدِ 
ثَمَن. كتاب البيع وسائر المعامللات 


الشرح: 


النوع الخامس : اخِيَارٌ عَيْبٍ ينْقِضٌ قِيمَة ألمّيع». والعيب الذي 
الخيار هو العيب الذي ينقص قيمة المبيع ‏ أما العبى البسير الذى لا بتقص 
قيمة المبيع فإنه لا اعتبار له؛ لآن السلامة التامة غير ممكنة» فلابد أن 
يحصل في السلع شيء من النقص . 

والعيب الذي يثبت الخيار فهو : ١كَمَرَضء‏ وَمَقَدٍ عَضَِوء وَزِيَادَتَهِا, 
فالمرض البين» وفقد العضوء أو زيادة العضو يخل بالسلعة: وينقص 
الانتفاع بها . 

قوله : (فَإدًا عَلمَ آلعَيْبٍ خُيْرَبيْنَ ِمْسَاكِ مَعَ أزش» أو رد وَأَحَذٍ تَمَنِا 
أي : إذا علم بالعيب» فإما أن يمسك,. ويأخذ أرش العيب» وهو ما بين قيمة 
الصحة» والعيب,. فما يقابل العيب يخفض من القيمة» فإذا كانت سليمة 
بمائة ريال» ومعيبة بتسعين ريال فإنه إن أراد أن يمسكها يأخذ عشرة رياللات 
مقابل العيب» وإلا ردهاء وأخذ الثمن الذي دفعه لصاحب السلعة. 


كرا 0 اك 2 
5 ا جد نض 0 لح جاو رو كين جالمسارل0 


ون ملف مَبِيعٌ؛ أغتق؛ وَنَحْوُهُء تَعََّنَ أزش» وَإِنْ تَعَيَّبَ أَيْضَا 
حير فيه كيه فيه بَينَ أَخحذٍ أزش؛ وََذ مع دَفْع أشء وَيَأْحُدُ حَمَنَهَ ون 
إِخْتَلقًا عِنْدَ مَنْ حَدَتَ فَقَوُل م : مُشْثَرٍ بِيَمِيتِهِ» وَخِيَارُ تَخْبِيرٍ كَمَن 


جح الل #6 سل اسل 


7 | 
١ 
« 


إذا تعذر الرد تحين الإرش» وذلك بأمور وهى : 

«إِنْ تَلف مَبِيعٌ» أ وأغتقّ. وَنَحوٌهُ تين رش إذا لم يمكن الرد فإنه يتعين 
أخذ الأرش. 

أقوله : «وَإنْ تَعَيِّبَ أَيْضًا خُيرَ فيه يَيْنَ أذ أَرْشٍ وَرَدُ م مَعّ دقع رش 
وَيَأَحْذَ تمن إذا تعيب عند المشتري فإنه يحير )» إما أن بمسكه 2 ويأخذ 
أرش العيب الأول» وإما أن يرده. ويدفع أرش العيب الثاني الذي حدث 
عنده للبائع . ويأخذ الثمن منه . 

قوله : وَإِنِ إِخْمَلمًا عِنْدَ مَنْ حَدَتٌ), بأن يقول البائع : أنا بعتها سليمة من 
العيب» ويقول المشتري : بل العيب فيه من قبل أن تبيعه علي . من أجل أن 
يكون له الخيارء فمن الذي يقبل قوله؟ يقبل قول المشتري مع يمينه أنه 
اشتراه» وبه العيب؟ لأنه غارم . 

النوع السادس: ١وَخِيَار‏ تخيير ثُمَنَا خيار التخبير بالثمن هو: أن 
يشتري السلعة بالثمن الذي يخبر البائع أنه اشتراها به» بأن يقول البائع : «أنا 
أبيعه لك برأس ماله»» فيقول المشتري : «قبلت2» فيقول له البائع : «اشتريته 
بمائة ريال»). فيأخذ المشترى بذلك بناءً على إخباره . 





كتاب البيع وسائر المعاملات 
سد ال اسم 


فَمَتَى بَانَ أكدّن أؤ أَنّهُ إسْكَرَ مُؤَّحَلا أؤ مِمَنْ لا ُقْبَل شَهَادَحةَ 
له أو باكر من هزه جيلة أو بع بَضَة بقشطه؛ ولغ يبد 


70 3 سمس 2 
ذَلكء فَلمُشْتر الخيّاز. 





الأحوال التي يثبت فيها خيار التخيير 


-١‏ ١فْمَنَى‏ يَانَ أَكْثر). إما أن يمسكها بما شراها بهء وإما أن يردهاء 
ويأخذ الثمن؛ لدفع الضرر عنه. 

-١‏ «أَوْ أَنْهُ اشْئَرَاهُ مُؤَجّلاً) » أوتبين أن الزيادة في الثمن من أجل التأجيل 
وهو لم يبين له ذلك . 

1# «أَوْ مِمّنْ لا تَقْبّلُّ شَهَادَتَةٌ له أي : تبين أنه محاب لقريبه بزيادة ثمنه» 
كأن ا* شتراه من ابنه» أو من زوجته» فيثبت له الخيار. 

4- «أَوْ بِأَكثرَ مِنْ تَمَنِهِ جيلةً), أو تبين أنه رفع القيمة التي اشتراها بها 
حيلة؛ ليغر المشتري» فالمشتري له الخيار إذا تبين له ذلك . 

31 بَاعَ بَعْضّه بِقِسْطدِ وَلْمْ يبْيّنْ ذلك فُلمَشْئَرٍ الجيّار». أي : تبين أن 
المبيع اه شترى مع غيره صفقة واحدة» وباع بعضه بقسطه من الثمن» ولم يبين 
هذا للمشترى. بحيث لو بيع وحده لم يبلغ الثمن هذا الثمن. فللمشترى 
الخيار في هذه الأحوال. 


5-5 يت هر ا 2 ا ا 0 يس 0 
ا «١‏ ا ل ا ص ا غم م ريه 


شرح أخصر ا لمختصرات 





وَخِبَار تلات المْتَبَاِعيْنء إِدَ تلا في قَدْرِكَمَنِ أو أخجرةق: 
و بَيّنَةَه أو لهِمَاء حَلف بَايْعٌ وَمَ بِعْتَهُ بكذاء وَِنَّمَا بق نه بكذاء 
م مُشْتَرِمَإشتَرَيْتَ يْثّهُ بكذَاء وَإِنمَا إشَْرَيْتُهُ بكدّء وَلكلّ الفَسْحٌ 
إن لم يَرْ ض بقؤل الآخر. وَبَعْكَ تَلفٍ يَتَحَالفَانِء وَيَغْرَمُ مُسْتَر 


النو سابع اوخِيَار لاخيلافي المِتَبَايِعَيّن عميّنَ). أي: يثبت الخيار 

١‏ - «فَإِذَا اختلمًا فى كدر ثُمَنَ). البائع يقول: «أنا بعته عليك بمائة». 
والمشتري يقول : لابتسعين) . ولا بينة لأحدهما. 

17 (أَوْ أَجَرَة) إذا قال المؤجر: «أنا مؤجرك بألف ريال»» وقال 
المستأجر : «أنا مستأجر منك بتسعماثئة ريال». 

«ولا بَيِنَةا لكل منهما على ما يقول. 

«أَوْ لهُمَافق أي: أو لكل واحد منهما بينة» فقد تعارضت البينتان» 

الأولى : إن كانت السلعة موجودة «حَلف بَائِعْ)» أولا أنه لم يبعها بكذاء 
وإنما باعها بكذاء ثم يحلف المشتري أنه لم يشترها بما قال البائع» وإنما 
اشتراها يكذا وكذاء فإدا تحالفا رفع البيع » ورجع كل منهما بماله. وإن 
نكل أحدهما فإنه يقضى عليه . 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
ص 
الحالة الثانية : «وَبَعْدَ تلن يَتَحَالفَانِ»؛ أي : إذا كانت السلعة قد تلفت 
تحالفا ارتفع البيع . 
وايَغْرَمُ مُشْثَر قِِمَنََاء أي : يغرم المشتري القيمة التي تساويها السلعة 
التالفة؛؟ لأنها في ضمانه بموجب العقد. 


شرح أخصر المختصرات 


وَإِن اخْثَلقًا فِي أحبلٍء أو شَرُْ شرط وَنَحُوهِ فَقَوْل نَافٍء أؤْ عَيْنِ مَبِيع) 


أو قدْرِهِء فَقَوْلَ بَائِع؛ وَيَنْبْتُ ك للخلفٍ في الصفّة: وَتَعَيِّر مَا تَقَدَّمَتٌ 
يت 


الشرح: ْ 
بيان ما قد يحصل بين البائع والمشتري من خلافات 


أولا : ١وَإن‏ اختلفًا في أجَلاء فالقول: قول من ينفي التأجيل ؛ لآن 
الأصل عذمه . 

ثانيًا : إذا اختلفا في ١شَرْطِ)‏ : في البيع » فيقبل قول من ينفي الشر ط؛ لآن 
الأصل عدم الشرط . 

خالعًا : إذا اختلفا في ١عَيْنِ‏ مع" فالقول قول البائع ؛ لأنه كالغارم . 

رابعًا: إذا اختلفا فى : اقَدْرالْمبيع». «هَقَوْلُ ايع ) ؛ لآنه كالغارم . 

النوع الثامن: من الخيار: «يَنْبَتَ للخلني فِى الصّعْةَ). إذا اختلفا فى 
صفة المبيع. بأن قال البائع : «أنا لع عياف ردا". وقال المشتري: «أنا 
مشتر جِيدًاا» فإنهما يتحالفان» ود يشت الخيار. 

النوع التاسع : خيار مختلف فيهء وهو إذا اختلفا في ١تَعَيّر‏ مَا تَقَدَّمَتُ 
رَؤْيته"» فما بيع برؤية متقدمة» واختلفا هل تغير بعدها أو لا؟» فإنه يثبت 
الخيار . 


كتاب البيع وسائر المعامللات 


7 ىْ 


فصل 


شِرَاءٌ الم لمكيل وَنخوه 


ومن اشْتَوَى مكيالاً وَنَحْوَةء لْرم بِالعَقَدِء وَلمم يَصِحٌّ تَصَدٌفْهُ 
فِيهِ قَبْل قَبْضِهِء وَيَحْصْل قَ: قبْض مَا بِيعَ بكيْلٍء وَنَحُوهِ بذلك؛ مَعَ 


كرك 


حُصُور مُشْثَرِ أَوْ نَائْبِهِ؛ وَوعَاء الْمُشْتَرِي : كَيْدُةُ وَوعَاوُهُ كيذه. 

الشرح: 

المبيع نوعان : 

النوع الأول: مكيل». ونحوه. 

النوع الثاني: غير المكيل . 

حكم قبض النوع الأول: «وَمَنٍ اشْتَرَى كيال وَنَحْوَهُ لم بالعَقيِ)ء إذا 
اشترى مكيلا ونحوه » يعنى : الموزون» أو المعدود. أو المذروع, فإنه 
لكن لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه إلا بعد قبضه» ويحصل قبض المكيل 
بالكيل» وقبض الموزون بالوزن» وقبض المعدود بالعد.» وقبض المذروع 
بالذرع» فإذا أجرى عليه ذلك صح له أن يبيعه» وأن يتصرف فيهء أما قبل 
القبض بما ذكر فليس له التصرف فيه ؛ لأنه يك نهى عن بيع المكيل قبل قبضه 


شرح أخصر ا ختصرات 
- 
بالكيل» بل إنه يه نهى عن بيع السلع عمومًا؛ حيث تبتاع حتى يحوزها 
التجار إلى رحالهم"''؛ وذلك من أجل قطع المنازعات» والخصومات بين 
الناس . 
متى يعتبر الكيل قبضا؟ 


يعتبر إذا كان ١مَعَ‏ حَُضُورٍ مُشْمَرِء أَوْ نايك أي : لابد أن يكون الكيل» أو 
الوزن» أو ما أشبه ذلك بحضور المشتري» فلو أن البائع كاله» أو وزنه دون 
حضور المشتري لم يعتبر ذلك قبضّاء وكيل المشتري إذا حضر كحضور 
المشتري . 
ما يفوم مقام حضور المشتري 


١وَوِعَاءٌ‏ الْمُضْتّرِي كَيْدٌه) أي : إذا أرسل المشتري وعاء» وقال: ١ضع‏ فيه 
كذا وكذا من الآصع. ونحوه). فإن هذا يعتبر بمثاية حضوره. 


5 مجهي نف 5 جين كعات 


)١(‏ أخرج أبو داود (75499) عن ابن عمر وَكّا قال: «إن رَسُولَ الله يكل نهى أن تُبَاعَ السَلّْ 
- 2 شوساص ا سرس اماس 2 عم 7 0 
حيث تبتاع - يخوزها التجار إلى رخالهم». 
وأصله عند البخاري ,)7١171(‏ ومسلم )١977(‏ بلفظ: «رأيت الَذِينَ يَشْتَرُونَ الطَعَامُ 


وال ا ممة بره ميو 


مَجَارَفة يَضْرَبُون على عَهْدِ رسول الله يك أن يَبيِعوه حتى يُؤُوُوه إلى رِحَالِهِم) . 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


دع دك ا امسن هعتممو اه ِ 5 
وصَبْرَةٍء وَمَنْفُول بنفل» وَمَا يُتَناوَل بتناوله» وَغيْرَهُ بتخليّة. 


ما يحصل قبضه بالتخلية وبالنقل والتناول والتخلية 
- قيض الصبرة وهى ٠‏ الطعام المجموع قبضه بنقله من مكانه. فلو 
اشترى صبرة من الطعام جميعًا صح ذلك». بشرط أن يشاهدها ويراهاء 
ركذلك الصبرة من التمر؛ لحديث ٠‏ عضت الشلة أن ما أركق الطفقة حب 
مَحموعًا أنه مِنْ ضَمَانٍ الْمُشْثَري) 
ثانيًا: «يَحْصّل فَبْضُ مَنْقُولٍ بتقل»). أي: وكذلك سائر المنقولات 
كالدابة» والسيارة» والثياب» والأواني» هذه كلها منقولاات. فإذا باعها 
0 ؛ لكن لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيها حتى ينقلها من مكان 
ثالنًا: «يخصل 0 مَا يُتتَاوَلُ بِتَتَاوّلوه» مثل الجواهرء والخواتمء 
والأشياء التي تؤخذ باليدء فقبضها بأن يأخذها المشتري» أو وكيله بيده. 
رابعًا: «ويَخصّل فَبْض غَيْرَهُ بتَحْليّةِا» وهو: الشيء الذي لا ينقل من 
مكانه. ولا يتناول باليد مثل الأراضي» والدورء فهذا قبضه بالتخلية» بأن 


يخلي البائع , بين المشتري» وب بين المبيع ء كأن يعطيه مفاتيح الدارء أو يمكنه 
من اللأرض» أو البستان» هذا يحصل قبضه بالتخلية ؛ لأنه لا يمكن نقله . 


)2 أخرجه الدارقطني (7/ “01) من حديث ابن عمر وها . 
وذكره البخاري جازمًا به ومعلقًا (/ 59) فقال: ١يَابٌ‏ إِذَا اشْتَرَى مَنَاعًا أو دَابَةَ فَوَضْعَهُ 
عنْدَ الْبَائِع . . . وَقَالَ ابْنُ ُمَرَ وا : ما أَدْرَكَتْ الصَّفْفَهُ حا مَحمُ مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنْ الْمبتَاع1 . 


شرح أخصر المختصرات 


الإقالة: معناها» وحكهمهاء ومن تسن له 


قوله : «وَالإِثَالةَ فسخ تُسَنْ للنّاِم). الإقالة هي: رفع العقد”". فإذا 
اشترى شيًا» وانعقد البيع» لكن المشتري ندم على الشراءء إما لأنه ليس 
بحاجة إليه » أو أنه ليس عنده ثمنه» أو نحو ذلكء» فإنه يستحب للبائع أن يقيله 
إذا طلب ذلك» فيرجع البائع بالسلعة» ويرجع المشتري بالثمن» ويرفع 
العقد وكأنه ما حصل » وهذا من القرب المستحبة» وفي الحديث : ١مَنْ‏ قال 
نَادِمًا بَيْعَتَهُ أَقَال اللهُ عَثْرَتَهُ يَْمَّ القِيَامَة”"2؛ لأن في هذا تخفيمًا عن مسلمء 
وإزالة للحرج عنه» فتستحب الإقالة لمن احتاج إليها » وطلبها» وهي فسخ. 
وليست بيعًاء فتجوز بمثل الثمن لا زيادة» ولا نقصء أما لو أنه قال: «أنا 
أقيلك لكن بشرط أن تترك لي من الثمن كذا وكذاء أو تزيدني»» فهذا بيع. 
وليس إقالة» يشترط له ما يشترط للبيع . 


تحعيدق 5 لمك 5 تدك 


(؟) أخرجه ابن حبان )4١07 /١1(‏ من حديث أبي هريرة وله . 


كتاب البيع وسائر المعامللات 





الربا شي اللغة : الزيادة. 


والربا شرهًا : زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة. 

والربا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. قال الله و : موحل اللَهُ السَيم 
وَحَرَّمْ ريأ [البقرة : 6اث]ء فإذا دخل الربا البيوع ء أو المعاملاات فهى حرامء 
وسحتء وقد غلظ الله الوعيد على أكل الرباء قال فك . : ##يتانها ا لزي ما 
تَأسُلُوأ اليا أتمسكدمًا مُصَحَفَةَ وَاتَمُا أله لَك تُنِْمْونَ © وَامَموا ألتَارَ أل 
أ دَتَ لِلْكَفْرِينَ» [العمران: 10 »]1١‏ وقال وك : «ونا يشر ين رك 
1 


07 . ل مم 0 وو 
مول ألنّاس قلا ربوا عِنْدَ الله وها ] ءاسم من دوق ترِيذُوت بت وحهده جه الله فاوْلكيك هم 


0 
53 
كن 


1 ارس ص بن 7 
لْمُضْعِهُونَ# [الروم: 9*]» وقال كك : 6 يتأيها زرب ءاميوا افوا 

000 2< رء 

ص 


6 لارام عه عبط 


من الربوأ إن كنم مونو 67 ون لم ملوأ كأدوأ + بحر 
فلكم روش أ أموْلِكم لا تَظلْمونٌ 1 تظاموت 4 [البقرة: 8/ا؟, 9/ا37]» 1 فالمرابي 
محارب للهء ورسوله؛ لأن الله أعلن عليه الحرب» ومن يستطيع أن يحارب 
الله كَِنَ؟ ولله جنود السماوات» والأرضء والإنسان ضعيف» فقد يسلط 
الله عليه البعوضء ويسلط عليه الدواب» ويسلط عليه الجبابرة» ويسلط 
عليه التلف في ماله» والحوادث. فالله وق له جنود السماوات» والأرض» 


شرح أخصر المختصرات 
0 ) حتت 
يسلطها على من حاربه» فالمرابي محارب للهء ولرسولهء وقوله: إن لَم 
نملو أي : تتوبوا من الرباء وتتركوه كد يحَرَبٍ ين اله ورَسُولِو- وَإِن مُبَشْرٌ 
نكم روش أمَولِكُمْ لا ظَلِمونَ ولا نظلموت4. أي : اعلموا أن الله قد 
أعلن الحرب عليكم» وكانوا في الجاهلية إذا أعسر المدين بالدين» زادوا 
عليه في الدين» ومددوا له الأجلء» ثم تتضاعف الزيادات من غير فائدة 
ترجع إلى المدين المعسرء فيتضخم الربا على المدين بدون فائدة ترجع إليهء 
والله ون قال : #وون تُبَشْرٌ مكُح رموس أمَولِكم لا تظيمون ولا تظلموت 4 . 
فالمعسر ينظر إلى أن يستطيع السدادء ولا يزاد الدين عليه» وهذا يسمى 
بقلب الدين على المعسرء وحتى لو كان غنيّاء لا يجوز قلب الدين عليه. 
وهو ما يسمى بالجدولة» لكن إذا كان معسرًا فالأمر أشد» ولو يسقط الدين 
الذي على المعسرء أو بعضه فهذا صدقة» وهو خير من إنظاره» وقلب الدين 
على المعسر يسمى ربا الجاهلية» وربا النسيئة» وهو زيادة الدين على 
المدين عند حلول الأجل» وتأجيله مرة ثانية» وثالثة» ورابعة» فهذا هو ربا 
الجاهلية» وهو أشد أنواع الربا. والنبي كَل حذر من الربا تحذيرًا شديدًاء 
فقد ورد عن جَابر ويه قال: «لعَنَ رَسُولُ الله يكِ آكل الرَّيَاء وَمُوكِلَهُ 
وَكَاتَهُ وَشَاهِدَيُه وقال: ١هُمْ‏ سَوَاءُ2'!6. وآكل الربا هو الذي يأخذ الرباء 
وموكله هو الذي يدفع الرباء ولعن الكاتب» والشاهد؛ لأنهما وثقا الرباء 
وتعاونا معهما على الإثم» والعدوان» فهذا يدل على خطورة الرباء وأنه 
من أعظم الكبائر» وأنه من الموبقات كما عده النبي كَكِيهِ من الموبقات 
السبع . فليحذر المسلم من الرباء وقد فشا في هذا الزمان» وكثر» وكثرت 


.)1944( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
الحيل» والفتاوى لإباحته» فليحذر المسلم منه؛ لآن من علامات الساعة 
أن يفشو الرباء وقد فشا الآن في البنوك» والمصارف» وفي المؤسسات». 
والشركات التي تقوم على الرباء والاقتصاد العالمي في الغالب يقوم على 
الربا» فالمسلم يحذر من هذاء ويبتعد عن الرباء والربا لا يحل بحال من 
الأحوال» وجاء في الحديث: «الدَّرْهُمُْ الْوَاحِدُ أَشَّدّ مِنْ سِتٍ وَثَلَائِينَ 
ه20 وجاء في الحديث: «الرّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ ينح الرَجُلُ 
أَمّه"“» فالربا قبيح؛ لأنه ظلم» وأكل لأموال الناس بغير حق» وظلم 
للمعسرين» وظلم للناس جميعًاء والمرابي يأخذ. ولا يعطي» يمتص 
أموال الناس» ولا ينفع المجتمع » بخلاف المتصدق ؛ ولذلك قارن الله بين 
الرباء والصدقة؛ ليتبين الفرق» فالمتصدق محسن يعطي الناس» والمرابي 
مجرم يمتص أموال الناس بغير حق» ولا ينفق» ولا ينفع أحدّاء والربا 


حرفة يهودية» لعن الله اليهود على جرائم منها : © وَأَحَذْهِم الردوا وَقَل موأ 


الو 5 


عَنْه# [النساء: 0117١‏ فالريا جريمة شديدة» ولا تنزل العقوبات» وتمحق 
البركات» وتحل الكوارث إلا بأسباب المعاصي» ومن أشدها الربا» فعلى 
المسلم أن يحذر من الرباء ولا يتجارى مع الناس» ويعمل مثل ما يعملون. 
أو يأخذ بالفتاوى الخاطئة الضالة التي يفتي بها بعض المنتسبين إلى العلم. 
وقد فتنوا بها الناس» فالربا شنيع» وخطير» وأثره على الفرد» والمجتمع 
أثر قبيح . 

والله يذكر آيات الصدقة بجانب أيات الربا؛ ليظهر الفرق بين المرابي» 


لل أخر جه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 7947) من حديث ابن عباس وكيا . 
(؟) أخرجه ابن ماجه (771/5) من حديث أبي هريرة ليه . 


شرح أخصر المختصرات 
مسب 
والمتصدق # اليرت يأكلونَ اريزأ لا يَعُومُونَ إِلَّا كمَا يَهُوْمُ الرى يَتَكَبَلْهُ 
58 من الْمسَ44 [البقرة: 01/6]» وبعدهاء وقبلها أتى الله بآيات الصدقات» 
ولا يتيج والمتصدق والمتبرع يتيج خيًا فم في المجتمع. ٠‏ فالمرابي يأخذ: 
ولا يعطي ». وأما المتصدق فإنه يعطى» ويبذل» ويحسن بدون مقابل . 


أنواع الربا 


قوله : «الْرَيًا تؤْعَان) : ربا الفضلء وربا النسيئة» والفضل المراد به الزيادة 
في أشياء مخصوصة.ء هي المذكورة في قوله مَك : «الذَّمَبُ بالذَّمَبء 
وَالفِضَّةٌ بِالفِضّةٍء وَالبِرٌ بالبْرٌ وَالشَعِيرٌ بِالشّعِيرٍء وَالتَمُْ اَم وَالمِلحُ 
بالولح . ٠‏ متلا ثْل. سَوَاء بِسَوَاءِء يَدَا بِيَدِء فَإِدّا اختَلقَتٌ هذه الأَصْنَافُ 

يعُوا كنف شِمْتُمْ ذا كانَ يدا ييا 7“ فإذا بيع شيء من هذه الأصناف الستة 
بجنسه فلابد من التساوي في المقدار» والتقابض في المجلسء وإذا ببع بغير 
جنسه منها جازت الزيادة» وحرم التأجيلء فالربا في هذه الأصناف الستة 
بنوعيه محرم بالنص عن الرسول وَل قال مَك : ١فَمَنْ‏ راد أو اسْتَرَادَ ققد 
أَرْبَى) '"' ويقاس على هذه الستة -عند جمهور أهل العلم- ما شاركها في 
العلة التي من أجلها حرم الربا فيهاء وقد اختلفوا في تحديد العلة فعند 
الحنابلة العلة في الذهب» والفضة : الوزن» فيدخل الربا في كل موزوك بيع 


. من حديث عبادة بن الصامت ضيه‎ )١1641/( أخرجه مسلم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة وله‎ )١1584( فهة أخرجه مسلم‎ 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


بجنسه» والعلة في بقية الأصناف: الكيل» والوزن» فيدخل الربا في كل 
مكيل ١‏ وموزول بيع بجنسه » والدليل على اعتبار الكيل» والوزن» قوله: 
(اوزنا بوزن» مثلا بمثل» كيلا بكيل». هذا دليل على أن العلة هى الوزن» 
والكيل . 

والنوع الثاني من أنواع الربا: ربا النسيمّة : وهو التأجيل» بأن يبيع 
الربوي بالربوي من غير جسه مؤجلا» كأن يبيع تمرًا بشعير مؤجلا» أو يسع 
تمرًا ببر مجلا هذا ريا النسيئة» أو يبيع نقودًا بنقود مؤجلة» ولايد 
من التقايض فى المجلس » فإدا اتحدت العلة» والجنس حرم الريا بنوعبه 
- الفضل » والنسيئة-؛ وإذا اختلف الجنس» واتحدت العلة حرمت النسيئة 
وجاز التفاضل » قال يك : «فإذا اتَلقَتٌ هَذِهٍ الأصْئَافُ قُببعُوا كيف شِكتُمْ إِذا 
كان يدا !"2 يعني : التقابض في المجلس . 


لي تو الي ار الى 00 
سم _ “ثري عر رسع م ا ارين ال ات مر ليده 


شرح أخصر المختصرات 


فَرِبًا الفضل يَحْرْمُ في كل مَكيلء وَمَوْرُونٍ بيع بِجِنسِهٍ 4 


ص 


متفاضلا. ولو تنا لا ا ونصغ به مانا ويغذره لق 
ط قبّض قبْل 3 تَفَوُقِه للا مَكيْلٌ بِجِنْيِهِ وَزْنَاه ولا عَكْسْة 
75 إِذا غلم تَسَاوِيهِمَا فِي المغيّار لشَرْحِيٌ. 


الشرح: 
ربا الفضل 


ربا الفضل يحرم في كل مكيل » وموزون من الستة بالنص» وما عداها 

قوله: ١مْتَفَاضِلاً»ء‏ يعني: مع زيادة في أحد الطرفين . 

قوله: «وَلوْ يَسِيرًا لا يَكأنَى). أي: لا يتأتى وزنه» أو كيله مثل تمرة 
بتمرتين» ثلاث تمرات بأربع» هذا يعتبر من الربا» ولو كان يسيرًا . 

قوله : «وَيَصِحٌ به مُتَسَاوِيًا وَبِعَيْرِِ مُظلقًا»» إذا بيع بجنسه فلابد أن يكون 
متساويّاء وإذا بيع بغير جنسه فيجوز متفاضلا» ومتساويًا كالتمر بالبر» لكن 

مع القبض في المجلس؛ لقوله يَكلِِ: «قَإِذا اختَلمَتٌ هَذْهِ الأَضْنَافُ فَيعُوا 
كيف شِكْتم ! إِذَا كان يَذَا )01 . 

«لا مَكِبْلُ بِجِنْسِهِ وَرْنَاء ولا عَكْسُّهُء وإلا إِذا عُلمَ تَسَاوِيِهِمَا في ألمِعْيَارٍ 
َلشْرْعِيَ؛. أي : لا يجوز تغيير المعيار» فلا يجوز بيع المكيل بالموزون. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص ؟5). 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
ولا الموزون بالمكيل؛ لأنه لا يضبط التساوي إذا اختلف المعيارء 
فالمكيل يباع بمكيل» والموزون يباع بموزون؛ ضمانا للتساوي . 


55 م 

وَِبَا النّسِيسَةِ يَحْرْمٌ فِيما إِنَمَمَا في عِلةٍ ربا فَضْلٍء كَنَكِيْلٍ 
بِمَكيْلٍ؛ وَمَوْرُونٍ بِمَؤْرُونٍ نِسَاء إلا أن يَكون الّمَنُ أ حَدَ النَقُدَيْنِ 
فَيَصِخٌ وَيَجُوزْ بيع مكيل بِمَؤْرُونٍء وَعَكسَهُ مُطلفَاء وصَرّف 
ذهب بِفِضْدٍء وَعَكسْهُ وإِذَاافتَرَقَ مُتَصَارِفَانِ بَل عمد فِيمَا لغ 


ربا النسيكة 


قوله : ورِبَا النْسِكَة يَحْرُمٌ فِيمَا إثَمَقَا في عِلةٍ ربا مضل ء كَمَكِيْلٍ بِمَكِيْلٍ ‏ 
رَمَؤرُونِ بِمَوْرُونٍ نِسَا إلا أَنْ يَكُونّ آَلكّمنُ أحَد التَفْديْن كَيَصِح) إذا اختلف 
الجنس فتحرم النسيئة» وهو تأخير القبضء ويباح التفاضل ؛ لقوله كَل : 
«فَإِدا الحْتَلَتُ هَذِهِ الأَصَْافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِفْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا يو" 2. وذلك 
«فيمًا نَمَهَا ني عِلةٍ ربا فَضْلٍ»» وهي الكيل الوزن -كما سبق- كبيع بر 
بشعير ؟ لأن العلة فيهما الكيل» فيجوز فيهما التفاضل دون التأجيل» أي : 
بشرط التقابض في المجلسء ولا يتفرقان» وبينهما شيءء فإذا باع عملة 
سعودية بعملة أجنبية -مثلا-. فلابد من التقابض في المجلس» ويجوز 
التفاضل بين العملتين ؛ لاختلاف الجنسء وهذا يسمى الصرف» وهو: بيع 
النقد بالنقدء فإن تفرقاء ولم يقبض شيء بطل العقد من أصله. وإن تفرقا 
بعد قبض البعض صح في المقبوض» وبطل في غير المقبوض . 


حتاب البيع وسائر المعامللات 


حكم ما إذا كان أحد الربويين نقدا 


ويستثنى من ذلك «أَنْ يكن َلثَّمَنٌ أَحَدَ آلتقَدَيْنِ ُيَصِح 1 إذا كان أحد 
الربويين المختلفين نقودّاء والآخر غير نقودء كأن باع برًا بدراهم» ففي هذه 
الحالة لا يشترط التقابض؛ لأنهم كانوا يبيعون البرء والشعيرء والتمرء 
بالدراهم مؤجلاً كالسلم» وهو موجود على عهد النبي يَكِةٍ وقد أقره؛ لأننا 
لو منعناه انسد باب السلمء فإذا اختلف الجنسء وكان أحد العوضين من 
النقودء فلا بأس بتأجيل أحدهما؛ لأن عمل المسلمين على هذا من عهد 
النبي ككهِ. 

قوله: «وَيَجُورُ بَبْعُ مكيل بِمَوْرُونِء وَعَكْسَةاء أي: يجوز بيع مكيل 
بموزون مع التفاضل» ولكن لابد من التقايض . 

وقوله: «مُظَلعًا». أي : متساوياء أو مع الزيادة حالاً . 

قوله: «(وَصَرْفٌ ذْهَبٍ بِفِضّةٍ وَعَكْسَها أي : يجوز بيع أحدهما بالآخر 
متفاضلا مع التقابض في المجلس . 

قوله : «وَإِذَا افْتَرَقَ مُتَصَارِفَانِ بطل أَلِعَقُدٌ فِيمَا لم يُفْبَض». إذا باع عملة 
بعملة» وقبض بعض الثمن من العملة الأخرى من غير جنسهاء صح فيما 
قبض» وبطل فيما لم يقبض؛ لأنه ربا نسيئة . 


ا سول الي ددر 2 2 ل > 2 2 
2 1 8 بعس | © مجعمل ار 
مر م الك ا م ءءء 


شرح أخصر ا لمختصرات 


وَإِذَا بَاعَ دَارَا شمل البَيْعُ أزذ ضَهَاء وَبِنَاءَهَاء وَسَعَعَهَاء وَبَابَ مَنْصُوبً 
وَسَلماء وَرَهَا مَسْمُورَيْن وَحَابِيَة مَذَقُوتَةَ لا قَفْلةٌ وَمفْتَاحَاء وَدَلْوَا 
وَبَكَرَةَ وَنَحوها. 


الشرح: 


هذا بيع الأصولء والثمار» والأصول: جمع أصلء وهو ما يبنى عليه 
غيره”''» وهي الدورء والأراضي» والبساتين» والثمار ما يحصل من غلة 
النخيل» والزروع. 

أولا : بيع الأصول: 

١‏ - [إِدَّا بَاعَ دَارَا شّمِل البَبْعٌ أَرْضّهَاءء أي : شمل البيع ما تحتوي عليه 
هذه الدار»ء مما هو مثبت فيها كالمباني» والأوتاد» والسلالم المسمرة» 
والرفوف المثبتة في الجدران» والخزانات المثبتة» والأرضية» والبالوعة 
التابعة لهاء كل هذا يشمله اسم الدارء ومستلزماتهاء أما ما ليس مثبنًا فيها 
كالفرش. والأبواب غير المركبة» والأخشاب المسندةء والأواني» 
والأطعمة» فهذه لا يشملها البيع؟ لأنها عين أخرى غير متصلة بالدارء 
لكنها مودعة فيهاء فلا يشملها البيع . 


)١(‏ انظر: تاج العروس (/51//71 5)» والتعريفات (ص596 )2 والحدود الانيقة (ص5825). 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


ويشمل : «بنَاءَهًا» من الجدران» والسقوف.». والدرج. والمخازن.». 
والمنازل» والمجالس كلها يشملها البيع . 

ويشمل البيع ااانا مَنصُويًا»). يعني ٠‏ مركي ؛ لأنه متصل بالدار. أما غير 
المنصوب فهذا مودع في الدار» وليس مرتبطًا بهاء فلا يشمله البيع . 

قوله : «وَسّلمّاء وَرَفَا مَسْمُورَيْنَ)» أما غير المسمور فإنه لا يشمله البيع . 

قوله : ١وَحَابِيَةٌ‏ مَذْفُونَةً). مثل الخزان الأرضي». يشمله البيع مع البيت. 

قوله دلا قَفْلاً وَمِفَْاحًا), أي : ١‏ يشمل ابيع المنفصل عن الدارء 
كالقفل , والمفتاح . 

ولا دلوا وَبَكَرَةا. فالدلو لا يشمله البيع ؛ لآنه منفصل ١‏ والبكرة 
المركبة يشملها البيع» وغير المركبة لا يشملها البيع ؟ لأنها منفصلة . 


حت 2 ا كي د م 6 م _- ا 
7 لمصمما 7 0 3 م3 ١‏ 
جامساات0 ل الى لسارت ل ا يي سارل 


شرح أخصر المختصرات 

أو أرضًا شمل غرْسَهًا وَبِنَاءَهَاء لا رَرِْعَا وَبَذْرَهُ إلا بسَرُْطء وَيَصِحٌّ 
كسوع سد دهم ك2 عسرعو وم و28 * لي ”7 اير :”7 0-6 
البَيَعْ مَعَ حَهِلِ ذلكء وَمَا يُحَِرْ أَوْ يُلقط مِرَارًا فأضوله لِمُشتر وَحَرَة 


0 


وَلْقَطَةٌ ظَاهِرَتَانٍ لِبَائِعَ ما لَمْ يَشْرْطَهُ مُشْتَرِ. 
الشرح: 


؟-إذا باع (أَرْضا شمل غَرْسَهًا) مستمر البقاء كنخل . أو أشجار فإنها نتبع 
الأرض. [ 

قوله : «وَينَاءَهَا) أي : ويشمل البيع ما في الأرض المبيعة من المباني . 
والسور الذي يحيط بها . 
ما لا يشمله البيع في الأرض 


6 


أولّا: لا يشمل البيع «رَرْعَاء وَيَذْرَهُ إلا بشَرْط)» إذا باع أرضًا فيها زرع. 
فهو في حكم المنقول» فالأرض تكون للمشتري» أما الزرع فهو للبائع باق 
للبائع إلى أن يصلح أخذه. فيأخذه البائع» وإذا شرطه المشتري فإنه يدخل 
تبعًا للأرض . 

قوله : ١وَيَصِحٌ‏ الْبَبْعٌ مَّعَ جَهْلٍ ذَلِكَ2» ويصح الببع مع جهل البائع ما فيها 
من زرع» ونحوه؛ لأن الأرض هي المقصودة» وما عداها تابع . 

ثانيًا: (وَمَا يُجَرٌ أؤ يُلْقَظ مِرَارًا» أي : ما يؤخذ جزات» ولقطات» 
فالجزة الحاضرة تكون للبائع» والمستقبلة للمشتري تبعًا للأآرض . 


ج مدير بج ان 2 بح الج هد 5 
ل 21> رد نر كي جا ا ب سال 





كتاب البيع وسائر المعاملات 
كه 

دَمَنْ بَاءَ نَخْلّا تَشَفَّقَ طَلْعُهُ فَالنّمَرُ لَهُ مُثق إِلَى خُذَانِ مَا لَمُ 
يطل مشَْرءوَكنَا سكم شَحِر هيه مادأو هرمن توه 
كمشمش:؛ أؤ خْرَجَ مِنْ أَحَمَامِهِ كَدَردٍ وَقطن وَمَا قبل ذَلِكَ 


ات 
م 
0 


"'- بيع الأشجار : «وَمَنْ بَاعَ تَحلًا تَسَفَقَ طَلْعُةُ). إذا باع نخلًا بدا طلعه. 
لكنه لم يتفتح من أكمامه» فهذا يكون للمشتري تابعًا للدخل» أما ما تفتح من 
أكمامه فإنه للبا؟ ع ؛ الأنه في حكم المنفصل ؛ لقوله 86 : ١مَنْ‏ يَاعَ تَحلاً قَدْ 
برت كََمَرُهَا للبَايِع» إلا أن يَشْترِط المُبْتَاع»"''. فإذا كان تفتح من أكمامه 
فإنه يكون للبائع مبقي إلى الجذاذ. إلا أن ؛ يشترطه المشتري » فيدخل تبعًا 
لأصله؛ ولهذا قال: «وَكَذَا حُكُمْ شّجَرِ فِيه نَمَرَا أي: وقس على النخل 
الذي ورد فيه النص» قس عليه بقية الأشجار التي لها ثمرء فما بيع» وقد 
ظهر ثمره فهو للبائع » وما بيع» ولم يظهر ثمره فهو للمشتري» وهذا معنى 
قوله : ١أَوْ‏ ظَهَرَ مِنْ نَوْرِوا يعني : زهره. 

قوله : «وَالْوَرَق مُظَلْقًا لِمُشْتَرِ) ورق الشجر للمشتري؛ لأنه تابع له 
دائمًا معه. لا ينفصل عنه» أما الثمرة فهي تنفصل . 


تمان 5 يان وها 


. من حديث أبن عمر ويا‎ )١1257( ومسلم‎ 2»)5١١4( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح أ المختصرات 

متت 

وَلَا يَصِحٌ بَيْعُ قَمَر قَبْلَ بُدُوٌّ صَلَاحِدِء ولا رَرْعَ قَبْلَ اشْتِدَادٍ حَبّهِ: 
لِغَيّر مَالِكَ أضل أو أزضه. 


الشرح: 
ثانيا : بيع الثمار: 


قوله : ١وَلَا‏ يَصِحٌ بَِعُ َمَرِ قبْلَبُدُوٌ صَلَاجِهِ) المراد ثمر النخل» والعنب» 
وكل ما يثمر من الأشجار إذا بيع الثمر دون الأصل» فلا يجوز قبل ظهور 
الصلاح فيه؛ وذلك لنهيه ككِ عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه» والحكمة 
في ذلك أن الثمر قبل بدو صلاحه عرضة للآفات» ربما تصيبه آفة فيتلف» 
فيذهب مال المشتري» ويحصل النزاع بينه» وبين البائع؛ ولذلك قطع 
النبي يَلِِ النزاع » فنهى عن بيع الثمر قبل أن يظهر عليه علامة صلاحه ؛ وذلك 
من أجل حفظ أموال الناس من الضياع » وقطعًا للنزاع» فإذا بدا صلاحه» 
فإنه يصلح للأكل» والأخذ للانتفاع» وأيضًا ترتفع عنه الآفات بإذن الله» 
فجعل النهي ينتهي ببدو الصلاح» وبدو الصلاح جاء بيانه في الأحاديث أنه 
تحمره» أوتصفرء قال أَنَسٌ بن مالك طايه : أن رَسُول اللو يك نَّى عَنْ بنع 
امار حَنَى ُؤْهىَ ٠‏ فقيل له : وما تَؤْهِى؟ قال : : حَبَى تَحَمَرّ . . كَقَال: «أَرَأَبْتَ 
إِذَا منَعَ م الله الثَّمَرَة» بم يَأَحُذَ أَحَدكُمْ مَال أخيه؟2”'"' » فإذا بدا عليها هذا 


اللون فقد بدا صلا حها . وصلحت للأكل» والانتفاع . 


)01 أخرجه البخاري (5198) عَنْ أَنّس بْنِ مَالكِ طللاه له . كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 
)١5١7 /5(‏ عن أنس وليه قال : : انهى النبي يَتْهِ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ٠‏ قيل 
لأنس: وما يبدو صلاحها ؟ قال: تحمر أو تصفر». 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


متى يجوز بيع الزرع 


قوله : «وَلَا رَرْع قَبْلَ اشْيِدَادِ حَبُوا ؛ لأنه يَكِةِ نجي عن بيع الزرع قبل اشتداد 
حبه ؛ لأنه إذا اشتد حبه يأمن العاهة -بإذن الله-. 


شرح أخصر المختصرات 


إلا بِسَرْطٍ قطع إِنْ كان مُنْتَفِعَا به وَليّسَ مُسَاعَاء وَكَذَا بَعْل 
وَرَطبَة ولا قِنْاءٌ وَنَحُوهُ إلا لقطة لقطة؛ أؤ مَعَ أضله؛ وَإِنْ ترك مَا 
شرط فَطَعُهُ بطل البَيْعٌ بزيّادة غَمْر يَسِيرَةء إلا آلخَسَبَ فلا 


وَيَشْتَرَِانٍ فِيهًا. 
أ لشم 6 
الأحوال التي يجوز فيها بيع الثمار» والزروع قبل بدو صلاحها 


أولا: إذا باعها لمالك الأصل : فحينئذ يجوز ذلك تبعًا للأصل» أو باع 
الحب قبل اشتداده على صاحب الأرض صح ذلك» ويكون ذلك تبعًا 
للآرض . 

ثانيًا : إذا باعها بشرط القطع في الحال؛ ليأخذها علمًا لدوابه» وينتفع 
به جاز ذلك ؛ لزوال المحذورء وذلك بشرط أن يكون ما باعه خاصًا به» أما 
إذا كان كان مشتركًا بينه» وبين غيره فلا يجوز. 


حكم ما يتكرر أخذه؛ ويبقى أصله 


وكذا حكم البقول» واللقطات؛ ولهذا قال: «وَكَذَا بَقْلٌ وَرَظْبَة) البقل 
هو: الخضار الذي يؤكل فهذا لا يجوز بيعه قبل أن يمكن الاستفادة منه» 
ويجزء فإذا صلح للجز جاز بيعه؛ لأن هذا بمثابة بدو الصلاح» والرطبة 
وهي : البرسيم» يجوز بيعه جزة جزة. 


2 


قوله : «وَلا قِناءٌ وَنْحُوَهُ إلا لقَطَةَ لقْطَة). وكذلك لا يجوز بيع مايلقط. 


كتاب البيع وسائر المعاملات 5 
زعم 
كالقثاء وهو الخيارء إلا لقطة لقطة» إذا حصل فيها لقطة حاضرة» فله بيعها 
بشرط أخذها في الحالء فإن باعه بصفة دائمة مستقبلاً لم يجز؛ لأنه بيع 
معدوم . 

«إلّا إِذَا بَاعَهُ مَعَ أَصْلواء أي : إذا باعه مع الأرضء فإذا باع الأرض بما 
فيها من البقل» ومن القثاء» ومن البصل» ومن الأشياء التي تلقط منها 
كالطماطمء إذا باعها مع الأصل جاز ذلك؛ لأنه يدخل تبعّاء أما إذا باعها 
وحدها فلا يجوز إلا لقطة لقطةء أو جزة جزة. 

قوله : «وَإِنْ ترك مَا شرط قَظعْهُ بطل آلبَبَعُ». أي : إذا باع الزرع قبل اشتداد 
حبه بشرط القطع في الحال. أو باعه لقطة» أو جزة حاضرة» لكنه تركه» 
ولم يقطعه حتى زاد. بطل البيع ؛ لآنه زاد زيادة متصلةء ولا يمكن فصل 
الزيادة عن اللأصل» فيبطل البيع في هذا ؛ لأنه لا يمكن تمييز حق البائع من 
حق المشتري بسبب الزيادة» وذلك إذا كانت الزيادة كثيرةء أما الزيادة 
اليسيرة فهذه لا تضر . 

قوله: إلا أَلخَشّبَ فلا» أي: إذا باع الخشب بشرط القطعء ثم تركه. 
وزاد فإنه لا يبطل البيع» ويكون مشتركًا بين الاثنين. 


5 جع دق و جعت و الى 


وحص اذه وَلْقَاط وَجداد على م : مشثر» رِء وَعَلى بَايْع سَعَي؛ ولو 


على من تكون مؤنة الإخلاء؟ 


قوله : «وَحصَاد. وَلَقَاظء وَجِدَاد على مُه مشتر». إذا ان شترى الثمر بعد بدو 
صلاحه» أو اشترى الزرع بعد اشتداد حبه. أو اللقطاتء أو الجزات فإن 
أجرة الجذاذ» ونحوه على المشتري» وكذا أجرة الحصادء وكذلك إذا 
اشترى ما يلقط من القثاء» والطماطم. والبصل » فإن أجرة اللقط تكون 
على المشتري؛ لأن ذلك تخلية لملك غيره. 

قوله: «وَعَلى بَاِع سَقَىٌّ؛. يجب على البائع أن يسقي الشجر إذا باع 
ثمرها ؛ لأنه لولم يسقها لتضررت الثمرة؛ لأن ذلك من قام بالتسليم . 

«وَلوَ تَضِْرٌ رَأَضْلٌ) ؛ لأنه لو لم يسقها لنقصت». وعطشت. فيجبر البائع 
على السقي ؛ لآن هذا من تمام التسليم» ولو تضرر الأصل؛ لأنه يلزمه أن 
يسلم المبيع تام للمشتري . 


2 تيدان 3 هق د هن 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


5-5 


وَمَاتلف سيوى يَسِيرٍ بِآهَةٍ سَمَاوِيَةٍِ فقلى بَائِعِ مَا لم يُبَغْ مَعَ أصل» 
َو يُوَحْدٍ أَخْذ عَنّ عَادَتِهِ. 


بيان ضمان ما تلف من الثمرء والزرع قبل أخذه 


قوله: (وَمَا لف سِوَّى يَسِيرٍ يافةٍ سَمَاوِيَةٍ فعَلى بَائِع» . 

أولا : إذا تلف تلمًا كثيرًا بآفة سماويةء وهي ما لا صنع للآدمي فيه. 
كالصاعقة المحرقة» والغرق» وغير ذلك» فهذا يكون من ضمان البائع ؛ 
لأن المشتري لم يستلمه. أما التلف اليسير فإنه يتسامح فيه ولا يضمنه 
البائع ؛ لجريان العادة به» ولا يضمن البائع إلا بشرطين : 

الشرط الأول : «ما لم يُبَعْ مَعَ أَضل»؛ فإذا بيع مع الشجرة فإنه يكون 
الضمان على المشتري؛ لأنه تابع للشجرة . 

الشرط الثاني : «أَوْ يُوَّكَرْ أَحْذ عَنْ عَادَتِه؛ فتلف. ٠‏ فإن البائع لا يضمن ؛ 
لآن المشتري مفرط بتأخيره عن أخذه تأخرًا غير معتاد حتى تلف . 


عمل 5-2 ع 
ع ا ا ال 


التي فصلا تمر نكل ليخد أو بشت وعلب ا يَتَمَوهَ 
بالمّاء ءِ الحُلو وَبَعَيَهُ ثم ثَمَرِ بدو نضج: وَدِ طِِيبُ أكل. 





ما يحصل به بدو الصلاح 


أولا : إذا كان البستان فيه أنواع كثيرة من الأشجار» وبدا الصلاح في نوع 
منهاء فهو صلاح لبقية أفراد النوع» أما الأنواع الأخرى فكل نوع له حكم 


ثانيًا: والصلاح يختلف باختلاف الأشجارء «مَصَلاحُ ثمَرِ نَحْلٍ أَنْ 
يَحَمَرٌ: أَوْ يَضْفْرً) ؛ كما في الحديث : أَنْ نَحْمَرَ أَؤْ تَضْدَك)0' . 


وفي العنب : «أَنْ يَتَمَوّه بِالْمَاء الخلوا . ينقلب من كونه حامضًا إلى كونه 
حلوًا يصلح أكله ١وَبقِيهُ‏ لمر يو نضح ؛ وَطِيبَ أكل». 


حا و 5 كان كي م ا ا م ا 
لي 0 وى 0 ري 700 
الى جا را ب حلى اليا أا0اد ل الى جية املد 


.)60 5 سبق تخريجه (ص‎ )1١( 





كتاب البيع وسائر المعاملات 
مدو دا دمج يركو منايعوًا د شخدخما 2دهات دج ةك 5 
وَيَسْمَل بَيّْعَ دَابَْمَ عِذَارُهَا وَمِعَوَدْهَا وَنَعْلهَاء وَقِنَ لبَاسَهَ لغَيْرِ 
حَمَال. 


الشرح: 


ما يتبع المبيع من الدواب والعبيد 


0 


قوله: ١وَيَشْمَلَ‏ بَبْعَّ دَابَةٍ عِذَارَهَاء وَمِقْوَدْهَااء إذا باع دابة وعليها أشياء 
متصلة بها كالعذار» وهو اللجام فإنه يتبعهاء والمقود»ء وأما ما تحمله فإنه 
لا يدخل في البيع. 

وكذلك يشمل البيع : «تَعلهًا)» ؛ لأنه متصل بهاء وهو من مصلحتها . 

ويتبع القن : «لبَاسَه لغَيْرِ جَمَالٍ). أما اللباس للجمال فإنه يكون للبائع, 
وأما لياس البذلة فهو للمشتري . 


ا 0 الأب ا دس 5 3 مث 3 322 
7 لي رالء» 0 ءءء ُ 2-4 2 له 


شرح أخصر ا لمختصرات 


3 2 


95 
آلسَّلمُ وَشْرُوطهَ 


وَيَصِحٌ آلسّلم يُسَبْعَةِ يُسَبْعَاة ث شرُوط: أن يَكونَ فِيمَا يُمْمنُ ضَيئط 
صفاته كمكيل: وَنْحُودِ وَذِكْر جنّسء وَنْؤْعٍ؛ وَكل وَضصْفٍ 
يَخْتَلف به آَلثَّمَنٌ غالبّاء وَحَدَافَة وَقِدمء وَذِكَرْ قذَّرِدء و يَصِحْ 
في مكيل وَزْنَاء وَعَكْسُّهُ وَذِكر أَحَلٍ مَعْلُوم كشَهْر وَأَنْ 
ويد اليا في مجاه إن تعن أل تغضة َ صَبَرَ أو أَخَدَ رأ مَاله: 
هق َبْض آلنْمَنِ قبل اشرق ونيد م فِي آلدْمََةِ فلا يَصِحٌ فِي عَيْنِ 
ا 5 شحِرَةٍ مُعبّنَةوَيَحِب آلوَمَاءُ مَوْضِعَ آَلعَمُدٍ إِنُ لم يَشْرْط 
فِي غيّردِ: ولا يَصح بيع بَيْعٌ مُشلم فِيهِ قبل قبْضِهِء ولا الحَوَالة به 
ولا عَليِهِ ولا أَحْدُ رَهُنْء وَكَفِيلٍ به ولا أحْذ غَيْرِهِ عَنْهُ 


السلم نوع من البيع . وهو أن يقدم الثمن في المجلس » ويؤجل » ويسمى 
السلم. ويسمى السلف. والناس يحتاجون إليه. فأصحاب المزارع. 
وأصحاب البساتين» وأصحاب المصانع يحتاجون إلى أموال يمولون بها 
مزارعهم» وبساتينهم» ومصانعهم؛ من أجل أن تنتج» فيحتاجون إلى 
السلمء فيأخذون نقودًا عاجلة» ويدفعون بدلها أعيانًا من منتاجاتهم عند 
حلول الأجل» وهذا من مصلحة الجميع» فمن حكمة الله أنه أباح لهم 


ماع 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


السلم؛ لأجل إقامة أعمالهم» فينتفع صاحب العمل» وينتفع التاجر 
بالمنتوجات» وصاحب العمل ينتفع بتمويل علمه» ومشروعه؛. وكان أهل 
المدينة أصحاب نخيل» وكانوا يتعاملون بهذه المعاملة قبل أن يهاجر إليهم 
رسول الله يك فلما قدم عليهم رسول الله يك أقرهم على هذا ء لكنه أدخل 
عليه التعديلات الشرعية فقال: من أل في ثالث في كيل متشو » 
وَوَرْتٍ مَعْلُوم: إلى أجَلٍ مَعْلُوم”" ؛ لأنه قدم عليهم » وهم يسلفون في الثما 
السنة» والسنتين» ٠‏ فأقرهم علّى ذلك؛ وقال: ١م‏ من سلف في كر يلك 
في كيل مَعْلُوم : َوَْنِ معلُوم» إلى أَجَلٍ مَعْلُوم»» ولو أن المسلمين أخذوا 
بهذا التعامل النزيه الطيب لكفاهم عن الرباء وعن القروض الربوية التي 
يأخذونها للمصانع» والمشاريع» وفي التعامل بالسلم غنية عن القروض 
الربوية التي أهلكت الناس اليوم . 


شروط صحة السلم 


قوله : (وَيص يَصِح آلسّلم يُسَبْعَةٍ ع ث شروط). هذه الشروط زائدة على شروط 
البيع السابقة 

الشرط الأول: أن يحون + فِيمَا يمْكِنْ ضَبْط صفاتِه)» حتى لا يحصل 
رديء» أما ما لا يمكن ضبط صفاته فلا يجوز السلم فيه؛ لأنه يفضي إلى 


. من حديث ابن عباس وها‎ )١11*5( أخرجه البخاري (717061)» ومسلم‎ )١( 


شرح أخصر المختصرات 

تت 

الشرط الثاني: «مَعْرِفَةٌ مِقْدَارِهِ كَمَكيل» وَنَحْوو) بالكيل» أو الوزن 
أو العد أو الزرع. ْ ْ ْ 

الشرط الثالث: «وَذِكْرٌ جِنْسء وَنؤْع2» ذكر جنس المسلم فيه» ونوعه. 
والجنس ما يشمل أنواعًاء والنوع ما يمل أفرادًا . 

١وَكُل‏ وَصْفٍ يَحْتَلفُ به آَلقّمَنُ غَالبًا؛ جودة» وتوسطّاء ورداءة؛ لأن 
الثمن يختلف باختلاف ذلك . ظ 

(وَحَدَاتَةٍ وَقدم), أي : حداثة المسلم فيه» وهي جلتهء وقدلمه؛ 
لاختلاف القيمة بحسب ذلك . 

قوله: «وَلا يَصِحْ في مَكِيلٍ وَزْنَاء وَعَكْسَّهُ. لا يصح تحويل المعيار 
الشرعي إلى معيار آخر» فإذا كان الشيء مكيلا فلا يسلم به وزناء وإذا كان 
موزونا فلا يسلم به كيلا ؛ لأنه لا ينضبط بذلك» ويفضي إلى النزاع؛ لأن 
الرسول يَكيُ قال: «في كَيْلٍ مَعُلُوم: وَوَرْنٍ معْلُوم!'2» ففرق بينهما . 

لشرط الرابع: «وَذْكْرَ أجَلٍ مَعْلُوم كَشَهْراء أي : مدة لها وقع في 
الثمن . 

الشرط الخامس : (وَأَنْ يُوجَدَ غَالبًا ني مَحِله) يعني : يتتحقق وجوده 
وقت حلوله عادة» فإذا كان لا يوجد في وقت حلوله؛ فإن السلم لا يصح؛ 
لتعذر التسليم لصا حبه . 


١فَِنْ‏ تَعَذّرَ أَوْ بَعْضْهُ صَبَرَا أي : إذا حل الأجل» ولم يو جل المسلم 


. أخرجه البخاري (778؟) من حديث ابن عباس وَوُيا‎ )١( 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


هه 
فيه » بأن أصاب الثمار شىء. فلم يوجد المسلم فيه. فيقال للمسلم : (اصبير 
إلى أن يتيسر الحصول عليه . 

١أَوْ‏ أَحَذَ رَأْسَ مَالو)» أو يفسخ العقد» ويأخذ رأس ماله الذي دفعه. 


ا 3 


الشرط السادس : ١وَقَبْضُ‏ أَلثْمَنِ قبل ألتَمَرٌقِا من مجلس العقد. أما لو 
والنبي كَل ١نَهَى‏ عَنْ بَبّع الكالئ بالكالى2”''» يعني : بيع الدين بالدين. 

الشرط السابع : 'وَأَنْيُسْلمَ فِي أَلدَمّةِ لا في عين معينة» بل يسلم في 
ذمة المسلم إليه» بأن يكون ديئًا في ذمة المسلم إليه؛ لآن المسلم فيه معدوم 

قوله : «وَّلا تَمرَةِ شَجَرَةِ مُعَينَةء فلا يعين المسلم فيه بأن يكون من النخلة 
الفلانية؛ لآنها قد لا تثمرء وقد تصاب ثمرتها . 


مكان الوفاء في دين السلم: وحكم التصرف فيه قبل قبضه 


قوله : (وَيَحبٌ ألوَفَاءُ), أي : وفاء المسلم فيه في موضع العقد الذي عقد 
فيه السلم» فالمدين يحضر المسلم فيه في مكان العقد؛ قطعًا للنزاع» ولئلا 
يكلف الدائن موّنة النقل» والتخزين . 

قوله: «إن لم يَشْرَط فِي غَبْرِو)» إلا إذا شرط التسليم في مكان غيره 
فيسلمه فيه» أما لو لم يشرط فإنه يرجع إلى المكان الذي عقد فيهء ويكون 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (7/ 1/١‏ 2077 والبيهقي في سننه الصغرى (0/ 50) من 


شرح أخصر المختصرات 

له 
التسليم فيه؛ قطعًا للنزاع» ولأنه الأصل . 

قوله : 'وَلا يَصِحٌ بَبْعٌ مُسْلم فيه قبل قَبْضِوا لا يجوز للمسلم الدائن أن 
يبيع المسلم فيه» أي : الدين قبل قبضه من ذمة المسلم إليه . 

قوله : «وَلا آلحَوَالة بو؛» فالمدين لا يحول الدائن بالدين الذي عليه من 
السلم على حق له عند آخر؛ لقوله يَكِِ: ١مَنْ‏ أُسْلف في شيء فلا يَصْرِفْهُ إلى 
عَيْرِو9''» وهذا صرف له إلى غيره. 

قوله : «وَّلا عَليّو؛. وليس للدائن الذي له السلم أن يحيل على المدين في 
دين السلم؛ لأن هذا صرف له إلى غيره. 

قوله : «وَلا أَخْذْ رَهْنء وكفِيل بواء أي : لا يجوز للدائن أن يأخذ رهئًاء 
أو كفيلاً بدين السلم؛ لأن ذلك صرف إلى غيره» والصحيح: أنه يؤخذ فيه 
الرهن ؛ لأن الله كك قال في آية سورة البقرة : ##وإن كُسْرْ عَكَ سَمَرِ وَلَمّ تَجِدُوأ 
كيبا رهن تقو [البقرة: *78]» وهذا مطلق في جميع الديون؛ لآن 
أول الآبة : «ايَآيُهًا الت اموا ذا تَدََدَمُ بدني إل كل فكي ثبو :» 
[البقرة: 145]» ثم قال وَبك : 9#وإن كسم عَلَ سَمَرِ وَلَمْ تَجِدُوأ كيبا رهن و4 
فأباح وق أخذ الرهون على جميع الديون ومنها السلم» ولأن هذا توثيق. 

قوله : «وَلا أَحَُذْ غَيْرِو عَنهه ولا يؤخذ من المدين بديلاً من دين السلم ؛ 
لآن هذا صرف له إلى غيره. 


ا ل اي ا اي سك 


. أخرجه أبو داود (7574) من حديث أبى سعيد الخدري ذه‎ )١( 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


0 2 


نحا 
أخكامْ القرض وَالرَّهْنٍ 

ران الع ل ن هورم دمي 2 عي ير 0 ودس سر او ر# ‏ © 

وكل ما صخ بَيغه صح قرّضه إلا بَنْى آدمَ» وَيَجب رد مثل 


فلوسء وَمَكيَلِ» وَمَؤْرُونِء فإن فَقِدَ ففيمته يَوْمَ فقيدء وَقِيمَهَ 


الشرح: 
القرض عقد إرفاق» وإحسانء وهو أن تدفع للمحتاج مالا يقضي به 
حاجته» ثم يرد بدله عليك . ولك في ذلك الأجر لما فرجت به عن المحتاج » 
فرجع إليك مالك ». والأجرى هذا هو القرض الحسن » وفيه فضل عظيو''' . 
وهو يغني عن الرباء وكذلك السلم يغني عن الرباء لو أن الناس تعاملوا بها . 
ما يجوز فيه القرض 


كل ما جاز بيعه صح قرضه» فيجوز القرض في كل ما يجوز بيعه من 
الدواب» ومن الدراهم» والذهبء والفضة» والطعام» والقماش. كل هذا 
يصح قرضه. إلا المماليك من بني آدم؛ لتلا يتخذ حيلة إلى الزنا بأن يقترض 
جارية يطؤهاء ثم يردها؛ ولهذا قال: إلا بَنِي آ5م2» أي : إلا المماليك. 


. 075 /17( والمقنع (17/ 8 77): والشرح الكبير‎ »)47٠ »879 /5( انظر: المغني‎ )١( 


شرح أخصر المختصرات 
لح 
فلا يصح قرض العبدن أو الأمة على أن يرد عليك بدله؛ لأن هذا يفضي 
إلى محظورء وهو أن يقترض أمة ثم يطؤهاء ثم يردهاء فمنع قرض الإماى. 
وإن كان يصح بيعها . 

ما يجب رده في القفرض 


٠ 5‏ # ره و ما 4 2 0 ل سا ل 2 

قوله: «وَيَحِب رد مثل فلوس . وَمَكِيل» وَمَوْرُونٍ)؛ يجب على المقترض 
أن يرد مثل ما اقترض من المثليات» فإذا اقترض طعامًا يرد مثل الطعام. 
ومثل النقودى ومثل الحيوان» واذا كان لا مثل له فإنه برد قيمته . 


3 2 6 ىم مي مس الى سه 32 
قوله : «فإن 2 فقِيمته يَوْمَ فُقَدِو). إذا فقد المثل رد قيمته يوم فقده» لا يوم 
قرضه؛ لأنه قد يختلف القيمة وقت القرض عن القيمة وقت الرد. 


قوله : (وَقِيِمَة غَيْرهَا يَوْمَ قَنُضِواء غير الفلوس» والمكيل» والموزون. 
فيرد فيمته يوم فرضه؛ لآن هذا هو الواجب عليه يوم أخذه. 


دان 5 مجن 3 همق 


دكتاب البيع وسائر المعاملات 
وَيَحْرمْ 00-3 شَوّْط يَحْرٌ نَفْعَاء وَإِنْ وَهَاهُ أوّت» آؤ أهدى إليّه 
هبي بد وَقَاءِ بلا شَوْطط هلا يَأ 


الشرح: 
ما يحرم في القرض 


بك تَفْمَا كي رِيَا)"''» والحديث ضعيف. لكن أجمع العلماء على معنا 
وهو أنه لا يجوز للمقرض أن ينتفع من المقترض بشيء مشترط » ولا بزيادة 
على دين القرض» كأن يقول: أقرضك الماثئة مائة وعشرة» أو يقول : 
وأركبها إلى أن تسدد لي » فهذا لا يجوز ؛ لأن القرض المراد منه الإرفاق» 
والأجر فهو ليس عقد استثمار» فالقروض لا تستثمر» لكن لو أن المقترض 
زاد المقرض شيئًا بدون شرط فلا بأس بذلك ؛ لقوله يَكهِ: ١حَيْرَكُمْ‏ أَحْسََكُمْ 
قَضَاءً"''. وقد استسلف النبي يَكِةِ بكرًا من الإبل فرد بدله خيارًا رباعيّاء 
وقال: يكم أخسد م قَضَاءً». فإذا كانت الزيادة من المقترض تبرعًا 


ا 1 0 0 5 يل “دنه 1 2 اك 
كه 3 
“م اذاي 3- عم ايح مر لالج بي 0ك ايه يي - 0 


)١(‏ رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن علي » رفعه» قال في التمييز» واسناده ساقط 
والمشهور على الألسنه (كل قرض جر نفعا فهو ربا). (كشف الخفاء ج7/ ص154١).‏ 

(5) أخرجه البخارى (996كل 5ك مول اول ااا 8ك كدوال 
848»؛ ومسلم )١1١١(‏ من حديث أبي هريرة م 
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جل اه دهعة 121 )١ه‏ دهشهة و ده _كّمة يدم ددَوخٌ و هدوع 

وَحل ما حباز بيه جاز رَهنه» وَكذا نُمَرُ وَرْرْعَ لم يبد 
7 2 له 2 د سل ١‏ صل هم هم سا نس بر م - 
صَلاحْهمَاء وَقِنْ دون وَلدِدِء وَنخوه, وَيَلرْمَ فِي حَق رَاهِنِ بقبئض. 


الشرح : 
أنواع التوثيق 


أولا : الرهن» وهو: توثيق دين بعين» يمكن استيفاؤه منهاء أو من 
ثمنها''» فهو من التوثيق» سمي رهئًا من الارتهان وهو الحبس؛ لأن 
المرهون يحبس وثيقة للدين إلى أن يحل”'' » فإن سدد المدين ما عليه حصل 
المقصودء وإن لم يسدد عدلنا إلى الرهن» فنبيعه» ونسدد الدين من ثمنهء 
وإن بقى من قيمته شيء بعد التسديد رددناه على الراهن ؛ لأنه ملكه» وإن تبقى 
من الدين شيء لم يغطه الرهن بقي على المدين» والرهن جائز بالكتاب. 
والسنة. والإجماع. قال الله كله : ورهن مَفبُوْضَة 6 [البقرة: «58؟]1» وكل مأ 
صح بيعه صح رهنه ؛ لأن الغرض منه أن يباع عند حلول الدين إذا لم يسدده 
صاحبهء ويسدد من قيمته» فإذا كان لا يصح بيعه فلا فائدة في رهنه. 


)١(‏ انظر: الإقناع (2)09/7 والإنصاف للمرداوي 2)١77//5(‏ وشرح الزركشي 
(2307/5).» والروض المربع »)١59/5(‏ وكشاف القناع (7/ 077٠١‏ . 

(0) انظر: المصباح المنير (ص75847)» والقاموس المحيط (ص١55١)»,‏ ولسان العرب 
(8/1©؛» ومختار الصحاح (ص9١٠).‏ 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


الأشياء التي يصح رهنهاء ولا يصح بيعها 


أولا: تمر وَزَرْعٌ لم يَبْدُّ صَلاحُهُمَا2: فيصح رهنهماء ولو لم يجز 
بيعهما في هذه الحالة؛ لأن حق الدائن متعلق بذمة المدين» فلو تلفا لم 
يضع الحق . 

ثانيًا : وَقِنّ ذون وَلدِِ وَنَحُوهاء أي : يجوز رهن القن» وهو المملوك 
الرقيق دون ولدهء وإن كان لا يجوز بيعه؛ لأن الرهن ليس بيعَاء وإنما هو 
توثيق فقط . 

هل الرهن يلزم قبضه عند الراهن” 

قوله: 'وَيَلرمُ في حَقّ رَاحِنٍ بِقَبْضِ)» المذهب: أنه لا يلزم الراهن إلا أن 
يكون في قبضة المرتهن؛ لقوله يُلة : دمَنٌ مَفبوْضَة». فلا يلزم في حق 
الراهن حتى يقبضه المرتهن» ولكن العمل الآن على أن الرهن لا يلزم أن 
يكون عند المرتهن؛ لأنها لا تتم مصالح العباد إلا بهذاء أما قوله ون : 

َرْهانُ مَفبُوضَةُ4. هذا خاص في السفرهء أما في الحضر فلا يشترط 
القبض . 


3 . لا 0 0 2< -- ا “نا 
ا ل الا ا اللا ةو ا 


05 شرح أخصر المختصرات 
32 حح- 
وَتَصَوْفُ كل مِنْهُمَا فِيهِ بِغَيْرِ إذَنِآآَخْرٍ بَاطِلٌه إلا عِنْقَ رَاِنِ 

وَتُوْحَدْ قِيمَتَهُ مِنْهُ رَهْنَاء وَهُوََمَانَةٌ فِي يَدِ مُرْتَهَنِ وَإنْ رَهَنَ عِنْدَ 

اثْنَيْنٍ فَوَفَْى أَحَدُهْمَاء أَوْ رَهَنَاهُ فَاسْتَؤْقَى مِنْ أَحَدِهِمَا انْفَكَ في 
نتصِيبه4: وَإِذَا حل ألدَّيْنُ؛ وَامَتَنْعَ مِنْ وَفَائْه فَإِنْ كان أَذِنَ لمُرْتَهِنٍ 
فِي بَيْعِهِ بَاعَهُء وَإِلا أخرَ عَلى آلوَقَاءِ آَوْ م ب بَيْع آلرَّهْنِء فَإِنْأَبَى حبس 

أَوْ عرْنَ فَإِنْ أصَرَّ بَاعَهُ حَاكمٌ وَوَفَى دَيْنَه؛ وَغْائِبٌ كمْمْنَيع: 

وَإِنْ شَرَط إلا يُبَاعٌ ذَا حل آلدَّيْنُ أو إن حَاءَهُ بِحَفَّهِ فِي وَقْتِ كَذَا, 


وَإلا فَالرَهْنُ لهُ بِالدَّيْنِ لم يَصِعٌ آلشَّدْط. 
حكم التصرف في الرهن 


قوله : «وَتَصَرّفْ كل منهُمَا ذ فبه بِغَيْرِ إِذْنْ لآخَرٍ بَاطِل) يمنع تصرف 
الدائن» والمدين في الرهن بغير إذن الآخر ؛ لأن هذا قد ينقص قيمته» وقد 
يتلف» فلا يتصرف الراهن إلا بإذن المرتهن» ولا يتصرف المرتهن إلا بإذن 
الراهن؛ لتلا يفوت حق الآخر. 

وقوله: «إلا عِنَقّ رَاهِن)» أي: إلا إذا أعتق الراهن العبد المرهون صح 
ذلك؛ لأآن الشارع يحث على عتق المرهون» فيصح العتق» لكن يؤمن 
مكانه ما يكون وثيقة للمرتهن . 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


هذه مسائل تتعلق بالرهن 


الأولى: قوله : (وَهُوَ آَم مَانةٌ في يد مَرتَهّن). إذا كان الرهن في 
المرتهن فإنه يكوف أمانة عتده؛ لو لف بغي تفريطه فإنه لا يضمن» ولوتلف 
بتعديه» وتفريطه فإنه يضمن . 

الثانية : إذا كان الرهن مشتركًا عند دائنين» وسدد لأحدهما دون الآخر 
انفك الرهن في حق من سدد له. وبقي رهئا في حق الذي لم يسدد له وكذا 
لو تعدد الرهن» واتحد المرتهن» وسدد أحد الرهنين دون الآخر انفك رهن 
ما سددء وبقي ما لم يسدد. 

الثالثة: «وَإِدَا حل آلدَيْنٌء وَامْتَتَعَ مِنْ وَفَائِوِه. إذا حل الدين قيل 
للمدين: سدد. فإن سده انفك الرهن . 

وإن أبى التسديدء «قَِنْ كَانَأَذنَّ لمُرْتَِنِ فِي بَيْعِبَاعَهُ2 واستوفى دينه من 
قيمته» فإن امتنع من . التسديدء وبيع الرهن حبس حتى يسددء أد بيع 
الرهن . فإن أصر على الامتناع باعه الحاكم. وسدد للدائن دينه من قيمته 

الرابعة : «وَعَايِبٌ كَمَمْتَنِع». أي : إذا كان صاحب الرهن غائيّاء وحل 
الدين» ويتضرر صاحب الدين من تأخر الوفاء» فإن الحاكم يبيع الرهن 
ويسدد منه . 

الخامسة: «وَإِنْ شَرَط إلا يُبَاء إِذّا حل آلدَّيّنُء أَؤْإِنْ جَاءَهُ بِحَقّهِ في وَقْتِ 
كَذَاء وَإِلا فَالرّهْنٌ لهُ بالدَّيْنِ لم يَصِحَّ آلشَّرْط». إذا شرط صاحب الرهن إنه 
لا يباع الرهن عند حلول الدين» فهذا الشرط باطلء أو قال الراهن: إن 


شرح أحصر المختصرات 
ا للتتتتت 


جئتك بحقنك في اليوم الفلاني» وإلا الرهن لك بالدين فهذا شرط باطل ؛ 
لأن الدائن لا يصادر الرهن من صاحبه؛ لقوله يكةِ: «لآ يَغْلق الرّهْنٌ مِنْ 
موعم ١(‏ 


صَاحِبه الذي رَهَنَّه له غَنمُة وَعَليهِ عرمه)ا 5 فالرهن يباع يمأ يساويء 
ويسدد الدين من قيمته » فإن بفي شيء من الدين بهي شي دذمة المدين. 
وإن زاد شيء من قيمة الرهن. فإن الزيادة ترد على مالكهء «لآ ضَرّر 


. ساس زو 
ولا ضْرَار)9''. 


010 أخرجه الشافعي /١(‏ 5 والحاكم (69/9). والبيهقي 52 29 وابين حبان 
(508/11).» والدارقطني (7/ 077 من حديث أبي هريرة طلإنه . 
(؟) أخرجه ابن ماجه (7750) من حديث عبادة بن الصامت ون » (7751) من حديث 


ابن عباس وكيا . 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


ره ُ م سل 1 سس - 2 2 7 م سير سيل صلل 
وَلمُرْتَهن أن يكب ما يُززكبْ وَيَخْلبَ مَا يُخلبٌ» بقدر نَفْفَتِه 
بلا إذن 


بيان ما يباح للمرتهن من الانتفاع بالرهن» وشرط ذلك 


قوله : 'وَلمُرْتهِنِ أَنْ يَرْكَبَ مَا يُرْكَبُ» إذا كان الرهن دابة» وتحتاج إلى 
علف. وسقي» وصاحبها غائب. فإن المرتهن يعلفهاء ويركبها إذا كانت 
مما يركب عوضًا عن علفها الذي يقدمه لهاء وإذا كانت مما يحلب فإنه 
يحلبها في مقابل علفهاء وسقيها ؛ لقوله يكلِ: «الظهْرٌيُرْكَبٌ بتَمَفَيه إِذّا كَانَ 
مَرْهُونَاء وَلبَنُ الدّرٌ يُشْرَبُ بِتَفَقَيه إِذا كانَ مَرُْهُونَاء وَعَلى الذِي يَرْكَبُ 
ويَشْرَبُ النْفَقَة)7' . 1 

وقوله : ابلا إِذْنْك أي : بلا إذن من صاحب الدابة؛ لأن الشارع أذن له 
بذلك» ولأن الدابة بحاجة إلى العلف» وإلى السقي» فلو تركت ماتت. 


7 ا ) بي ا ا ي 0< ان 
سمل ا “ريع 6 ين 3 6 0 سرت جم يي 


60 أخر جه البخاري )7560١5(‏ من حديث أبى هريرة وَللكه . 
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سيره غ22 2ه د 7 2 57 4. 8 

وَإِنْ أنفق عَليهِ بلا إذنٍ رَاهِنِ مَعَ إممكانه لم يَرْحَعٌ» وَإلا رَحَعَ 

2 22932 * اسشئة واس 1 سيم اس الس ةس سا دبي 
بالأقل مما أنففه»: ونففة مثله إن نوَاةء وَلو خرب فعَمَرَه رَحَعَ 


إذا عمل المرتهن في الرهن عملا 


قوله : ١وَإن‏ أَنْقَقّ عليه بلا إِذّنْ رَاهِنِ مع إِمْكانِهِ لم يَرَجِع ). إذا أنفق 
المرتهن على الرهن» بأن احتاج الرهن إلى صيانة؛ لبقاء ماليته فإنه يرجع 
على الراهن بذلك؛ لأنه من ضروريات بقاء الرهن» أما إذا عمل عملا 
تحسينيًا يزيد في قيمته» وهو لا يحتاج إليهء فهذا إن كان بإذن الراهن» فله 
أن يرجع عليه بالأقل مما أنفق» ونفقه مثله إن نوى الرجوع» وإن كان بغير 
إذنه فإنه يكون هدرًا؛ لأنه ليس بضروريء ولم يأذن به صاحب الرهن . 


عر 
7ت. 


٠.‏ 5 0 ل عر سل 41 32 ع سمسة 0 م6 ص 
وهذا معنى قوله : «وإلا رجع بالاقل مما أنفقه. وَنَفْقَةٍ مثلهِ إن نواه» . 


وقوله: «ولو كَرِبَ فَعَمَرَهُ رَجَعَ بآلتِهِ فقَطا. أي : لو خرب الرهن فعمره 


المرتهن بدون إذن الراهن رجع عليه بالمواد التي وضعها في عمارة الرهن؟ 
لأنها ملكه؛ ولم يرجع بتكاليف العمل اليدوية؛ لأنه لم يأذن له فهو متبرع . 


3 هق 5 جه فق 5 هعاق 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


وَمُعَارٌ وَمُؤَخَبِرَ وَمُودَعٌ كرّفن. وَلوْ خْرَبَ فَعَمَّرَهُ رَحَعَ بآلتِه 


الشرح: 
حكم الأعيان التي في يد غير مالكها حكم الرهن 
المؤجرء والمعارء والمودع. هذه الأشياء حكمها حكم الرهن فيما 
سبق» في أنها لو تلفت فلا ضمان على من هي عنده؛ لأنها أمانة إلا إذا فرط 


في حفظهاء أو تعدى» وإن أنفق في تعميرها إذا خربت بغير إذن صاحبها 


اع ل © تج ل 5 جهاه 
مال 1 ١‏ سير 
م للك سن رك ساس د 4< 00-3 


شرح أخصر المختصرات 


ثانيًا: ومن أنواع التوثيق الضمانء وهو: التزام جائز التصرف بتحمل 
ما على غيره» مأخوذ من الضم ؛ لأن ذمة الضامن تضم إلى ذمة المضمون. 
وقيل : مأخوذ من الضمن بالنون؛ لأن ذمة الضامن دخلت في ضمن ذمة 
المضمون عنه 7 . 

فالضمان هو التحمل» وهو عقد إرفاق» قال هك : «إوَلِمَن َه بي حمل 
بعير َنأ بوء رعيم 8 [يوسف: ”/ا] ##وأنا 586 رعيم جه ) أي : ضامن» فدل 
على جواز تحمل الحقوق عن أهلهاء وفي ذلك تعاون بين الناس . 


5 ويد نل د اوجيان 5 عق 


)١(‏ انظر: التعاريف (ص 474 478)» والمصباح المنير (7/ 0775)» وغريب الحديث 
للخطابي »)5757/١(‏ والإنصاف (1/ 8 5). 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


وَيَصِحٌ ضَمَانٌ حاير التََصَدّفِ مَا وَحَِبَء أَؤْ سَيَحِبُ يح سَيَحِبُ عَلى غْيْرِه؛ 
لا الأَمَانَاتِ بَل التّعَدّيفِيهَاء ولا جِرَيَة وَشْرِ رط رِ ضَى ضَامِنٍ هه 
وَلَوَبَ - حَقّ مُطالبَة مَنْ شَاءً مِنْهُمَا. 


الشرح: 
ما يصحم ضمانه؛» وما له يصح, وما يشترط في الضامن 


-١‏ يصح ضمان ما وجب» أو سيجب على غيره. 

-١‏ ولا يصح ضمات «الأَمَانَاتَء ل التَعَذَى فيها). فلا يصح ضمان 
الأمانات؛ لأنها غير مضمونة على من هي عنده. بل يصح ضمان التعدي 
فيهاء فإذا حصل تعد عليها ضمنها ؛ لالتزامه بذلك . 

ال ولا يصح ضمان «جِرَية) ؛ لآن المقصود بها الإهانة لمن تؤخذ منهء 
وهذا لا يتحقق في غيره. 


شرط صحة الضمان 


١شرط‏ رِضَّى ضَامِنٍ فَقَظ). لأنه متحمل » فلو لم يرض الضامن». وأجبر 
على الضمان لم يصح ؛ لأنه تحميل ما لا يتحمل» أما المضمون فلا يشترط 
رضاه؛ لآن هذا خير له. 


أيهما يطالب المضمون له” 


الرَبٌ حَقٌ مُطَالبَةَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمًا؛. إذا كان هناك مدين» وضامن فصاحب 


شرح أخصر ا لمختصرات 
كت 
الحق له أن يطالب من عليه الدين» وله أن يطالب الضامن؛ لأن الدين 
بالالتزام» والحمالة. 


3 تجعدنت 5 ينض 3ت جين 
د سنن يس ا ض بي رسي درت 0 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


وَتَصِحٌ الكفالة بِبَدْنِ مَنْ عَلِ يه حق مَالىٌ. 


الشرح: 
ثالفًا : من التوثيق: الكفالة. 
قوله: «وَتَصِحٌ الكَمَالةٌ ببَدْنِ مَنْ عَليْهِ حَقٌّ مَالِنٌّ)» فالفرق بين الكفالة, 
والضمان : أن الضمان يكون بالأموال» وأما الكفالة فإنها تكون بالأيدان17) 
إذا قال: أنا كفيل به» أحضره لكم متى ما طلبتموه» فيلزمه أن يحضره عند 
الطلب. 
ما تصح به الكفالة 


-١‏ «وَتَصِح الكمَالةٌ بِبَدْنِ مَنْ عَليْهِ حَقَّ مَالِنٌّ) بأن يتعهد بإحضاره؛ 
لاستيفاء الحق منه إذا طلب» ولا تصح الكفالة في الأموال» فلا يتحمل 
ما عليه من المال» ولا تصح الكفالة في الحدود؛ لأنه لا يمكن استيفاء 
الحد من الكفيل ؛ لأن الحدود إنما تقام على من وجبت عليه» ولا تقام على 
غيره» بخلاف المال فإنه يمكن أن يحمله الضامن» ويرجع به على 
المضمون عنه. 


5 جيهت 5 مجه دق 5 اهدق 


)١(‏ انظر: المغني (7/ /91)» والكافي (/ 2000 والمقنع »)5١/11(‏ والشرح الكبير 


شرح أخصر المختصرات 

م <<< 
وَيكل عَيْنٍ يم يَصِحّ صَمَانْهَاء وَشرط رضى 2 كفيل فقّط: فَإِنٌ 
مَاتَء أؤ تَلفَتِ العَيّنُ بِفِغْل الله - تَعَالى - قبل طلب بَرئ. 

ا لشرح: 

؟- وتصح الكفالة ابكل عَيْنِ : 7 يَصِح صَمَانَهَا؛ بأن يتكفل أنه يحضر العين 
التى عند المكفول؛ إذا طلب منه إحضارها كالعين المستأجرة» والمعارة: 

ويشترط لصحة الكفالة رضى كفيل فقطء لا رضى المكفول؛ لآن هذا 
خير لهء فلا يحتاج إلى أن يرضى . 


يبرأ الكفيل في حالتين: 

الأولى: «إن مَاتَ) المكفول» فإنه يبرأ الكفيل؛ لتعذر إحضاره؛ لأنه 
متكفل بإحضاره فقطء فإذا مات فإنه لا يمكن إحضاره. 

الحالة الثانية : إذا «تَلفتٍ العَيّنُ بفِعْل الله - تَعَالى - قَبْل ظلب بَرِىّ». 
أي : إذا تلفت العين المكفول بها بما لا صنع للإنسان فيه برئ الكفيل؛ 
لتعذر إحضارهاء ولأنه يبرأ المكفول بذلك» والكفيل فرع عنه. فإن تلفت 
بحادث سماوي بعد طلب إحضارها فإنه يضمن التأخر في إحضارها حتى 
تلفت. وإذا كان تلفها بتعد من أحد فإن الضمان على من تعدى عليها . 


كي ال 3 اوه 3 لوست 
ا ا ال 000 يدح 2 30 


كتاب البيع وسائر المعاملات 

وَتَحْورُ آلحَوَالة على دَيْنِ مُسْتَفِرٌ ! إن انَمَقَ الدَّيْنَانِ حنسّاء وَوَقَنَّا 
وَوَصْفَاء وَقَدْرَاه وَتَصِحٌ بِحَمْسَةٍ عَلى حَمْسَةِ مِنْ عَشَرَةِ وَعَكْسُهُ 
وَيُعْتَبَرُ رضا مُجِيلٍ» وَمُحْثَالٍ على غير مَليء. 


باب الحوالة 


الحوالة هي : تحويل الدين من ذمة إلى ذمة» وهي عقد إرفاق» وتعاون؛ 
لآنه لا يتعين على المدين أن يسدد الدين من عنده» بل له أن يسدده من حقه 
الذي عند الآخرين؛ لقوله بَكلهِ: «مَظلٌ المَنِنَ ظلمٌ» فَإِذا أنْبعَ أَحَدُكُمْ على 
مَليءٍ َليتبغْ )7 . 


شروط صحة الحوالة 

وهي ٠‏ شروط في المال المحال به 60 والمحال عليه وشروط في عقّد 
الحوالة. 

أولا : الشروط فى المالء» قوله: «عَلى دَيْن مُسْتَقِرَاء أي: يشترط فى 
الدين المحال عليه شروط : 

أولا: أن يكون مستقرّاء يعني : ثابئّاء فلا يكون عرضة للفسخ» مثل 
صداق المرأة قبل الدخول فإنه عرضة للفسخ. أو دين الكتابة على المكاتب 
فإن الكتابة عرضة للفسخ . 


)023 أخر جه البخاري (/9م١؟)2,‏ ومسلم )١858(‏ من يليت أبى هريرة طن . 


شرح أخصر المختصرات 

-_- 

الشرط الثاني : إن افق الدَيّئانِ جنسًا) بأن يكونا من جنس واحد 
كدراهم على دراهم » أو فضة على فضة» أو ذهب على ذهب. أما إذا اختلف 
الجنس فلا تجوز الحوالة؛ لأن ذلك يكون صرقاء والصرف يخالف 
الحوالة. 

الشرط الثالث: أن يتفق الدينان «وَقْنَا» بأن يحال دين حال على دين 
حال فلا يجوز أن يحيل ديئًا حالا على دين مؤجل . 

الشرط الرابع : أن يتحدا «وَضُهًَا بالجودة» والرداءة» فلا يحيل بجيد 
على ردىء. أو رديء على جيد. 

الشرط الخامس : أن يتحدا «قدرًا». فلا يكون الدين المحال به أكثر 
من الدين المحال عليه» والعكس يجوز؛ ولهذا قال: «وَتَصِحٌ بِحَمْسَةٍ على 
حَمْسَةٍ مِنْ عَشَرَةَ) بأن يحيل بخمسة على خمسة من عشرة. 

ثانيًا: شروط العقد: 

الشرط الأول: "ويعتَر رضًا مجيل». يشترط لصحة الحوالة رضا 
المحيل الذي عليه الدين ؛ لأنه لا يلزمه أن يحيل على أحد» بل يلزمه تسديد 
الدين» فإذا سدده من عنده حصل المطلوب,. فلا يقول الدائن: لابد أن 
تحولني على فلان» وأما المحال فلا يشترط رضاه. 

الشرط الثاني : أن يكون المحال عليه مليئّاء» أي : قادرًا على الوفاء. 
غير مماطل » وغير معسر . 

الشرط الثالث : رضا المحالء إذا كان المحال عليه غير مليء؛ ولهذا 
قال المؤلف : «وَمَحُْتَالٍ عَلى غير مَليء»» أي : يشترط رضاه. 


كتاب البيع وسائر المعاملات 





هذا الباب هو باب الصلح» وأحكام الجوارء والمرافق العامة» الصلح 
مصدر من صلح. يصلح. ؛ صلحًاء وهو ضد الفسادء والإصلاح ضد 
الإفسادء قال ويك مووآه يَعْلِمُ الْمُفْسدَ مِنَ المصلح * [البقرة: ]77١‏ هذا من 
ناحية اللغة”''. 

أما من حي الشرع. فالصلح هو . معاقلة يتوصل بها إلى إصلاح بين 
متخاصمين”'. ا » قال الله وك : « يََنُونَكَ عن 
الأنفا مَل ص الأنمًا َه وَالتسول فَأنَقُوأْ أله وَأَصَلِحُوا ذَاتَ يكم » [الأنفال: »]١‏ 


2 سإ ييه اكور ف ور سل 107 


وقال الله كيك : 70 الْمَومسْونَ حو فأصلحوا , سن 0 واتَقوأ الله 


ون [الحجرات: »]٠١‏ وقال الله 0-2 #وإن يرت حَافَتٌ من ' بعلهًا | فثورًا أ 
- مح 2 لير 


إِعَرَاضًا فَلَا جَنَاح عَليِهِمَآ أن بُشلِحا نيما ضُلحا وَالصُلع 2 1 ضرت الأنفس 
4 ر ٍ 
الشّمّ وَإِن تَحينوا وتَنَقوأ فإ أَلَّهَ كات بِمَا تَعْمَلُوََ يران [النساء: 1174 . 


غ2 انظر: مقاييس اللغة ("/ 05# وتاج العروس (551//5)» ومختار الصحاح 
(صة165١).‏ 

0( انظر في تعريف الصلح: المغني (1/ 2)١7‏ والشرح الكبير ,)١17 /١7(‏ والشرح 
الممتع (575/8). 


شرح أخصر المختصرات 
سشح”ح-- 

فقرن الصلح مع التقوى وقال الله ويد : واه يَعْكَم الْمُمْسِدَ مِنّ الْمُصَل 
[البقرة: ١؟؟].‏ 

فدل على أنه يجازي المصلح بالإحسان» فالصلح خير في الجملة 
إلا صلحًا أحل حراماء أو حرم حلا لا قال كيد : «الصّلحٌ جَايِرٌ بين 
المَُسْلِمِينَء إلا صُلحًا حَرَّمَ حَلالاًء أو أخل حَرَامًا)”''. 

والصلح خمسة أنواع: 

النوع الأول: الصلح بين المسلمين» والكفار على وضع الحرب 
بينهما ؛ كما صالح النبي كيه المشركين في الحديبية: وقال يك : #وإن جدحوأ 


2 رم 


ِسَّلْمِ فأجْسَحَْ 61 [الأنفال: ١5]ء‏ والسلم هو الصلح. وقال الله وك : «إقلا تَهِنْوأ 
تدعأ إِلَ أَلسَزِْ4 امحمد: "٠‏ يعني : إلى الصلح وَأسم الْأَعلَوَتَ4 فإذا كان 
المسلمون أقوى من الكفار. فلا يجوز أن يصالحوهم على ترك القتال» بل 
يجب أن يجاهدوهم . 


9 2 1340 ضح وي لصحت سل لجر م > ل رع م مسات» . ار 

قال كك : «#وإن طايفئان من الْمَوّمِيِينَ لوا قأصلحوا بِنَهمَا فَإن بعت إِحَدَهمَا 

م رع مم 4 و عرض اسم ا َي رح 1 مت اح اموس ف مسو لل رصاع 

عَلّ الْأَمَى هَمَدِلوا ألتى تبَنى حَقٍَّ تفىء ِل أمْرِ أله فَإِن فكت فَأصَلِحواأ بِينبمَا بالْعَدَلٍ 
> 2-7 


ك5 - صر محوىم 7 27 الام ني م هر ادص ع 
يلوا إِنَّ لَه حب المُفَطِينَ © إِنَمَا الْمُؤممُونَ يحو مَأصلِحوأ بين أحويك2 4 
[الحجرات: 8 .]٠١‏ 
النوع الثالث: الصلح بين الزوجين» إذا حصل بينهما اختلااف». قال 
تعالى : مون مره حَاهَتَ ما بَعِلِها مُتُورًا أو إِعْرَاضًا قلا ساح عَلَيهمَآ أن يلحا 
2 ح 
بِيََبمَا لحا وَالصّلحٌ حي 6 [النساء: 114] 


. )731865( وقال: حسن صحيحء وابن ماجه‎ »)١07( أخرجه الترمذي‎ )١( 


كتاب البيع وسائر المعاملات 

النوع الرابع: الصلح بين المتقاطعين من المسلمين» فيجب الإصلاح 
بينهم ) قال تعالى : ©##مَاتَقَوَا الله وَأَصَلِحُوا ذا يَْنِحكُم ب [الأنفال: ١‏ فيجب 
الإصلاح بين المسلمّين المتنافرين لأمور غير دينية» وغير مالية» إنما هو 
شيء في الأنفس» فلا يتركون متنافرين » وهذا النوع من الإصلاح فيه مصالح 
كثيرة؛ لأن الناس يحصل بينهم دائمًا عداوات» وحزازات» فالمصلحون 
يسعون بالإصلاح» بخلاف النمامين» والوشائين فإنهم يسعون بالإفساد. 
والتفريق بين المسلمين» فيجب الإصلاح في هذه الحالة؛ لأن المؤمنين 
إخوة؛ كما قال و3 : نا الْمُوْمِيُونَ حو مَصْلِحوأينَ ويك وَأنهُوا له لحلكد 
مون (7) 4 [الحجرات: ]٠١‏ 

فهذا النوع من الصلح مهم جذاء ويجب على طلبة العلم بالخصوص أن 
يسعوا به بين المختلفين» وأن يرأبوا الصدع. وأن يسووا النزاع لا سيما 
بين طلبة العلم حتى لا يحصل بين المسلمين تفكك.» وبين الأسر. حتى قد 
يكون هذا بين الإخوة» وبين الوالد. وولده. وبين القريب» وقريبه» وبين 
المؤمنين عمومّاء فالواجب على من أعطاه الله علمّاء وحكمة» وعقلًا أن 
يكون مصلحًا بين الناس دائمًا وأبدّاء وله في ذلك الأجر العظيم : لاحي 
فى كثر : من تَجَوَسهَمَ إِلَا مَنّ أمَرَ بِصَدَفَةٍ وأو مَعَرُوٍ أو إِصَلج با يرج ألْنَّان 
ومن يفعل لِك أَبتِعَاءَ ميات أو فَسوفٌ يوه َج عظِيمًا *# [النساء: »]1١4‏ 
والرسول يَكِةِ عد من الصدقات التي تجب على الإنسان يوميّا أن يصلح بين 
اثنين» فيجب أن يتنبه لهذا الأمر؛ لأن -كما تعلمون- الشباب» وربما طلبة 
العلم يحصل بينهم منافرات. ومشاجرات» ويحصل بينهم تراشق في 
الكلام. وهذا أمر لا يجوز بين المسلمين عمومّاء وبين طلبة العلم خصوصًا 
فالواجب الإصلاح بين هؤلاءء وتسوية النزاع بين هؤلاء المختلفين» 
فلا يجوز أن يتركواء أو يزاد الشر» ويحرش بينهم . 


شرح أخصر المختصرات 
حت 

وَالصّلحُ و فِي الأمْوَالٍ قِسْمَانٍ: أحَدّهُمَا عَلَى الإِقَرَانَ دَهْوَ نوْعَانٍ 
الصُلّحُ عَلَى حِنْسٍ الْحَقَّ مِْلَ أن يُقِرَ لَهُ بدَيْنِ آوْ عَيْنِ فَيَصَعْ َؤ 
يهب لَهُ الببغض» وَيَأَحُدَ ْبَئيء يِصِع مِمَنْ تِصِحُ تبه بفئر 
لَفْظِ صَلْحِ بلا شَوْطٍ 


الشرح: 


أما النوع الخامس: من أنواع الصلح فهو موضوع هذا الباب» وهو 
الصلح في الأموال. 

قوله: «وَالصّلحٌ فِي الْأَمْوَال قِسْمَان»» صلح عن إقرار»ء وصلح عن 
إنكارء الصلح عن الإقرار أن يكون معترفًا بالحق الذي عليه لكنه ممانع 
في التسديد. فيصالحه على بعضه» ويدفع الباقي» وهذا على نوعين : النوع 
الأول: أن يصالحه على جنس الحق» وهذا يشترط فيه أن يكون ممن يصح 
تبرعه؛ لأن الذي أسقطه من الحق يعتبر متبرعًا به ويكون ذلك بغير لفظ 
صلح؛ لأنه إسقاط. وليس صلحًاء ويشترط فيه- أيضًا- أن لا يكون 
مشروطًا بأن يقول: أعطيك حقك بشرط أن تسقط عني بعضه؛ لأن هذا 


5 جد اقل رت كلو قيس ل رذ كج ساكل 
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000 7 - 5 َ م جسن 0 2 0 39 9 
الثانى: على غير جنسةه) فْإن كان بأثمَان عَنْ أثمّان فصرف» 
اج ل 


وَبِعَرْضٍ عَنَ نقديء وَعمكنه هْبَيْعْ. 
الشرح: 


الثاني من نوعي الصلح الصلح عن الإقرار: أن يصالح عن المال 
الذي أقر بغير جنسه. 

قن كان بأَنْمَانِ عَنْ أَنْمَانِ فُصَرْفٌ)», إذا كان نقودًا عن نقود من غير 
جنسهاء فهذا يعتبر صرفاء لابد فيه من التقابض في المجلس . 

قوله : ١وَبعَرْض‏ عَنْ نقد وَعَكسه فُبيْعٌ 1 أما إن صالح عن حقه بغيره ) 
كما لو صالح عن نقود بعروض» أو عن عروض بنقودء فهذا حكمه حكم 


حكم البيع» يشترط له ما يشترط للبيع . 


5 . 5 5 8 55 -. 5-5 
5ك 0 0-5 
0 5 م اسن 53 ”0 ا 3 3" 


شرح أخصر ا ختصرات 
لد 

التِشْمٌ ألثَانِي: على الإتكارء بِأَنْ يَذَعِي عَليْهِ هَيُنْكِنَ آز 
يسكت كُمَ يُضَا الح فيَصِح» ويَكون إراء في حقه ود في 


لل 


- 


' حَق مُذَّع. وَمَنْ تلم كِب نَفْسِهِ فَالصّلحٌ بَاطِلَ فِي 


الشم م 


القسم الثاني من قسمي الصلح في الأموال: صلح عن إنكار» بأن 
يدعي عليه حقّاء وهو ينكرء فيصالح؛ لتلافي الدعوى. والخصومات» 
وهو إبراء في حق مدع عليه» وبيع في حق مدع. ومن علم أنه كاذب منهما 
فهذا الصلح باطل في حقه ؛ لأنه بغير حق ؛ لقول النبي َك : «وَالصّلح جَايْرٌ 
7 ين النّاس . إلا صَلحًا أخل حَرامًاء أَوْ حَرَمَ ه230 , 


يد ل وى تهات 


.)١١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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2 لي 


١ ه‎ 


ف حصّل في أَْضه؛ أو جداره» أو هوائه عضن ن جَرَة 0 
يُحْبَه ه فِي آلخْصْن؛ لوا إن لغ يُمْكِنهُ قله فَحُلعَهُ بل كم 





أحكام الجوار هي : ما يجب للجيران بعضهم على بعض من جلب 
النفع» ودفع الضررء ولاشك أن الجوار أمره عظيم» فالجار له حق» نص 
الله عليه ع في القرآن الكريم في قول الل : < 8 وَأَعْبدُوا أله ولا مشْركواأ 
عع سَيعًا وَبِاْلْوِديْنِ إِحسَدنا ويذى الْفَرَيّ ؛ ولتم وا وَالْمَسَكين وَلْجَارٍ زى الْفْرَيْ 


3 ار الج لحت وَالصّاحِب الجن و بن الس 700 يمد يَمنَمَكُم إن أ 
ره م ارس 
إيج* أ من 2 52 00 46 [النساء: 6" 7]. 


فهذه الآية ذكر الله فيها عشرة حقوق ؛ ولهذا تسمى آية الحقوق العشرة» 
ومنها حق الجارء والنبي كَل حث على إكرام الجار» وكف الأذى 
عنه» قال علي : «مَا رَال جِبْرِيلُ يُوصِينِي بالبجَارٍ حَنَّى ظَندْتٌ أَنَّهُ سَيْوَ )200 
وقال ككِة: «وَالله لا يؤْمِنَء واللهِ لا يؤْمِنْء والله لا يَؤْمِنْ». قيل: مَنْ 
با رَسُول الله؟ كّال: «الذِي لا يَأْمَنّ جَارَهُ بَوَائِقَه!"2: أي: غدراته 


. أخرجه البخاري (5615)» ومسلم (751710) من حديث ابن عمر وها‎ )١( 
. من حديث أبي شريح ونه‎ )5١15( أخرجه البخاري‎ 22, 


353 شرح أخصر المختصرات 
) لس 
وخيانتهء فالنبي يل أقسم أنه لا يؤمن من خان جيرانه» ومن ذلك: إيذاء 
الجارء وإكرام الجار يتمدح به العرب قبل الإسلام» وجاء الإسلام فأقر 
هذا؛ لأنه من الخصال الطيبة . 

قوله : «وَإذا حَصّل فِي أَرْضِدِء أَوْ جِدَارِوء أَوْ هَوَائِه غُضْنُ شَجَرَةِ غَيْرِو أو 
غَرَ فته لرِم إِزَالتَه إذا ظهر غصن شجرته على جاره لزم صاحب الغصن 
إزالته عن جاره» ويضمن ما تلف بسببه بعد المطالبة» فإن أبى فإن المتأذي 
يزيل الأذى عنه بليه إن أمكن» وإلا فإنه يقطعه؛ لأجل إزالة الأذى عنه 
بلا حكم القاضي ؛ لقول النبي كد : «لآضَرَّر ولا ضِرَارَ)37, والقاعدة أن 
الضرر يزال. 

قوله : «وَإِذَا ححصّل فِي أَرْضِواء إذا امتد في أرضه عروق شجر الجارء 
وهي تؤذيه» فلا يجوز للجار صاحب الشجرة أن يترك هذا الأذى» بل يزيله 
عن أرض جاره. 

قوله : «أَوْ جِدَارِواء فلا يجوز للجار أن يستعمل جداره فيما يؤذي جاره. 
ولا يتعدى في استعماله بحجة أنه جداره. 

وإدا حصل في هوائه اعضْنٌ شَّجَرَةٍ غَيْرِو أو غُرْقيِهِ رم إزَالتَهُه أو حصل 
غصن شجرته في هواء غرفة جاره أزال الغصن؛ دفعًا للضرر عن جاره. 

قوله : «وَضِمِنَ ما تلفٌ به بَعْدَ ظلب». إذا أتلف الغصن شيئًا لجاره فإن 
على صاحب الغصن أن يضمن ما تلف؛ لآنه بسبيه ع وتعديه إذا كان المتأذي 
طلب منه إزالة ذلك الغصن فلم يزله. 


دكتاب البيع وسائر المعاملات 
4١‏ 


وَيَجْوزَ هتح باب لاسْتطرَاقٍ في دب نافل» لا إِخْرَاجٌ حَبناج 
وَسَابَاطُ وَمِيرَاب إل بإِذْنِ إِمَام مَعَ أَمُن الضْرَر. 


الشرح: 
أحكام الانتفاع بالمراقق العامة 


- حكم فتح الأبواب على الطرقات : 

أولا : إذا كان بطريق خاص بين الجيران فلايفتح عليه بابّا يؤذيهم . 

ثانيًا «وَيَجُورٌ قُنْحُ باب لاسْتِظرَاقٍ في دَرْبِ نَافِذِ)ء وهو الذي يكون 
للناس جميعًاء فيجوز فتح الباب عليه؛؟ لأن هذا من الانتفاع العام . 

وكذلك من حقوق الناس عمومًا أن الشوارع لا تستعمل بما يضر بالمارة» 
وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس اليوم؛ حيث يستعملون الشوارع 
لمصالحهم الخاصة» ولا يبالون بحق المارة» فيضعون فيها الحجارة. 
والأخشابس» ويضعون فيها مواد العمارة» ويسدون الطريق بهاء أو يضيقونه 
على المارة» وهذا لا يجوزء فالشوارع العامة لا يوضع فيها ما يضر 
بالمارة؛ لأنها حق للناس عمومّاء وكذلك الحدائق لا يجوز للإنسان أن 
يحدث فيها ما يضر بالناس الذين يجلسون فيها » ويرتادونهاء له أن ينتفع مع 
الناس» لكن لا يترك فيها أشياء تضر بالناس . 

وقوله: ١لا‏ إِخْرَاح جناح . وَسَابَاطء ومِيرّاب إلا بإذن مام مع أَمْنِ 
الصّرّر) الجناح هو : : السطح الصغير الذي يجعل على خشب في هواء 
الشارع» والساباط هو: القبة التي تجعل في هواء الشارع من الجدار إلى 


شرح أخصر المختصرات 
لس 
الجدار المقابل» والميزاب هو: معبر السيل » ونحوه من السطح بواسطة 
خشبة محفورة» أو أنبوبة؛ لأن هذه الأشياء تشغل هواء الشارع» فلا يجوز 
عملها إلا بشرطين : إذن ولى الأمرء وانتفاء الضرر؛ لأن ولى الآمر نائب 
عن المسلمين» ينظر في مصالحهم» ويقوم مقام ولي الأمر رئيس البلدية. 


0 0-4 أ __ 2 05-4 _ _- 8 5-8 ل 
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ذ1أاك اه امه 2 : 7 اعوج 
وَفِْل ذلك فى ملك حار وَدَرْب مُسْتَرَكِء حخَرَامَ بلا إذن مُسْت 
0١‏ ساءة عدت سو 


د ع م د © بي اس م 0 ررم امه : 0 

وَكذا وضع خشب إله أله يَممكن تشفيف إله ب4» وله ض”ًرّر فِيجبز» 
رسج #20 جردم 1 

و مسجد خدار. 


الشرح: 

قوله: «وَفِعْلُ ذَلكَ). أي: عمل الأشياء المذكورة في ملك جارء 
احرَام)» إلا بإذن الجارء وكذلك يحرم فعلها في درب مشترك بين الجيران 
إلا بإذنهم . 

قوله : «وَكَذَا وَضْعٌ ححسَّبء إلا ألا يُمْكِنَ تَسْقِيفٌ إلا بو». وكذا لا يجوز 
وضع خشب على جدار مشترك بينه» وبين جاره» أو خاص بجاره». إذا كان 
هناك ضرر على الجدار. أو ضرر على الجارء وإذا كان لا يمكن التسقيف 
إلا بذلك». ولا ضرر على الجارء ولا على الجدار لم يجز لصاحب الجدار 


منعه ؛ كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة يِه قال : ١لا‏ يَمنَعٌ 
4 


علاع 


جارٌ جَارَهُ أن يَفْرِرٌ حَشَبَهُ في جِدَارِه) 
قوله : (فيجيْر): يعنى . يجبر الجار على تمكين جاره من وضع الخشب 
على جداره بشروط : أن لا يكون على الجار ضررء وأن يكون الجدار 
يتحمل ١‏ وأن يكون صاحب الخشب محتاجًا إلى هذا . 
قوله : (وَمَسْجِدٌ كَذَارٍا. لا يمنع جار المسجد من وضع خشبة على جدار 
المسجد بالشروط المذكورة. 


.)١5١69( أخرجه البخاري (755717). ومسلم‎ )١( 


شرح أخصر المختصرات 

الخد 

٠‏ ون علب شري في انعا أو سقف الهم شريحكة للبناء مع 
أخبرَ كَنَفْض خَوْفَ سَقُوطء وَإِنْ بَنَاُ بنِيّة ألرّحْوع رَحَعَ وَكَذدَا 
تَهُنٌ وَنَحْوُةُ. 

الشرح: 
/ قوله : ون لب شَرِيك في حاط أؤ سَفْفٍ إِنْهَدَمَ سرب لليناء مم 
أَجبرَ) , إذا كان بينهما جدار مشترك» وانهدم الجدار» فطلب أحد الشركاء 
من جاره أن يساعده على بناء هذا الجدار أجبر الممتنع ؛ لأن هذا من 
مصلحة الطرفين» وتكون النفقة عليهما. 

قوله : «أَوْ سَقّفِ الْهَدَمَ شَرِيكَهُ للبئاءِ مَعَهُ أَجِْرَه» وكذلك إذا كان بينهما 
سقف مشترك» أحدهما يملك الدور التحتي» والآخر يملك الدور العلوي 
فإنهما يشتركان في إصلاح هذا السقف». إذا احتاج إلى إصلاح ؛ لأنه من 
مصلحتهماء فكل يقوم بقسطه من تكاليف إصلاح الجدار المشترك» أو 
السقف المشترك» ولا تجعل التكاليف على واحد؛ لأن الآخر له مصلحة 
أيضًا . 

قوله : ١كَنَفْض‏ حَوْفَ سُقُوط).» أي : وكذلك إذا تعيب الجدار المشترك» 
أو السقف المشتراك بينهماء وهدمه يحتاج إلى مؤونة» أجبر الممتنع على 
دفع نصيبه من تكاليف هدمهء فتكون النفقة على الاثنين؛ لأن إصلاحه 
لإزالة الضرر عنهما . 

قوله : (وَإِنْ بََاهُ ب آَلرُجُوع رَجَع1. إذا قام أحدهما بإصلاح ما انهدم. 
فإن كان متبرعًا فليس له شيء: وإن كان ناويا الرجوع على الآخر فإنه يرجع 
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عليه بنصيبه؟ لآأنه لمصلحتهما . 

قوله : «وَكَذَا نهر ونخوةاء أي : وكذا نهر مشترك. وسافية مشتركة» 
وقناة مشتركة يكلف الشركاء بإصلا حها » وتكون النفقة على الجميع ‏ 

فهذه بعض أحكام الجوار باختصار. وهذا يدل على كمال هذه الشريعة» 
وكمال هذا الدين» وأنه يراعيى حقوق الناس» ويرفع المظالم» ويحقق 
المصالح» مما يدل على أن الدين ليس مقصورًا على العبادة» وإنما العبادة 
المسلمين» هذه أحكام مدنية كما يسميها أصحاب القانون الذين يتبجحون 
بقانرنهم» وهو نظام بشري يدخله الخطأء أما نظام الشريعة فهو نظام 
كامل » فالشريعة سبقت الأمم» والدول في إصلاح المدن» والقرى» وإزالة 
الأضرار عن الناس. وعن المجتمعات». فهم يتبجحون الآن بأن حدائقهم . 
ومرتفقاتهم نظيفة ) ومنظمة» ومرتفقات المسلمين مذمرة » وموسحخة» 
نقول: هذه تصرفات الناس» وأما الشرع فإنه يمنع من هذاء فلو نفذ الشرع 
لتفوقت الشريعة على نظم البشرية في هذاء وفي غيره» فكونهم يتنقصوننا 
بسبب فعل بعضنا» أو فعل سفهائناء هذا لا يضر شريعتنا » فالشريعة كاملة» 
لكنها قد لا تنفذ. فلو نفذت ما بتجحوا علينا بمدنيتهم » وحضارتهم» 
فالإسلام دين حضارة » ومدنية » والإسلام عبادة , ومعاملة. ونظام عام. 
لا بالنظريات البشرية» وإنما هو تنظيم من حكيم حميد»ء يعلم مصالح 
عباده» فما يحصل عند المسلمين من نقص » أو تأخر فإنما هو بسببهم, 
وتفريطهم» لا لنقص في الشريعة المطهرة. 
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والحجر د في اللغلة : المنعء مصدر حجره؛ أو حجر عليه إذا منعه؛ ومنه 
العقل سمي حجر ؛ كما في قوله !1 هل ف ذلِكَ فم لذ يك حمر [الفجر 6]؟ 
لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق» وقال تعالى: «#إوَفُوزُونَ حِجرا تجورا» 
[الفرقان: ؟؟] أي : ممنوعاء فالحجر فى اللغة هو المنع"'' . 

والحجر شرعًا : منع الإنسان من التصرف في مالهء إما لحظ غيره 
والمجنونء بأن يمنع من التصرف في ماله؛ حفظا له لأجل مصلحته؛ لثلا 
يفسده. ويتلفه''"» والنوع الأول حجر لحظ الغيرء وهم الغرماء» فإذا كان 
إنسان عليه دين حال» وطالب غرماؤه بديونهم»ء فله حالاات: 

الحالة الأولى : أن ننظر فإن كان مال هذا الشخص أكثر من ديونه فإنه 
فإن ولى الأمر يجيره على التسديد؛ لأنه لا عذر له فيأخذ من ماله ويسدد 


.)177 /١( انظر: التعريفات (ص١١١)ء والمصباح المنير‎ )١( 
80؟717). والشرح‎ /١( انظر في تعريف الحجر: المغني (5/ 097): والشرح الكبير‎ )١( 


الممتع (5548/8). 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


( 


لغرمائه» ولولم يرضء قال يك : «ليئُ الوَاجِدٍ ظُلْمُ يحل عِرْضَهُ وَعُْقُوينَة!7, 
ليه يعنى : مماطلته. والواجد يعني : الغنى » فمماطلة الغنى لغرمائه ظلم» 
يحل عرضه بالشكوى» ويحل عقوبته بالحبس » والتعزير حتى يسدد . 

الحالة الثانية : أن يكون مال المدين أقل من ديونه الحالة» وطالب 
الغرماء بحقوقهم». فهذا هو الذي يحجر عليه فإن الحاكم يمنعه من 
التصرف في ماله؛ لئلا يضر بالغرماء . 

الحالة الثالثة : أن لا يكون عنده شيء» فهذا هو المعسر الذي قال 
الله ون فيه : «#وإن كان ذو عسرةق فَنَظرة الل مِيْسَرَق ا 1 
إن كُتَخُرٌ تَمَكمُوت 409 [البقرة: 21580 فالمعسر يجب إنظاره» ولا تجوز 
مطالبته» ولا يجوز حبسه» وتعزيره؛ لأنه معذورء فغريمه بين أمرين: إما 
أن ينظره وجوبًاء وإما أن يسقط عنه الدين استحبابًا» فيكون له صدقة»ء 
و أن مَصَدَفُوا حي لكر إن كُنشْرٌ تكَلموت4 . فتعزيزه» أو أذيته حرام» 
وظلمء وكانوا في الجاهلية إذا أعسر المدين وليس عنده شيء مددوا في 
الأجل» وزادوا في الدين حتى يتراكم الدين على المعسر بدون مقابل» 
وهل ربا الجاهلية الذي وضعه رسول الله يَكِّه وربا الجاهلية حرمه الله 

0 : هايكايها أل عَامنَُا 1 تأكُلوأ 

7 يعدا يُمَسحَفَةٌ مُصحَفَة وَامّفوأ لَه لَملّكْمْ مَدْلِحُونَ 29 وَأتَّفَا لتر 1 > أَعدَّتّ 
0 (() © [آل عمران: .]11١ 3٠‏ 

فقوله: ضما يَُسَحَمَّة 4. بيان للواقع للتنفير منه؛ لأن الربا يحره 
سواء كان مضاعقاء أو بسيطّاء كما أنها لا تجوز مضاعفة الديون على 


)١(‏ أخرجه أبو داود (554"). والنسائى (5589).» وابن ماجه 571/0 ؟). 


شرح أخصر ا لمختصرات 
سك 
المدين سواء كان معسرًاء أو غنيًا وسواء كان الربا استهلاكيّاء أو استثماريًا 
فربا الجاهلية منعه الإسلام» ولكن الدول الكافرة لا تزال عليه الآن» فإنهم 
يزيدون الديون على المدينين» في مقابل أنهم ينظرونهم حتى تتراكم الديون 
بدون فائدة ترجع إلى المدين فهذا ظلم» وأكل للمال بالباطل . 


د عدن 5 تجن و همق 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
| ده | 
وَمَنْ مَالَهُ لا يَفِي بِمَا عَليْهِ حَالا و حب الحجزء عَليّهِ بطلب بَعْض 
غُرَمَاِهِ؛ وَسَنّ إِظَهَارهُ ولا يَتْعَدْ صرف فِي مَالهِ بعد الحجرء 


سم 


ولا إقَرَارْهُ عَلِيُهِ بل فِي ذَمَّتِهِ فَيُطَالبٌ به تن فلن حخبر. 


الشرح: 


الذي يحجر عليه من كان له مال أقل مما عليه من الديون» فهذا يحجر 
عليه بأن يمنع من التصرف فيه؛ ليسدد للغرماء مما عنده» وإذا بقي شيء 
من من الدين فإنه يبقى في ذمتهء إلا إذا تسامح عنه الغرماء؛ لأن غرماء 
ذه لما طلبوا من النبي كَل الحجر عليه لديون ركبته» قال لهم 
6 دوا مَا وَجَدْتم: وَلِيْسَ لكمْ إلا ذَللكَ)”". 
قوله : (وَجَبَ ب الحَجْرٌ عَليّهِ بظلب بَعْض غَرَمَائِهِ) : والذي يحجر عليه هو 
المحكمة الشرعية» والحاكم ينفذ هذا الحجرء وإذا حكم بالحجر عليه لزم 
أحكام أربعة : 
الحكم الأول: يسن إعلان الحجر عليه حتى لا يتعامل معه أحد في 
ماله» وهذا معنى قوله: «وَسَنَّ إِظَهَارٌَةُ؛؛ لثلا يتعامل الناس معهء وهو 
محجور عليه » فيحصل الضرر على الذين داينوه» والضرر على الغرماء الذين 
منع من التصرف من أجلهم» فيعلن الحجر عليه في الصحف. أو غيرها . 
الحكم الثاني: ١لا‏ يَنمُذْ تَصَدُفَهُ قَهُ فِي ماله بَعْدَ الْحَجْرا ببيع. أو شراءء 
أو هبة» أو غير ذلك» ولا يقر عليه؛ لأنه متهم في ذلك. ٠‏ لكن إذا أقر لأحد 


. 85 من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١08057( أخرجه مسلم‎ )١( 








شرح أخصر المختصرات 
و ١٠.‏ للحح”ط ططسيس 
بشيء فإنه يصح الإقرارء ويكون في ذمته لا في المال» ويطالب بما أقرته 
بعد فك الحجر عنه» وهذا معنى قوله : «وَلا إِقْرَارَهُ عَليْهِ بل فِى ذْمَتِهِ يالب 
بَعْدَ قَكّ حخراء أي : وفائدة ثبوته فى ذمته أنه يطالب به بعد فك الحجر 


عرة . 


/ 


2 ل ان 2 تك ب 2 
ف برضن 2 م يك 


دن 
2 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
١١١ |‏ 


وم مَنْ سَلمَهُ ع عَينَ مال حاهِلا الحَخرٍ أَحَدَهَا إِنْ خانت بحالهاء 
وَعوضهَا كُلّهُ ينها حو للقثر. وَيَبِيعٌ حاكم مَالهِ 
وَيُفَسِمُهُ على غرمائه. 


١‏ لشرح: 
الحكم الثالث: ١مَنْ‏ سَلمَهُ عَيْنَ مَال جَامِلًا الحَجْر أَحَذَمًا إِنْ كَانَتْ 
بحالها»). إذا تعامل معه إنسان بعد الحجر عليه جاهلا ذلك. فباع عليه 
شيئًا » فهذا إن كان ما باعه عليه باقيّاء ولم يتغير منه شيء» وثمنها لم يتسلم 
فيها حق. قال يل : «من وَجَدَمَتَاعَهُ به وَجُل قد افلس فَهوأَحَن بو من 

غَيرو)2237 وهذه تسمى مسألة الظفرء لكن لا يرجع بها إلا بشروط : 
الشرط الأول : أن يكون صاحبها جاهلاً بالحجر حين تعامل معه. 
الشرط الثاني : أن تكون السلعة باقية بحالها لم تتغير. 
الشرط الثالث: أن لا يكون قد قبض شيئًا من ثمنها . 
الشرط الرابع : أن لا يتعلق بها حق لأحدء بأن يكون رهنها عند أحد. 

بالحصص . 


جع جا تال لق مع جا لال اح عي عاك 
ل م لي م يس هات - 6 6 كت ا 0 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7704) من حديث أبى هريرة لله 





شرح أخصر المختصرات 

+١١‏ لسشح- 
- ه 7 م - دعم ابر اس ## اس 

١ 8‏ اسايو ه - 8 65 8,ى عه ل عر اع إن موت واعخعى 

وَمَن لم يَعَْدِرٌُ على وَفَاء شَيْءٍ من دييد» أو هو موؤجل تحرم 





المدين الذي لا يطالب 
أولا: لا يطالب «مَنْ لَمْيَقْدرْ عَلَى وَقَاءِ سَّيْءِ مِنْ ديه أَوْ هو مُؤَجَل تخرم 
مُطَالبتَة»: المعسر الذي عليه ديون» وليس عنده شيء لا يطالب» ويجب 
إنظاره؛ لقوله وك : «اوإن كات ذو عَمَرَق فَنظِر ل مَتسَرَقَ ج [البقرة: ]88٠‏ . 
ثانيًا: ١مَن‏ دَيْيهِ مُوَجَل تحر م مُطَالبْتّهُ)» وكذلك إذا كان دينه مؤجلاً 
فلا يطالب بالدين قبل حلوله» ولا يحجر على المدين من أجله . 
تالمًا : لا يجوز احخيسهء وَكَذَا مَلارّمته). الملازمة أن الغريم يمشي معه 
ويتابعه» أو يجعل عليه خفارة» كل هذا لا يجوز في حقه؛ لأنه معسرء 
أولم يحل الدين الذي عليه . 





كتاب البيع وسائر المعاملات 


مج ب 70ت | . ١‏ ظ 
ولا يَجِل مُوْجَل بفلسء ولا بِمَؤْتِ إنْ وَثق الوَرَثة بِرَهَنٍ مُحْرِزء 
أؤْ كفيل مَليءٍ» وَإِنْ ظهَرَ غريمٌ بَعْدَ القِسْمَة رَحَعَ عَلى الغْرَّمَاءِ 


ا 
2 


الشرح: 
الدين المؤجل ا يحل إلا بموجب ومن ظهر بعد القسمة من دائنيه 


قوله : 'وَلا يَحِلَ مُوَجَّلٌ بِمَلسء ولا بِمَوْتِء إِنْ وَنْقَ الوَرَلَُ ِرَمْنِ مُحْرِز 
َو كَفِيل مَلِيءِ»» الدين المؤجل يبقى على تأجيله ؛ لأن الأجل حق للمدين. 
فلا يحل بسبب إفلاس المدين» ولا يحل المؤجل بموت المدين إذا مات 
إذا وثق الورثة الدين المؤجل برهن» أو بكفيل مليء يستطيع سداد الدين 
المؤجل. إذا حل لضمان الحق فإن لم يوثقوا حل المؤجل ضمانا لحق 
الدائن . 

قوله : ١«وَإن‏ ظهَرٌ غَرِيمٌ يَعْدَ القِسْمَةٍ رَجَعَّ عَلى العْرَمَاءِ بقِسطه) , إذا باع 
الحاكم ما عند المفلس. وسدد للغرماء ما أمكن تسديده» ثم ظهر غريم 
جديد كان غائبّاء أو عنده وثيقة ضائعة» فإنه يرجع على الغرماء بحصته؛ 
لأنه مثلهمء وهم أخذوا زيادة على ما يستحقون. 


١‏ ع يجي ا كه 2 ا لاحي جك 
ا سه مر كاما رل 0‏ و 07 اي ‏ أال91١‏ 





شرح أخصر المختصرات 
١‏ للح 


مَايُح 08 ظ بِهِ مَال الم . ر علي وَيُحْجَر ع1 , الصَغِيرء 


وَالمَجْنونء وَالشَفِيه لحظهمة, وَمَن دَهَعَ إليُهِمّ مَاله بِعَعَدِء أو لا رَحَعَ 
بمَا بَفِىَ لا مَا تلفء وَيَضْمَنُونَ حِنَايَة» وإتلاف مَا يدَفْعٌ إِليّهمُ. 


الشرح: 


هذا في بيان القسم الثاني من أقسام الحجرء وهو الحجر على القصار؛ 
لأجل حظ أنفسهم ؛ لئلا يضيع مالهم» أو يفسدوه» ويضيعوه. قال الله ويك : 
وول َوَنواُ السنهك أمولك 6 [النساء: 010 يعني : أموالهم. سماها أموالً 
للمخاطبين؛ لأنه يجب عليهم أن يحافظوا عليها كما يحافظون على 
أموالهم» والسفيه هو: خفيف العقلء» الذي لا يحسن التصرف» فالحجر 
على الشخص إما لصغرهء أو جنونه» أو لعدم إحسان التصرف منهء وإن 
كان كبيرّاء أي: وينفق عليهم من مالهم قدر الحاجة في الكسوة» وفي 
المسكن., وفي النفقة مدة الحجر عليهم . 

بيان ما يضمنه القصار من حقوق الناس 


أولًا : «وَمَنْ دَقَمَ إِليْهِمْ مَالهُ عَقْدِء أَوْ لا رَجَمَ بِمَا بَقِيَ لا مَا تَلفت)ء إذا باع 
على مجنون. أو على سفيهء أو على صغيرهء أو أودع عندهم شيئًا فإن وجد 
لهء أو بعضه عندهم أخذه. أما إذا لم يجد عندهم شيئًا منه فليس له المطالبة 
بما دفع إليهم ؛ لأنه هو الذي سلطهم عليه. وفرط فيه . 





كتاب البيع وسائر المعاملات 


٠٠ 


ثانيًا : يَضْمَنونَ جِتَايَةً)» إذا جنوا على أحد بأن أتلفوا نفساء أو شيئًا من 


المال فإنهم يضمون ما أتلفوا؛ لأن المتلفات المملوكة تضمن سواء كان 
المتلف محجورًا عليه أو غيره. 


5 تجهدق 5 تجعمك 3 عمق 


شرح أخصر المختصرات 

ك١٠‏ ٍ4يججشكعع 

وَمَنْ بَلِعَ رَشِيدَاء أو مَحِنُونَاء ثم عَفَل» وَرَشْكَ انْفَكَ اللحجرّ عَنْهُ 
بلا خكم. وَأَغْضِنَ مَالهُ لا قبل ذَلكَ بحال. 


الشرح: 
بيان متى ينفك الحجر عن الصغير والسفيه والمجنون 


قوله : 'وَمَنْ بَلعٌ رَشِيدَاء أَوْ مَجْنُونَاء ثُمَّ عَقلء وَرَشَّدَّه انْقَكَ الحجر عَنهُ 
5 2 

بلا حكمء وَأَعْطىّ مَالْهَ)ا إذا بلغ الصغيرء أو عقل المجنون» وصار كل 
منهما رشيدًا في ماله دفع إليه» وانفك عنه الحجرء لكن يختبر عند البلوغ 
قبل أن يدفع إليه مالهء بأن يعطى شيئًا من المال» ويراقب تصرفه فيه» فإن 
تصرف فيه تصرفًا رشيدًا أعطى ماله» وإن تصرف فيه تصرف السفيه استمر 
الحجر عليه قال يق : ونوا الت حي إدا بَلَثوا اليكح كِإنْ كنم مني 
ُشَْا كَأدْموَ ليم فوط ولا مَأْعُوهآ سْرَاهًا ويدَارًا أن يَكَبرُوأ ومن 56 عا تمقف 
وَمَن كان هَقَيرا ناكل بِلْمَعروِفٍ فَِدَا دَفْعَُمَ إلَبِْم عوطم ماهوأ عَم وكَقَ لله 
حسيبا 46 [النساء: 3]» فاشترط في دفع مال اليتيم إليه شرطان : بلوغه. ورشذده. 

وقوله : «انْقَكَ الحِجْرٌ عَنّْهُ بلا حُكم)»؛ لأن الحاكم لم يحكم بالحجر عليه 
في الأول. 

قوله: «لا قَبْل ذلك بحَالٍ», يعني : لايدفع إلى المحجور عليه ما له بحال 


إلا بهذين الشرطين : البلوغ والرشد. 


١“‏ »اج لوقا اها لك طني ليح أ كن ساح دمر أن 
3 مال رو ١‏ سات ب كل تك 





كتاب البيع وسائر المعاملات 
وَبُلَوعْ ذَكر بِمْنَاءِ و بتََام حَمْس عَشْرَةَ سَنَهَ) أو بِنَبَاتِ شَعْرٍ 
حْشِنٍ حَؤل قبُلِه وَانَْى بِدَلِكء وَبحيض» وَحَمْلَهَا دَلِيل إِمنَاءٍِء 


- 


يُدَهْعٌ إليّه مَالَهُ > حَنَّى يُخْتَبَرَ بمَا يَليقٌ به وَيُوْنَسَ رُشْدُهُ. 
بيان ما يحصل به البلوع 


قوله : ١وَبُلُوعٌ‏ ذْكَر ِإِمْنَاءِ 1 بلوغ الذكر يحصل بإحدى ثلاث علامات: 

العلامة الثانية : بإنبات الشعر الخشن حول القبل» أو نبات الشارب». 
واللحية. 

العلامة الثالئة : بلوغ خمس عشرة سنة» فإذا بلغ هذا السن فقد بلغ ولو 
لم ينبت. ولو لم ينزل؛ لآن ابن عمر وَكْيٌ : قال : : "عَرَضَنِي رسول الله كله 
يوم أَحدٍ في الْقَِالِ؛ وأنا ابن أَرْبَعَ عَشْرَةٌ سَنَةَ فلم مجني ؛ وَعَرَصَنِي يوم 
الْحَنْدَقِ وأنا ابن حَمْسَ عَشْرَةٌ سَنٌَ فَأَجَارَنى)! ''» وتزيد البنت المحجور 
عليها علامة رابعة وهى الحيضء فإذا حاضت بلغت ؛ لقوله كك : «لا يَقْبَلَ 
الله صَلآَةَ حَائِض إلا بِجْمَار)""' 2 يعني : من بلغت سن الحيض» وأقل 


.)1854( أخرجه البخاري (755515), ومسلم‎ )١( 
والترمذي (/الا7)» وابن ماجه (500) من حديث عائشة وكيا‎ ».)255١( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


سرح أخصر المختصرات 


قوله : «وَحَمْلّهَا دلِيلٌ إِمْنَاءِ4» إذا لم يحصل منها إمناء» ولا حيض فإنها 
إذا حملت فقد بلغت؛ لأآن الحمل لا يمكن إلا بإنزال منها . 


كتاب البيع وسائر المعاملات 

وَالؤُشْدُ هُنَا إصلاحٌ المَال بأنْ يبي وَيَشْتَرِيَ هلا يُغْبَنَ غَالبًا؛ 
ولا يَبُذْل مَالهُ فى حَرَامء وَغَيْر قَايِدَةِ وَوَلِيُّهُمْ حال الجخر الأَبُء كم 
وَصيّه ثَمَ الحاكم ولا يَتَصَدَفْ لهم إلا بالأحظء .6 


الشرح: 
بيان ما يعرف به رشد الصغير عند بلوغه 


يي برس 


قوله: «وَالرّشْدٌ هُنَا إِصْلاحٌ المَال بِأَنْ يَبِيعَ» وَيَشْتَرِيَ فلا يُعْبَنَ غَاليًا». 
الرشد هو الإصلاح في المال» ويعرف بعلامتين الأولى : بأن ببيع » 
ويشتري» ولا يغبن غالبّاء أما إذا كان يغبن كثيرًا فهذا دليل على أنه لم يكن 
رشيدًا . ظ 

الثانية : «وَلا يَبْذل مَالهُ في حَرَامء وَغَيّرِ فَائِدَةِا» أي : لا يتلف ماله في 
اشتراء شيء محرم»ء أو تصرف محرم» أو ما لا فائتدة فيه من التصرفات . 


ولي المحجور عليه لصغر أو سفه 


قوله : «وَوَليُهُمْ حال الحجْر الأبُء ثم وَصِيْهُ ثم الحَاكمُ»: ولي القصار 
في الحجر الوالد إن وجد؛ لأنه أحن عليهم» ثم وصية في ذلكء» فإذا لم 
يوص الوالد أحدًا فالحاكم يقيم وصيًّ عليهم . 

قوله : 'وَلا يَتَصَرَفُ لَهُمْ إلا بالأحَظ»؛ لا يتصرف لهم الولي إلا فيما فيه 


َك . 8 ا 0 2 0 1 2-5 ا 
جر لابق د 5ب يكم ا د د سنن 00 





شرح أخصرا لمختصرات 
0 تححجكت 


)- و 


7 20 ج25 رودع ات 7 8 © جه ساسم اشام رمه السا ليه ٠‏ 
وَيَغْبَل قؤله بَعْد فك حجر فى ممُنفعة» وَضرُورّة» وَتلفء لا فى 
2 2 اج ب وا ه واس ا دي إل موي 22 و )_85 
دفع مَالِ بعد رشب أده من متبرع. وَيَتعَلق دين مَأذونٍ له يذِمة 
ل 5 ً عه 20 ع ل ل هه ال 02> 5 
سَيْدِء وَدِينْ غيّره؛ وَأُزش حنايَّة قَنَ» وَقِيَمَ ممَتلفاته بِرَقِبَتِه. 


الشرح: 
ما يقبل فيه قول الولي» وما لا يقبل 


0 
0 


و 
0 


قوله : ١وَيُقْبَلَ‏ قَوْلهُ بَعْدَ َك حَجْرٍ فِي مَنْمَعَقِاء يعني : يقبل قول الولى. 

ويقبل قوله في : ١ضَرَورَةء‏ وتلفي)». فإذا قال: دفعت من مالهم؛ لدفع 
الضرر عنهم. فإنه يصدق فى هذا ؛ لأنه أمين» وكذلك يقبل قوله فى دعوى 
التلف . 


سمت بير 68 


ولا يقبل قول الولي : «فِي دقع مَالٍ بَعْدَ رَشْدر إلا مِنْ متبرّع)2. وأما إذا 
قال: دفعت المال إليهم» وأنكروا فلابد من إقامة البينة؛ لقوله وق : ادا 
دَفَعَتم إِلب مول تدوأ ليم وك بم حَسِيبَ# [الساء: 3] أي : أشهدوا على 
الدفع ؛ لئلا ينكرواء فإذا أنتكروا إن كان معه بينة قبلت» وإلا فلا يقبل قوله ؛ 
لأن الأصل عدم الدفع إلا إذاكان متبرعًا في عمله لهم . 


بيان على من يكون ضمان تعديات المملوك 


فالمملوك إذا كسب شيئًا فهو لسيله؛ لآنه نماء ملكه» وإذا جنى المملوك 
جناية توجب مالا أو أتلف مالاء ووجب ضمانه» فإن أذن له سيده بذلك 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
١1١‏ 


فيكون الضمان على سيده» وإذا لم يأذن له بذلك تعلق في رقبته» فيخير 
سيده بين أن يفديه» ويدفع عنه الغرامة. وبين أن يباع العبد» وتسدد الغرامة 


حل جس ال كن جد لل ل كن عمال 


شرح أخصر المختصرات 
؟ ١١‏ للد 


الوكالة: مصدر وكلء» وكالة. وتوكيلك. ومعناها: التفويض في 
التصرف''“؛ لأن الإنسان قد يعجز عن مباشرة الأعمال بنفسهء أو يكون 
مثله لا يعمل هذه الأعمال» أو تكون الأعمال بعيدة عنه» فله أن يوكل». 
ويفوض من ينوب عنهء ومن أسماء الله وق الوكيل» قال يله : كف بك 
وكيلا» (الناء: ؟*0]ء وقوله الله كله : ولوأ حسيًا اللي وَيعُمَ الْوَكيلٌ» 
لآلعمران: 21107 أي : الموكول إليه أمور عباده» وكذلك يكون الوكيل بمعنى 
الحفيظ» قال وي : وما أنتَ عَليهم «كيل 4 [الأنعام: 197+ أي : لست بحفيظ 
عليهم تحصي عليهم أعمالهم» إنما هذا إلى الله» فهو الذي يحفظ أعمال 
عباده خيرها» وشرهاء وهو الذي يتصرف في أمور عباده» لآ راد لقضائه. 
ولا معقب لحكمه يكء هذه الوكالة بالنسبة لله وََْدَء أما الوكالة بالنسية 
للخلق فهي الإنابة في التصرف, وقد وكل النبي يَِةِ في بعض الأمور. كان 
يرسل العمال على جباية الزكاة» وتفريقهاء وكان يؤمر الأمراء» ويوكل في 
إقامة الحدودء وقال يكلِةِ: «وَاعْدَ يا نيس إلى امْرَأَةِ هَذَّاء إن اغْتَرَفْتْ 


)7757/١١( انظر: التعاريف (ص778)» ومختار الصحاح (ص7١”7)» ولسان العرب‎ )١( 
.)517١ والمصباح المنير (؟/‎ 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
١ ١1*‏ 
فَارَجمهَا)27 فوكله فى إثبات الحد» وفى تنقيذه . 
فالوكالة أمر سائغ» وفيها مصلحة للناس؛ لأن الإنسان قد يعجز عن 
القيام بكل المهام» ففي الوكالة إعانة على القيام بالمهام» وقد وكل يك من 
يشتري له الأضحية» فالوكالة جائزة في الشريعة» لكن لها شروط» ولها 
ضوابط مذكورة فى باب الوكالة من كتب الفقه» ومنها هذا الباب”'' . 


ا . اكت ا 5-5 ا د > ا 
لح جيا نالا را الى جد سا١‏ برل الى جد برل 


)١(‏ أخرجه البخاري (715. »)711١6‏ ومسلم )١1181(‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن 
خالد الجهني 00 
(0 انظر: المغني »)١81//1(‏ والمقنع 5/96 )2 والشرح الكبير /١7(‏ 2)51956 


شرح أخصر المختصرات 


تصِحٌ الكالة بكل ة قَوْلٍِيَدْلٌ على إِذْنِء وَقَبُولْهَا بكل قَوْلٍِ 
و فل مَل له ٠‏ وشرط كته حَائِرَي النَصَرَّفِه وَمَنْ له 
تَصَرّفٌ فِي شَيْءٍ هَلهُ مَوَكلٌء وَتَؤْكيلٌ فيه .. 


الشرح: 
بماذا تنعقد الوكالة؟ 


تنعقد الوكالة بكل قول يدل على الإذن من قبل الموكل مثل : وكلتك» 
فوضتك» أنبتك عني» إلى غير ذلك . 
فوله: 'وَكَبُوَّهَا كل قَْلٍِء أَوْ فِعْلٍ دَالَ عَليا أي: ويصبح القبول من 
جهة الوكيل بأمرين : إما بالقول» بأن يقول: قبلت هذه الوكالة» أو بالفعل» 
بأن يقوم بالعمل » فيكون قيامه بالعمل قبولا للوكالة» فنواب الرسول يكل إذا 
بلغتهم رسائله قاموا بالعمل» فيكون قيامهم بذلك قبولا للوكالة. 
شروط صحة الوكالة 


قوله : ١وَشْرِط‏ كوْنْهُمَا جَائِرّي النَصَرّفِِ». يشترط لصحة الوكالة أن يكون 
كل من الوكيل» والموكل جائز التصرفء فإن كانا ليسا جائزي التصرف. 
أو كان أحدهما ليس جائز التصرف لم تصح الوكالة؛ لأنه إذا لم يجز له 
التصرف في نفسهء فإنه لا يصح أن ينيب» أو ينوب عن غيره» فلا يصح منه 
التصرفء» لا يصح أن يوكل» ولا أن يتوكل . ظ 





كتاب البيع وسائر المعاملات 
ه١١‏ 


فوله: 'وَمَنْ له َصَرُفٌ فِي شَيْءٍ كَلهُ توَكُلُء وَتَوْكِيلٌ فيواء» من جاز له 
التصرف فى أمر من الأمورء فله أن يتوكل فيهء وله أن يوكل فيه» فلا يجوز 
للقاصر أن يوكل» ولا يجوز للمرأة أن توكل من يعقد لها النكاح» إنما هذا 


لوليهم . 


ص : ا 06 م ا 6 هم َك 
: اح مسر ١*1‏ 0 ج عل اننا 3 ع ل 
مر ار عرسي 3-8 مر إلا مل الاي 33 صا مر ل ارج كي لل 


شرح أخصر المختصرات 
تَصِحٌ فِي كل - 3 حق لامي لا هار وَلعَانِء وَأيِمَانِ؛ وَفِي كل 
حو لله مكل ألنْيَابَة 


ما تجوز الوكالة فيه؛ وما لا تجوز 


قوله: ١وَنَصِحٌ‏ في كل حَقٌ دمن تصح الوكالة في كل حق آدمي 
بلا استثناء في الجملة» وأما حقوق الله فتصح فيما تدخله النيابة منها : 
كالحج». والعمرة» أما الصلاة فلا تدخلها النيابة» فله أن يوكل من يخرج 
عنه زكاة المال» وزكاة الفطر» وله أن يوكل من يتصدق عنه من ماله» وليس 
له أن يوكل من يصلي عنه . 
ما لاتجوز فيه الوكالة من حقوق الآدميين 


قوله : «لا ظِهَارِ وَلعَانِء وَأَيْمَان»» يستثنى من حقوق الآدميين الظهار ؛ 
لآن الظهار لا يجوزء وهو منكر من القول وزورهء فلا يجوز له أن يوكل من 
يظاهر عنه من امرأته» ولا تجوز في اللعان» فلا يجوز لكل من الزوجين أن 
يوكل من يلاعن عنه» إذا طلب منهما ذلك ؛ لأن هذا شيء يتعلق بالشخص 
نفسهء وكذلك لا يوكل في سائر الأيمان» فإذا توجهت إليه اليمين في 
الخصومة, لا يجوز أن يوكل من يحلف عنه؛ لأن هذا شيء يتعلق به هو. 


ما تجوز فيه الوكالة من حقوق الله 


ث2 ساير 


(وفِي كل حَئقٌٌ لله تل خخلة النياء 7 أما الذي للا تدخخله النيابة 


كتاب البيع وسائر المعاملات 

/ا١١ ١‏ 
كالأعمال البدنية كالصلاة» فلا يوكل فيه؛ لأنه مطلوب منه القيام به 
شخصياء والذي تدخله النيابة من حقوف الله تجور الوكالة فيه » وهو 
العبادات المالية كإخراج الزكاة» أو العبادات المالية البدنية كالحج, 


شرح أخصر المختصرات 

م١ ١‏ سم اه 

وَضِي) وَسَرِكةٍ وَمُضَارَدَ نكء د وَمُسَاقَاة وَمُرَارَعَةٌ وَوَدِيعَةٌ 
وََعَالةَ مود حَائِْرَةٌ ص فَسَحهَا. 


الشرح: 


الوحالة من العقود الجائزة 


سس ا سر ا 


والعقود الجائرة : : وَهِيَء وَشَرِكَة وَمُضَارَبَة وَمُسَاتَاةٌ وَمُرَارَعَة 
وَوَدِيعَة وَجَعَالةَ مُقُودٌ جَايِرَة لكل فسْحُهَا2 أي : الوكالة عقد جائز لكل 
منهما فسخه» فللموكل أن يفسخ.» ويعزل الوكيل» وللوكيل أن يعزل نفسه ؛ 
لأنها تبرع منه» وكذلك عقد الشركة» والمضاربة» والمساقاة» والمزارعة. 
كلها عقود جائزة؛ لكل من الطرفين فسخهاء - ويأتي بيانها في أبوابها -. 
وأما العقود اللازمة فليس لأحد الطرفين فسخهاء إلا بإذن الآخر. هذا هو 
الفرق بين العقد الجائرء والعقد اللازم. 


ا لجس نل ل جد قل ل 0 مسرل 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
١84‏ 
ولا يَصِحٌ بلا إِذْنٍ بَيْعُ وكيل لنَفْسِد ولا شِرَاؤُةُ مِنْهَا لمُوَكله: 
وَولدُةُ وَوَالدُةُ وَمُكَاتِبَُهُ كتفسه. 
وَإِنْ بَاع بدون ثْمَنٍ مثل: أو إشتَرَى ب بأكثر مِنْه صَخٌ وَضمنَ 
زِيَادََ أو نَقُصًا وَوَكيل مَبِيعٍ يُسْلمُه؛ ولا يفيض تَمَنَهُ إلا بِقَرِينَةِ 
ويلع وَكيل الشرّاء ألثْمَنَ؛ وَوَكيلٌ خْصُومَة له يَعَبضء وَقبض 


الشرح: 
التصرفات التي لا تجوز للوكيل 


قوله : ”وَلا يَصِحٌ بلا إن بَبْعٌ وَكيل لتَفْسِو). إذا وكله أن يبيع شيئّاء أو أن 
يتصدق بهء فلا يجوز للوكيل أن يبيعه لنفسهء ولا أن يأخذ من الصدقة 
لنفسهء إلا إذا أذن له الموكل . 

قوله : (وَلا شِرَاؤٌهُ مِنْهَا لمُوَكُلهِ)» أي : ولا يصح شراؤه من نفسه لموكله 
فلا يقول: أنا أبيع عليه سلعة من عندي. إلا بإذن الموكل ؛ لأنه إذا فعل 
ذلك كان متهمًا بنفع نفسهء ومحاياتها . 

قوله : «وَوَلِدَة وَوَالِدَه» وَمَكَاتَبْهُ كَتَفْسِهاء وكذلك لا يشتري» ولا يبيع 
للوكيل من هؤلاء» إذا وكل في بيع» أو شراءء فإنه لا يشتري» ولا يبيع من 
ولدهء ولا من والدهء ولا مِمن لا تقبل شهادته له؛ لأنه متهم بالمحاباة 
معهم إلا إذا أذن له الموكل . 


039 شرح أخصر المختصرات 
5 حب 
قوله : 'وَإِنْ بَاعَ بدُونِ ثُمَنِ مثْلٍ َو ِشْترَى بَِكْثرَ مِنْهُ صَحّ وَضَوِنَ رِيَادة 

َوْ تَقْضَّااء إذا باع الوكيل بأقل من ثمن السلعةء فإنه يصح البيع ؛ لأنه وقع 

من جائز التصرف» ولكن يدفع هو النقصء وكذا إذا وكله في شراء سلعة 
فاشتراها بأكثر من قيمتهاء صح الشراء»ء ولكنه يضمن الزيادة» ولا يتحملها 

الموكل ؛ لأنه لم يأذن له بالزيادة» ولم يأذن له بالنقص . 

ما يسلمه» ويستلمه الوكيل 


قوله : ١وَوَكيل‏ مَييع يُسْلمَهُ؛ ولا يَقْيِضٌ ثْمَنَهُ إلا بِقَرِيئَة2» إذا وكله في بيع 
سلعة فباعهاء فليس له أن يقبض ثمنها؛ لأن الموكل لم يوكله في قبض 
الثمن» وإنما وكله في البيع» وقد يأتمنه على البيع» ولا يأتمنه على قبض 
الثمن» فلا يقبضه إلا يإذن الموكل. إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أن 
الموكل أذن له بقبض الثمن فيقبضه. وله تسليم السلعة التي وكل في بيعها 
للمشتري؛ لأن التوكيل في البيع يتضمن التوكيل في التسليم . 

قوله : وَيْسَلم وَكِيلٌ آلشّرَاءِ آلشْمَنَّ2 وإذا وكله في شراء شيء فإنه يسلم 
الثمن للبائع ؛ لأن الإذن في الشراء يتضمن الإذن بتسليم الثمن . 

قوله : ١ووَكِيلُ‏ خُصُومَةٍ لا يَفِضُ). إذا وكل شخصًا يخاصم عنه» فحكم 
له فإنه لا يقبض المحكوم فيه؛ لآن الموكل لم يوكله في القبض» وإنما وكله 
في الخصومة». وهي لا تتضمن القبض . 

قوله : ١وَقَبْضِ‏ يُخَاضِما. أي : وإذا وكله في قبض حق له عند فللان» 
فأنكر من عنده الحق فللوكيل في قبضه منه أن يخاصمه فيه؛ لأنه وكل في 
القبض» ولا يتوصل إلى القبض إلا بالخصومة,. فتوكيله في القبض يتضمن 
توكيله في الخصومة» فإذا احتاج القبض إلى خصومة» فالوكيل يخاصم. 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


١١١ 
وَالوكيل أَمِينٌ» لا يُضْمَنٌ إلا بِتَعَذء أَوْ تَهْر يطء وَيُقْبَلَ قَوْلَهُ في‎ 
نَفَيهِمَاء وَهلاك ييمينه؛ . كدذغوى مُتَبَرِّ رد العَيّنء أو كْمَيِهًَا‎ 


لمْوَكلٍ لا لوَرَكَتِهِ إلا بِبَيَّةِ 


الشرح: 
ما يقبل قول الوكيل فيه؛ ومتى يلزمه الضمان 


قوله : 'وَالوَكِيلَ أمِينٌ» لا يُضْمَنٌ إلا بعد أو تفرِيطِ»» لا يضمن الوكيل 
ما تلف؛ لأنه أمين» حيث ائتمنه الموكل إلا إذا تعدى: كأن استعمل ما 
بيده» أو فرط في حفظه فإنه يضمن . 

قوله : ١وَيُقْبَلُ‏ كَولَهُ في تَفيهِمَاءء أي : يقبل قول الوكيل في نفي التفريط. 
ونفي التعدي, مع يمينه على أنه لم يفرط . وأنه لم يتعد وإنما تلف المال 
بغير تعديه» ولا تفريطه» فإنه يقبل قوله مع اليمين . 

ويقبل قوله في : «مهَلاكُ بسّمِينِهِ)» إذا ادعى هلاك الشيء الذي وكل فيه 
فإن كان الهلاك الذي ادعاه بشىء ظاهر كالحريق» أو الغرق» فإنه يقبل قوله 
بلا يمين» أما إذا كان هلك بشيء خفي لا يراه الناس» فلا يقبل قوله 
إلا مع يمينه 

قوله : اكَدَعْوَى مُمبَرعَ رَدَ آلعيْنِ. أَؤْ ثَّمَْهَا لمُوَكُلٍ لا لوَرَئْتِه إلا ببينة). 
أي : تقبل دعوى متبرع في حفظ الشيءء بأن رده إلى صاحبه ؛ لآنه أمين 
بالنسبة للموكل. أما ورثة الموكل إذا مات». وادعى أنه رد المال على 
الموكل» وأنكر الورثة فإنه لا يقبل قوله على الورثة ؛ لآن الورثة لم يوكلوه. 
فلا يقبل قوله إلا ببينة» وكذا الحكم»ء لو ادعى رد ثمنهاء فلا يقبل إلا بينة . 





شرح أ خصر المختصرات 
؟* ١”‏ 20 


الشركة : بفتح الشين» وكسر الراء» ويجوز إسكان الراء» فيقال : 
شركة» ويجوز فيها كسر الشين مع إسكان الراء» وهي الاجتماع في 
الشىء”'' . 

وأما الشركة في الاصطلاح : فهي الاجتماع في استحقاقء» أو 
تصرف”"*. والاجتماع في استحقاق كاجتماع الورثة في استحقاق تركة 
الميت» وكذلك الشركاء في ملكية العقارات» وتسمى شركة الأملاك, أما 
الاشتراك في التصرف, فهي الاشتراك في العقود» وتسمى شركة العقود. 
وهي المقصودة هناء وهي خمسة أنواع» شركة العنان» وشركة المضاربة» 
وشركة الوجوه» وشركة الأبدان» وشركة المفاوضة. 


و > ا ١ت‏ 2 4 م > 0 
5-5 صما ل مير 3 
ل لع 7 اس با د 6ت 35 لي رضم 0 5 ل اي 


.)7556 /"( والتعاريف (ص575).؛ ومقاييس اللغة‎ »)١97( انظر: أنيس الفقهاء‎ )١( 
.)58٠ والمعجم الوسيط (ص‎ 

(7) انظر: المغني »23١9/19(‏ والشرح الكبير /١5(‏ 5)» والإنصاف /١5(‏ 0)» والشرح 
الممتع (9/ 594). 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
١‏ 
وَالشْرِكَةهٌ حَمْسَهٌ أَضْرْبٍ ٠‏ شركة عِنَانِ وَهِيَ أ يُخْضِرَ كل 
مِنْ عَدَدٍ حَائِْز آَلتَصَدَّفِ مِنْ مَالهِ ذَ تَعْدَا مَعْلومَاء ليَثْمَل في فيه كل 
عَلى أَنَّ له مِن الرّيُح خَرْدًا مُشَاعَا مَعْلومًا. 


الشرح: 
أنواع الشركة 


النوع الأول: «شَركَة عِنَانِ». العنان - بكسر العين -» وهي أن يشترك 
اثنان بما لهماء وتصرفهماء كل واحد منهما يدفع مالآ ثم يبيعان: 
ويشتريان به؛ طلبًا للربح » سميت بالعنان -بكسر العين- من عنان الفرس ؛ 
لآن الخيل إذا اشتركت في السيرء وتحاذت». صارت أعنتها متساوية. 
فكذلك إذا اشترك الاثنان في المال» وفي التصرف» فهما متساويان في 
ذلك» كتساوي فرسي الرهان”"' . 

قوله : ١مِنْ‏ عَدَّدِ)ء اثنين فأكثرء ١جَائِرْ‏ ألتَصَرَفياء أي : يشترط أن يكون 
كل من الشركاء جائز التصرفء بأن يكون بالمّا رشيدّاء من مَالهِ الخاص» 
«نَقَدًَا مَعْلومًا؛ لا من العروض» ولا مجهول العدد؛ «لِيَعْمَل فيه كُل) من 
الطرفين» «تلى أن له مِنْ البح جرْءًا مُشَاعًا مَعْلُومًاة, أي: نصيبًا غير 
محدد» كالنصف» والربع» فلا يكون مجهول الحصة . 


يد 0 _- 1 يم ك0 > 02 


.)17١/19( والمغني‎ »)81/١( وتهذيب اللغة‎ »)797 /١17( انظر: لسان العرب‎ )١( 


شرح أخصر المختصرات 
١”:‏ اسسسسسم سمس سس سمس 
الثاني المُضَارَبَة» و وي ٠‏ تش مَالِ مد مُعَيَّنِ مَعْلُوم لمَنْ يَنّحِرُ ؤِيهِ 


الشرح: 


النوع الثاني : «المضارَة). وهي: أن يكون المال من شخص. 
والعمل من شخص » بأن يدفع له مبلعًا من المال» فيقول له : تاجر به» وما 
حصل من الربح فهو بيننا"''. وهذا نوع مجمع على جوازه. وقد عمل به 
الصحابة» وهذه الشركة من أحسن أنواع الشركات» فإن الإنسان قد يكون 
عنده مال» ولا يحسن التصرف فيه» أو لا يقدر على التصرف فيه» والآخر 
عنده حنكة . ومعرفة بالبيع » والشراءء والعمل. لكن ليبس عنده مال؟ 
فلذلك أباح الله وق شركة المضاربة؟ لينتفع كل منهما بما عنده. 

ما يشترط لصحة المضارية 


أولا : + ادقع مَالِ مُعَيّنٍ مَعْلُوم لمَنْ يَتّجِرٌ فبدا. أي: أن يكون المال 
المدفوع فيها من النقود المضروية» لا من العروض . 

ثانيًا : أن يكون رأس المال معلوم المقدار لكل منهما ؛ لأجل أن يرجع 
إليه عند النهاية» والمحاسبة. 

ثالنًا: أن يكون نصيب كل منهما من الربح مشاعًا معلومًاء» أي : غير 
محدد المقدار» كأن يقول: لك من الربح مائة ريال» أو لك ربح الصفقة 


(1) انظر: المغني (7/ 22177 والمقنع /١5(‏ 04)» والشرح الكبير /١5(‏ 04)» والشرح 
الممتع .)5١1//9(‏ 





كتاب البيع وسائر المعاملات 
١6‏ 
الفلانية» بل يقول: ما حصل من الربح فهو بيننا على ما اشترط من النصف». 
أو من الربع» أو من الخمسء قل الربح» أو كثر. 
فما تفعله البنوك من أنها تأخذ المال» وتدفع مقدارًا محددًا لصاحبهء كل 
شهرء أو كل سنة» فهذا عمل لا يجوز ؛ لأنه قد يربح المال» وقد لا يربح 
وقد يكون الربح كثيرًاء وقد يكون قليلا . 


شرح أخصر المختصرات 
١5‏ لخططحطللل ‏ 


وَإن ضارّب لاخر فأضرٌ الأؤل حَرَة» وَرَد حصته في الشرحكة. 


وَإِنْ تلف رَأْسٌ المَالء أو بتخضة بَعْدَ تَصَرْفِء أؤ خسِرَء حِيرَ مِنْ ربج 
قبل قِسْمَةٍ. 


حكم المضاربة مع أكثر من واحد 


5-9 
292 
م د اس 


قوله : «وَإِن ضَارَبَ لآخَرَ قَأَضَرٌَّ الأوّل حَرٌم). أي : لا يجوز للمضارب 
مع شخص أن يأخذ مضاربة من شخص آخر؛ لأنه سيخل بعمله في 
المضاربة الأولى. 

أما إذا كان ذلك لاا يضر المضارب الآول» فلا مانع من ذلك . 

قوله : «وَرَدّ حِصََّهُ فى الشركَة»» أي : إذا أضر بالأول مما حصل عليه 
من المضارية الثانية» يشاركه فيه الأول ؛ لأنه تعاقد معه على أن يعمل معه 
وحجله. 


5 . ع 5 يماءس رمم و 2 عه لم فم و روه ةر ث. َه م 2 ياس 6 


ربح قَبْل قِسْمَةِ4» أي: لا يقسم ربح إلا بعد سلامة رأس المال» أما إن 
نقص رأس المال فيجبر من الربح؛ لأن الربح وقاية لرأس المال. 


“١‏ عقي 1خ ذا 3 جر 5 0 ل > قل 
م ل “ارس يم ات مرا ا مل اراس حمل ايا 


كتاب البيع وسائر المعاملات ظ 
١" 1/‏ 


َه نل 


آلثالتٌ: :شَركة الؤّحْودِ وَحِيَ: أن يسكر كافِي ربح مَا يَشْتَرِيَانِ 
فِي ذِمَمِهِمَا بِحَاهَيْهمَاء وَكُل وَكَيْلُ الآخَرِ وَكمِيلَةُ بالثّمَن. 


الشرح: ظ 

النوع الثالث: «شَرِكَةٌ الؤّجُوواء وهي : ما إذا لم يكن مع الشركاء مال» 
وقالوا : نشترك بوجوهنا. أي: ثقة الناس بنا؛ لأنهم معرفون عند الناس . 
وقالوا: نفتح محلا» و نشتري سلعًا من الناس بذممناء ونبيعها » ثم نسدد 
لهم. وإذا ربحنا شيئًا نتقاسمه بينناء فتسمى هذه الشركة شركة الوجوه؛ 
لأنها مبنية على الجاه من المشتركين . 

فوله : ولوك الآحر» تفل مناه كل واحد من الشركاء في 
هذه الشركة كفيل عن الآخر لأصحاب السلع: وأيضًا هو وكيل عنه في 
قبض الثمن» فهو وكيل عن صاحبه في التصرف. وكفيل عليه للعملاء؛ وما 
ربحوه بينهم حسب الشرط . 


2 2 0 ا ص اك 2 > 2 
ما 0 لسل 1 7 ١ ١‏ كم 
“م ال«ليج 3 ةبص 24200 م 3 بي ل م 2 مر اي 


شرح أخصر المختصرات 
آلرَابعٌ:» شركة الأبِدَان وَهِىَ: أَنْ يَسْنَركا فِيمَا يَتَمَلكان 

بِآَبْدَانِهمَا مِنْ مُبَاحَ كاصْطيَادِ وَنَحُودِ آؤ يَتَمَبّلان فِي ذَمَمِهمَا 
هما تف تَفَكَلهُ أَحَذهْماء لرْمَهِمَا عَمَلهُ وَطولبًا به وَإِنْ تَرَك أَحَدُهُمَا 
م 07 6 2 عه و لوده مسو جع شاه داعم م 

العَمّل لعُذْرء أو لا فالكشب بَيْنَهمَاء وَيَلرْمَ مَنْ غَذْرَ أو لم يَغْرفٍ 

العمل أن يُقِيةِ مَعَامَهُ بطلب شَرِيك. 


2 


١ 


ب 


النوع الرابع: «شَركَةٌ الأَبْدَان؛» وهى: الاشتراك فى عمل الأبدان» 
والذممء بأن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهماء كالاحتشاش» والاحتطاب». 
والصيدء وما حصل لهما من الكسب يقسمانه7'ك وهذا يدل على أن 
الإسلام يحث على العمل» وأن لا يبقى الإنسان معطلا عالة على غيره. 

قوله : كَمَا تَقَبَلَهُ أَحَدُهْمَاء لرْمَهُمَا عَمَلَهُ وَطُولبًا بوه» إذا تقبل واحد 
منهم عملاً في ذمته» فما تقبله أحدهماء ويلزم الآخر بحمله لزم الآخر أن 
يشاركه فى العمل فيه؛ لأنهما اتفقا على ذلك فى العقد بينهما . 

قوله: ١وَإنْ‏ تَرَكَ أَحَدُهُمَا العَمّل لعُذْرء أَؤْ لا فَالكَسْبٌ بَيْنَهُمَاكء إذا ترك 
أحدهما العمل ؛ لعذر كالمرضء» وقام الآخر بالعمل» فالكسب بينهماء 


:)154/١14( والمقنع (1958/15).» والشرح الكبير‎ :»)١١1/17( انظر: المغني‎ )١( 
.)2 37 /9) والشرح الممتع‎ 


كتاب البيع وسائر المعامللات 
١|"‏ 


وكذا لو ترك العمل لغير عذر فهما شركاء فى المحصول؛ لأن الشركة باقية» 
لكن يلزم من ترك العمل » أن يقيم غيره مقامه للمشاركة في العمل إذا طلب 
شريكه ذلك . 


حمسيال لحن ري لعن سومسسي_احي 
مر جم 0ل ها 2-3 7 _- مه ايه 


شرح أخصر المختصرات 
, “ا ١‏ ا 077 
ِ د اساي رن 7 دى انن سد ابي ف 
الخامس: شركة المفاوضة.: وَهِي: أن يُفوض كل إلى صَاحِبهِ 
كل تَصَرَّفٍ مَاليّ» وَيَشتَركا فِي كل ما يَنْبْتٌ لَهُمَاء وَعَليْهِمَاء 
2 هه وهم وه . ٠.‏ 2 سه واس بج سا ل شركم 7 0 
فتصتخ إن لم يُدَجِلا فيهمَا كشبًا نادِرًاء وَكلها حََائْرة» ولا ضمَانَ 
فِيهَا إلا بِتَعَذ» أَؤْ تَفْريطٍ. 


النوع الخامس: 'شَرِكَةٌ المُمَاوَضَةِء وَهِيَ : أَنْ يُفَوْضَ كُلَ إلى صَاحِبهٍ 
كل تَصَرَّفٍِ مَاليّ)» فشركة المفاوضة أن يشتركا في كل ما يثبت لهما من 
الملكية» أو يثبت عليهما من الديون» وهذا النوع من الشركة يجمع كل 
الآنواع السابقة من أنواع الشراكة . 

ويصح هذا النوع من الشراكة (إنْ لم يُدّخَلا كَسْبًا نَادِرَاه» كأن يقول: ما 
وجد أحدنا من ركاز فنحن فيه شركاء» أو ما وجد أحدنا من لقطة فنحن فيه 
شركاء» فهذا لا يصح؛ لأنه كسب نادر حصوله» وفيه غررء وجهالة. 

قوله : (وَكُلّهَا جَائْرَةٌ ولا ضَمَانَ فِيهَا إلا بتَعَدٌ أَوْ تَفْرِيطِ)» أي: كل 
الخمسة الأضرب جائزة» ولا ضمان على أحد الشريكين في ممتلكاتهما 
إذا تلف شيء منهاء إلا إذا تعدى» وتسبب عن تعديه التلف» أو فرط. 
وتسبب عن تفريطه تلف» فإنه يضمن للآخر تعديه» وتفريطه . 


ب هدر حب ا 2 0 لد د 
3 2 0 ش00 م ل ١‏ 
ا ع ةب وشم ملت 5 ةب نيم حرم 3 “تيه 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


1 - 


خا 
المُسَاقَاة وَالمُرَارَعَهٌ 


وَتَصِخ المُسَاقَاة عَلى شَحرٍ له ثَمَرٌ مر َمَزْ يُؤكلء. وَشْمَرَةٍ مَؤْحْبودَةٍ 
بِجْرَءٍ مِنْهَاء وَعَلى د شَجِرِ يَفْرِسُهُ وَيَعْمَل عَليْهِ يهِ حتى يُتْمِرَبِجْرْءٍ مِنْ 
الثّمَرَِ أو آلشَحَرِء َو مِنْهُمَاء ؛ قَإِنْ فَسَحَ مَالك قَبْل طُهُورٍ ثَمَرَةِ 


فُلعَامِلٍ أَخِرَحُهُ أو عَامِلٌ فلا شَئْءَ له وَهُ كُمْلكَ / لثّمَرَة : : بظهورها. 
الشم 1 
باب المساقاة:؛ والمغارسة؛ والمزارعة 


أولآ المساقاة. وهي : أن يدفع شجرًا مغروسًا له ثمر إلى من يقوم بسقيه 
بجزء من الثمرة. والدليل على جوازها قصة خيبر» فإن المسلمين لما 
استولوا عليها. وأصبحت مزارعها. ونخيلها غنيمة للمسلمين» طلب من 
كان فيها من اليهود من النبي كَلَِةِ أن يتركهم يسقونهاء ويعملون عليها بجزء 
من الثمرة؛ لأنهم أعرف بذلكء» فوافق النبي يلد ودفعها إليهم يسقونها. 
ويعملون عليها جزءا من الثمرة لهم. والباقي للمسلمين»؛ فهذا دليل على 
صحة المساقاة على الشجر"''. 


)01( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (1991) عَنْ عبد الله بْنِ عْمَرَ ميا عَنْ رَسول 
الله ع : : أنه دقع إلى يَهُودٍ َْبْرَ نَخْل حَيْبَرَ وَأَرْضَهًا على أَنْ يَعْتَملُوهَا مِنْ أَمْوَالهمْ 
وَلرَسُول اللو يكل سَظرٌ ثْمَرِهَا) . 





شرح أخصر المختصرات 


شرط صحة المساقاة 

قوله: «وَتَصِحٌْ المْسَافَاةٌ عَلَى شّجَرِ لهُ نُمَرْ يُؤكَل). أي : تصح المساقاة 
على الشجر الذي له ثمر يؤكل» أما الشجر الذي ثمره لا يؤكل فهذا 
لا يساقى عليه؛ لأن ذلك لم يرد» إنما ورد الدليل في الشجر الذي له ثمر 
يؤكل كالنخيل . والآأعنات. 

قوله : «وَثْمَرَةٍ مَوْجَودَةٍ بِجَرْءِ مِنهَا2.» أي: يصح المساقاة سواء كانت 
الثمرة معدومة وفت العقد» لكنها يرجى وجودهاء أو كانت الثمرة موجودة 
على رؤوس الشجرء وهي بحاجة إلى السقيى» فتصح في الحالتين . 

ثانيًا المغارساة؛ وهي : ما يكون «عَلى شَّجَرِ يَغْرِسُهُ وَيَعْمَلُ عَليْهِ حَنّى 
مرا بجزء من ثمره. 

«أَو لجر أو مِنْهُمَاف أي : يغارسه على أحد ثلاثة أمور: إما على 
شجر مغروس بجزء من ثمرته» وإما على شجر يغرسه بجزء من الشجرء 
وإما على جزء من الثمرء والشجر . 

ولكل منهما الفسخ» ولو لم يرض الآخر 

المساقاة عقد جائز ١ن‏ فْسَحَ مَالكُ قَبْل ظهُورِ نَمَرَةِ فَلعَامِلٍ أَجْرَئُة) 
المساقاة عقد جائز » والمغارسة عقد جائز» لكل منهما فسخهاء فإذا فسخت 
بعد تمام الثمر فلكل نصيبه» وإذا فسخت قبل تمام الثمر فللعامل أجرة مثله» 
والثمر يكون لصاحب الشجر؛ لآنه نماء ملكه. 


كتاب البيع وسائر المعامللات 
الفرنل 


وإذا فسخ : ١عَامِلَ‏ فلا شَّيْءً له»؛ لأنه لم يكمل العمل» وأسقط حقه. 
قوله : «وَتَمْلكٌ أَلثَّمَرَةُ بظهُورمًا». أي : إذا ظهرت الثمرة» وبانت صارت 
ملكا للعامل» ولصاحب الشجرء أما قبل أن تظهر فإن كان الفاسخ العامل 
فلا شيء له. وإن كان الفاسخ صاحب الشجر فللعامل أجرته -كما سبق- . 


5١ 35 0‏ 0 دح 3ع 5 ١‏ 5ح قي 6# 
3 عدا ةب انس ا ل مر ١‏ ها 0 


شرح أخصر المختصرات 
و١‏ حجحجج ١ج‏ 


فَعلى عَامِلٍ تَمَامُ عَمَل إِذَا فسِحَنٌ بَعْدَهُ وَعَلى عَامِل كل مَا 


8 - 9 ع لاس داس 000 ع 2 لها م 3 
فيه نمؤء؛ أو إضلاح, وَحَصَادٌ ونحوة وَعَلى رَب أصل حفظء 
ون نحو مح ر عليهمَا -بقدر > 2 3 حصتيهما - حذاد. 


الشرح: 
ما يجب على العامل. وما يجب على المالك بعد ظهور الثمرة 
أولا : «فعلى عامل تَمَامُ عَمَلِ)ا أي: يلزم بإتمام العمل حتى يتكامل 


ثانيا : «وَعَلى عَامِل كل ما فيه نمق أُوْ إضلاح. وَحَصَادٌ وَنحوهك 
أي : على العامل كل ما فيه صلاح الثمرة» من سقي» وتسميدء وتأبير 
النخل . 

خالًا : وعلى صاحب الشجر ما يصلح الشجر من إيجاد الماء» وحفر 
البئر» وبناء الجدران حول الشجر؛ ليحفظه. فعلى العامل ما يصلح الثمرء 
وعلى صاحب الشجر ما يصلح الشجر. 

رابعًا : (وعليهما -بقدر حصّتيهمًا - جذاذاء أما الجذاذ. وهو. قطع 
الثمر من رؤوس النخل فعليهما جميعًا مؤونته»ء كل على قدر ملكه؛ لأن 


١‏ 5-598 وأ لخي > يه كث كن > جيه 
سلجي 6 ا د هن يشت ا 0-0 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


وَنَصِحٌ المُرَارَعَهَ بِجْرَءٍ مَعْلُوم؛ مما يَحْرْجٌ من الأزض»: بِشَرُْطٍ 
عِلم بَذْرِ وَقَدْرِههِ وَكَوْنِهِ مِنْ رَبٌ الأزض. 


الشرح: 


ثالنًا المزارعة : ١وَتَصِحٌ‏ المُرَارَعَة»؛ المزارعة هي : أن يدفع أرضًا لمن 
يزرعها بقسط من الغلة» والدليل على جوازها ما حصل بين أهل خيبر 
والرسول كد فإنه دفع إليهم الأرض يزرعونها بجزء من غلة الزرع . 

ما يشترط لصحة المزارعة 

أولا : أن تكون : (بجزْءِ مَعلُوم مما يَخرح من الأزض). كالريع. 
والخمس»ء والسدسء فإن كان الجزء مجهولًا كأن يقول : ازرع هذه الأرض 
بجزء من الغلة. ولم يبين مقداره. فإنها لا تصح لما يحصل من نزاع فيما 

وثانيًا: أن يكون الجزء مشاعًا ليشتركا في الغنم» والغرم» أما إن قال: 
ازرع هذه الأرض كلها ولك فيها زرع الجهة الفلانية . فهذا لا يصح؛ لآن 

ثالًا: «بِشَرْطِ عِلم بَذْرِءِ وَكَدِْه وَكَوْنهِ مِنْ رَبٌ الأَرْضٍ»» كون البذر من 
رب الأرض هذا قول فى المذهب . 
لما دفع أرض خيبر إلى اليهود لم يذكر أنه دفع إليهم البذر» فدل على عدم 


شرح أخصر المختصرات . 
شن لابب 


اشتراط ذلك» قال في متن الزاد: «ولا يشترط أن يكون البذرء والغراس من 
رب الأرض» وعليه عمل الناس)070'. 


جح حيدم لل 2 اج جد تل رك ا عدرل 


.)10/١( انظر: زاد المستقنع‎ )١( 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


وَتَصِحٌالإحارَة بتَلائَة شرُوط مَعْرِقَةٌ مَنْفَعَةِء وَإِبَاحَتَّهَاء وَمَْرِقَةٌ 


الإجارة هي : العقد على المنفعة دون العين» أما البيع فهو العقد على 
العين» والمنفعة'''» والإجارة جائزة بالكتاب» والسنة» والإجماع. فإن 
موسى لَك آجر نفسه لصاحب مدين على على رعي الغنم ثماني سنين ؛ قال يله : 
لقال إِنّْ أَرِيدُ أن ألككلك إِحَدَى ابي عَدتَبنِ ع أن تأجرن تَمبِىَ حِجَج فإ 
تَصَمْتَ عَمْرًا من عِندِكٌ وَمَآ أَزِيِدُ أن أَيَّ ميلك سيمدت إن هآ لَه يب 
لصَيِلِحِينَ4 [القصص: 717]» ؛ فهذا دليل على الإجارة من القرآن. وقال الله يِه : 


رع با ا ل ل ل صر عو سير ١‏ ص ع 1 عر 


نحن سما يدهم ميسَكهم مَعيشَتهُمٌ في الحو وَ الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ دَرَجَاتٍ جَنتِ لخد 
بعضهم بَعضا شخ ارد ا أي : مسخرًا له في العمل بالآجرة» فلو 
هناك من يقيم الأعمال» ولتعطلت مصالح العباد» فاقتضت حكمة الله 
أن يكون هناك فقراءء وأغنياء؛ ليحصل التعادل» وتقوم المصالح. والله 


حكيم عليم. 


010 انظر : التعريفات (ص32)» والتعاريف (ص50١2)7‏ والمعجم الوسيط (ص7). 


شرح أخصر المختصرات 

١78‏ تت 

وأما الدليل من السنة : فإن النبى كَكِلَهِ استأجر ابن أريقط الليثى ؛ ليدله 

على الطريق إلى المدينة في الهجرة» وأجمع العلماء على جواز الإجارة؛ 
لأن الناس فى حاجة إليها . 


شروط صحة الإجارة 


الشرط الأول : معرفة المتفعة؛ ولهذا قال * ١وَنَصِح‏ الإجارة بشلاثة 
رّوط : مَعْرِقَةٌ مَتْفَعَقا حتى لا يحصل نزاع , واختلاف . 

الشرط الثانى : (وَإيَاحَتَهَاا فلا يجوز أن يؤجر دارًا لمن يتخذها 
مصنعا للخمر. أو يؤجر دارا أو دكانًا لمن يبيع المحرمات» أو يؤجر 

الشرط الثالث : ١مَعْرفَةٌ‏ أجرة). أي : معرفة نوعهاء ومقدارهاء. 
فلا تصح الإجارة إذا كانت الأجرة مجهولة. 


6 عل لأسا 1 > 2 ب 1 ع ١‏ 
ص 5 ١‏ 35 م0 
سا 1ج مر بي ا د و طلم 3 ريه 


حتاب البيع وسائر المعامللات 


. 


د أجيرًاء وَظيُرًا بِطعَامِهمَاء وَكِسْوَتِهمَاء وإ د خل . حَماماء 


أو سَ سَفينة» أو أغطى كَوبَهُ خَبَاطاء 0 صَحْ وله أَخِرَة مثل» 
َاشْتمَائّه عَلى آلنُع: وَحَوْنْهَا لمُوَجْرِ أَوْ مَأدُونَا لهُ فِيها. 


الشرح: 


المسائل التى يرجع فيها إلى العرف في مقدار الأجرة 


١ 


المسألة الأولى: ذكرها بقوله: «إلا أجيرًاء وَظئْرًا بطَعَامِهِمَاء 
وكسَوَتِهمَا). يستثنى من هذا الشرط ما يحدده العرف بين الناس » كأجرة 
الظئرء وهي المرضعة؛ لأن القرآن جاء بجواز الاسترضع. وأن تكود 


عن الجر بي لصم د عل 


الأجرة عليه بالمعروف عند الناسء» قال يخ : «وَعَل الولو لَه رفن و 
اروف [البقرة: *77]» وكذا إذا كانت الآأجرة إطعام الأجير فإنه يرج فيها 
إلى العرف . 

المسألة الثانية: (وَإن دَخَل حَمَّامًا: أَوْ سَفِيئَةً) : إذا دخل حمامًا ؛ 
ليغتسل فيه » أو ركب وسيلة من وسائل النقل» أو خاط الثوب عند الخياط» 
فكل ذلك يحدد الأجرة فيه العرف الجاري بين الناس» أو ما يحدده النظام . 


ا 02-32 إنضل 2040 62 تّ د ا 


شرح أخصر المختصرات 

١‏ حمست 

وَهِيَ ضَرْبَانِ: إِحَارَة عَيْرِ » وَشرط مَعْرِفْتَهَاء وَقدَرَةَ على 
تسليمهاء و َعَغَد عَهْد فِي غَيْرٍ ظِئِّرِ على تَفْعِهَا دون أَخَرَّائِهَا. 


الشرح: 
أنواع الإحجارة 


قوله : «وَهِيَ ضَرْبَانِ»؛ الضرب الأول: إجارة عين» الضرب الثاني : 
إجارة منفعة . 

أولّا: إجارة العين» وشروط صحتها 

أجرة العين كتأجير الدابة» أو السيارة لمن يركبهاء أو يحمل عليهاء 
وتصح بشروط : 

الشرط الأول : اشرظط مَعْرَفْتَهًا). أي : معرفة العين المؤجرة فلا تكون 
مجهولة. 00 

الشرط الثاني : «قُدْرَةٌ على تَسْلِيوهَا تَسْلِيمِهًا). بأن يكون من أجر العين قادرًا 
على تسليمها للمستأجرء فإن كان غير قادر على ذلك: لم تصح الإجارة . 

الشرط الثالث: «عَفْدٌ فِي غَيْرِ ظِثْر على نَفْعِهَا دُونَ أَجْرَائِهًا أي : أن 
يعقد على نفع العين» لا على أجزائهاء فالذي لا ينتفع به إلا بإتلافهء أو 
شيء منه لا يؤجرء كالطعام فإنه لا ينتفع به إلا بأكله» فهذا لا يؤجرء إنما 
الذي يؤجر هو الذي يمكن أن ينتفع به مع بقاء عينه» كالدار للسكنى » والدابة 
للحمل» والركوب» ويستثتى من ذلك : «عَقُدٌ عَلى ظِفْرِ»» وهي : المرضعة. 
فإنه يستأجر من أجل إرضاع الحليب؛ لأن الحليب يستهلك بالرضاع . 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
١.١‏ 


الشرط الرابع: «اشْيِمَالَهَا على التّفْع2» أي : أن تكون العين مشتملة 
على النفع المستأجرة من أجله. فإن كانت الدابة المؤجرة للحمل» 
لا تصلح للحمل» فلا تجوز إجارتها؛ لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة 
المؤجرة من أجلها . 

الشرط الخامس: ١كَوْنْهَا‏ لمُوَجُرء أو مَأَدُونَ له فِيِهَا). أي : أن تكون 
العين المستأجرة مملوكة للمؤجرء أو مأذوثًا له في تأجيرهاء فإن أَجرَهَا غير 
مالك لها بدون إذن المالك لم تصح . 


رك ا جد رخ ار كح كيد رد را لك قد راد 


شرح أخصر المختصرات 


َه العَيّنِ قِسْمَانِ إلى أَمَدِ مَعْلُوم يَكْلبُ على آلظنّ بَقَاْ ها 
فيه فيه لكمل مَعْلُوم؛ كاإحبارَة دَا3َدَ ة لزكوب, أو حَمَلٍِ إلى مَوْضِعْ 


تر عا ين 
9 


أقسام إجارة العين 


'وَإِجَارَةُ العَيْنٍ قِسْمَانِ»: قسم يحدد بالزمن» وقسم يحدد بالمسافة. 

القسم الأول: أن تكون الإجارة (إلى أَمَدِ مَعْلُوم يَْلبُ عَلى أَلظنٌ بَقَاؤُهَا 
فيه)ء أي : أن تكون العين مؤجرة مدة يؤمل أن تبقي العين إلى نهايتهاء فإذا 
انتهت هذه المدة انتهت الإجارة» فإن كان لا يغلب على الظن بقاؤها إلى 
نهايتهاء لم تصح الإجارة. 

القسم الثاني : أن تكون إجارة العين العمل مَغْلُوم؛ كَإِجَارَةٍ داةٍ 
لركوب» أو حَمْلٍ إلى مَوْضِع مُعيّنِ). أي : أن تحدد المسافة التر ى تستعمل 
فيها العين إلى غايتها كالحمل إلى موضع معين» فالقسم الأول يحده 
بالزمن» والقسم الثاني يحدد بالمسافة . 


يي نل 3 بوم ق 5 همات 





كتاب البيع وسائر المعاملات 
١‏ 


الضَرْبُ آلنَّانِي: : عَهَدّ عَلى مد متنفعه مَنْمَعَةٍ فِي الدَمَّةِ فِي شَيْءِ مُعَيّنِه َؤ 
مَوْصوفْ َيُمْتَرَط تَقْدِيرْهَا بعَمّل» أَوْ مُذَةٍ كبناء ءِ دار وَحْيَاطة 


ع 


وَشْرط مَعْرِفَةٌ ذَلك» وَضَبْطهُ؛ وَكَوْنُ أجيرٍ فِيها آَدَمِنًا حَايْرَ 


النَصَرُْفِء وَكَوْنٌ عَمَلِ أ د 4 يَحْنَضٌ فَاعِلَهُ أنْ يَكُونَ من أمل 


الشرح: 


قوله : «الضَّرْبُ ألثَانِى : عَقْدٌ على مَْفَعَةٍ ني الذّمّةه الضرب الثاني من 

ضربي الإجارة أن يكون العقد على منفعة في الذمة» لا على عين» كأن 

تستأجره؛ ليبني لك دارّاء أو يقيم لك عمارة ذات أدوارء فهذا الضرب 

لا يشترط فيه بيان المدة؛ لأن العمل لا يتحدد بمدة. ولا يدري متى ينتهي . 
فهو حسب الإمكان» وهذا ما يسمى بالأجير المشترك . 
شروط صحة الإجارة في هذا الضرب 


الشرط الأول : ارط معْرِقة ذلك وَضَبْطه) أي : ضبط العمل بذكر 
أوصافه ؛ لآن الأعمال تختلف» فلابد من تعيين صفة العمل الذي تريده. 
ويكون بالمواصفات المعروفة عند أهل الفن» أي : تحديد المنفعة التي وقع 
عليها عقد الإجارة» مثل بناء الدارء وخياطة الثوبء فإن كانت المنفعة 
مجهولة لم تصح الإجارة؛ لتعذر تحقيق المطلوب . 

الشرط الثاني : ١كَوْنْ‏ أجير فِيهًا آدَمِيِ جَائِدَ التَصَرَّفِِاء أي : يكون الذي 
يتكفل بالعمل آدميًا جائز التصرف» فلا تعقد مع محجور عليه؛ لأنه لا يجوز 
تصرفه» والإجارة تصرف . 


شرح أخصر المختصرات 
١ 5‏ لالش 
الشرط الثالث : 'كوْنْ عَمَل لا يَحْمَصٌ فَاعِلَهُ أَنْ يَكُونَ مِن أَهْل الْقُرْيَةا 
أي : أن لا تكون هذه المنفعة من العبادات» كأن تستأجر شخصًا؛ ليؤه 
الناس في الصلاة» أو يؤذن في مسجدء هذا لا يجوز؛ لأن الإمامة. 
والأذان عبادة» فلا يجوز أن تتخذ لكسب الدنياء وطمع الدنياء وكذلك 
لا تستأجر من يحج عنك؛ لأن الحج عبادة» فلا تؤاجر من يحج عنك» 
لكن تدفع له تكاليف الحجء وإن زدته من غير مشارطة فلا بأس» والإمام 
يعطى مكافأة على قيامه بالإمامة في الصلاة» بأن يدفع له من بيت المال ما 
يكفيه ؛ لأنه لابد أن يتفرغ» ويترك طلب الرزق فيحتاج إلى ما يعينه على 
التفرغ للقيام بالإمامة. هذا يسمى رزقا من بيت المال. ولا يسمى إجارة؛ 
لآن بيت المال لمصالح المسلمين» وهذا منها فأئمة المساجد القضاة» 
والمدرسون لا يقومون بهذه الأعمالء ويتفرغون له إلا بإعطائهم ما 
يكفيهم ؛ لأنهم يحتاجون إلى نفقات» فيعطون من بيت المال ما يكفيهم. 
وإما أنه يعقد عليها إجارة» فلا يجوز هذا ؛ لآن هذا من طلب الدنيا بعمل 
الآخرة. وقد قال الله وك : ##من كن يريد لْحَيرة الذي وزينتها نوق لتم 
تكله يا مز هب 1 يسَبْو © وليك اين لك َم فى الكيرَة إلا الكَارٌ 
وحبط ما صَنَعُوأ رفيا وَيََطِلُ ما حكانوا يُعَمَلُونَ 09 > اعود: م3 15]. 


سي الما 00 م ع 3 0 دك #0 
جد نل ١‏ اوعد ل رن اهدر 
3 حك شن ان ١‏ اه د مت #0 8 005 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
١ 5‏ 
وَعلى مُوّحْرٍ كل مَاحَرَت يِه عَادَة وَعْرْفُء كَرْمَام مَؤْكُوبٍ 
وَشَدَ َرَشَع وَخطء وَعَلى مُكيِرٍ نَخْوَ محَمِلٍ» وَمظلة وَتَعْزِيل 
: نَخْوَ بَالُوعَةٍ إِنْ تَسَلمَهَا فَارِعَةَ وَعَلى مُكر تَسْليمُهَا كَذَّلكَ. 


بيان ما يلزم كلا من المؤجرء والمستاجر 


أولاً ما يلزم المؤحجر: «وَعَلى مُوَجْرِ كل مَا جَرَتْ به عَادةٌ وَعْرْفٌ». 
أي : يلزم المؤجر أن يقوم بكل ما يمكن المستأجر من الانتفاع إذا أجر دابة 
للحمل» أو الركوب. فلابد أن يهيئها بالرحل» وبالخطام» وهو الزمام 
الذي تقاد به الدابة. 

ا(وَرَفْع » وَخَطا أي : رفع الحمل على الدابة» وإنزاله عنها؛ لآن هذا 
جرى به العرف عند الناس . 

ثانيًا ما يلزم المستأجر: «وَعَلى مكتراء يعني : : المستأجر (نحوّ 
محل . وَمِظلةَ وَتَعْزِيلٌ َحْوَ يَالُوعَةٍ إِنْ تَسَلِمَهَا فَارِغَةً. يلزم المستأجر أن 
يزيل الآثار التي حصلت منهء كتفريغ البالوعة إذا تسلمها فارغة» فإنه يجب 
عليه أن يفرغهاء وتنظيف البيت من المخلفات التي حصلت منه ؛ لأنه تسلمه 
وهو خال من هذه الأمور» فعليه أن يسلمها كما تسلمها من المستأجر . 

«وَعَلى مُكْرٍ تَسْليِمُهَا كَذَلكَ)» بأن يسلمها للمكترى خالية من موانع 
الانتفاع بها . 


5 أ || 0 أت 


وهىي: عمد لازم فإِنْ 2 تَحَوّل مُسْتَأحة زٌ في أذ شناء ١‏ 
عليه كل لخر إن حَؤلة مالك قلا شيع لك" 


الشرح: 
بيان حكم عقد الإجارة من حيث اللزوم» وعدمه 


ا : «وَهِيَ عفد لازم فَإِن ت - َحَوّل مُسْتَأَجِرٌ فِي أََْاءِ آلمُدَّةِ بلا عُذْرِ فَعَليه 
كل الأجرقا العقد اللازم هو: الذي لا يجوز لأحد الطرفين فسخه 
إلا بإذن الآخرء فإدا تحول المستأجر»ء وترك العين المستأجرة قبل تمام 
المدة المتفق عليها في عقد الإجارة» فإنه يلزمه أن يدفع كامل الأجرة؛ لأن 
المؤجر مكنه من العين المستأجرة إلى أن تنتهى المدة» فهو ترك حقه رغبة 
منه » فيلزمه بقية الأجرة. 

وأما لو تحول بعذرء كأن خربت الدار» أو تعيبت» فإنه لا يلزمه دفع بقية 
الأجرة؛ لآأنه تحول لعذرء ولم يتمكن معه من استيفاء المنفعة. 

قوله : (وَإِنْ حَوَّلهُ مَالكُ فلا شَّْءَ لهُ»» فإن كان الذي حوله صاحب العين 
المؤجرة» وهو غير موافق على ذلك. فإن صاحب الدار ليس له من الأجرة 
إلا بقدر ما استهلكه المستأجر ؛ لآنه هو الذي تسبب فى حرماته من 
الانتفاع. 


0 مال اح جيد اقل إل جيم الل 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
ا ١‏ 
دئي2© >2 0 1 ها 2 )اه دع 8 إلى ماج م٠‏ 1 ه 
وَتنفسخ بتلف مَعَفُودٍ عليه وموؤت هر نصح وَانقِلاع صرس » 
0 شرع ءا ج 1 
او بِرَيِكء ونحوة. 


الشرح: 
ما ينفسخ به عفد الإجارة 


أولا: ١وَتَْفَسِحُ‏ بِتَلَفٍِ مَعْقَودٍ عَلَيه) كأن استأجر دابة للركوب» وماتت 
الدابة» فإنها تنفسخ الأجرة؛ لفوات محلها . 

وكذلك تنفسخ: ١بِمَوْتٍ‏ مَرْتضع). وكذلك إذا هلك المستأجر من 
أجله ولا يمكن أن يخلفه غيره؛ كن مات الطفل الذي استأجرالظئز من 
أجل إرضاعه. فإنها تنفسخ الإجارة؛ لعدم إمكان الانتفاع, لآن المستأجر 
له مات» ولا يخلفه غيره فى ذلك . 

وكذلك تنفسخ ب: «وَانْقِلاع ضرس . أَوْ بَرَيْه وَنخووا, أي : إذا استأجر 
شخصًا؛ ليقلع ضرسه. وقدر أن الضرس انخلع من نفسه. أو برئ» فإنها 
تنفسخ الإجارة؛ لزوال السبب الذي عقد من أجله . 


١ 6‏ لللتتتا 


ولا يَضْمَنُ أجيرٌ خَاصٌ مَا حَِنَث يَدْهُ خَطاء ولا نَخْوَ حَمَام 
وَطبيب؛ بيار غرف حِذْقَهُمْ ِنْ أذنَ فيه مكلف أوّْ وَلَىْ 
عير غيّرهء وَلمُ تجن َدِيهِمْ» ولا رَاعٍ مَا لم يَتَعَدَه أو يُفَرّْط. . وَيَضْمَنٌ 
7 مُشْتَرَكَ ا تَلفَ بِفِغْلهِء لا مِنْ جز ولا أخرَةَ لة» وَالخَاصٌ مَنْ 
فته المي وَالمُْشْتَرِك بالعَمَل. 

الشر: 

ما يضمنه كل من المستأجر والمؤجر 

أولا: لا يضمن الأجير الخاص ؛ لأن الأجير على قسمين : 

أجير خخاص. وهو : ما قدر نفعه بالمدة. 

أجير مشترك. وهو : ما قدر نفعه بالعمل . 

(ولا يَضْمَنٌ أجِيرٌ حَاصْ ما جَنَتٌ يَلَهُ خطاً). فالأجير الخاص كمن 
استوؤجر لخدمة» أو خياطة» أو رعاية مدة محددة» فلز يضمن ما جنت ياه 


خطأ ؛ لآنه مأذون له فيما أمر به» فلا يضمن ما تر تب على ما أذن له بهء 


كالوكيل» وإن تعدى» أو فرط ضمن ؛ لإتلافه مال غيره على وجه لم يؤذن 
له به . 


2 0 


ثانيًا : ولا يضمن انحو حَجام. وَطبِيب » وَبَبِطار. عرف حِذَقُهُمْ إِنْ أَذِنَ 


0 


فيه مكلتث. أو وَلِيْ غَيْره ولا رَاعمَا لم تعد أو يفطا لا يضمن كل من 
هؤلاء ما جنت يده خطأ بثلائة شروط : 


الشرط الأول : أن يكون كل منهم حاذقًا في مهنته 
والشرط الثاني : أن يكون مأذونًا له بالعمل من قبل المريض» أو وليه . 


كتاب البيع وسائر المعامالات 
١4‏ 

الشرط الثالث: أن لا تتجاوز العملية محلها المحتاج إليه في العلاج » 
والبيطار هو: طبيب الحيوانات» والحاذق هو: العالم بالعلة» ودوائهاء 
ومعه إجازة معتبرة للقيام بالعلاج . 

ولا يضمن راع للمواشي إذا لم يفرط في حفظهاء أو يتعد في رعايته لها . 

ثانيًا الأجير المشترك: -وقد سبق بيانه-؛ وهو : الذي يعمل لكل من 
جاءه؛ لأنه قد أعد محلا للعمل من الأعمال كخياطة الثياب» أو غسيلهاء 
أو غير ذلك» فهذا أجير مشترك بين الناس» يعمل لكل من جاءه» وهذا 

قوله : ١لا‏ مِنْ جرزهو. ولا أَجْرَةَ لها أى : لا يضمن ما تلف من حرزه: 
إذا صار قد وضعه فيه» ثم تلف؛ لأنه لم يتلف بفعله» ولا بتفريطه . 

قوله : (وَلا أَجْرَةَلهُ»: أي : ليس له أجرة؛ لأنه لم يسلم العين التي اشتغل 
فيها لصاحبها . 


بيان معنى الأجير الخاص والأجير المشترك 


شر مقويو 


قوله : «وَالخَاصٌ مَنْ قُدْرَ تَفْعُهُ بالزّمَن2 ويستعحق الأجرة بتسليم نفسه 
للمستأجر عمل» أو لم يعمل وتتعلق الإجارة بعينه» فلا يستنيب غيره 
ويستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدر نفعه فيها سوى فعل 
الصلوات الخمس في أوقاتها بسننهاء وصلاة جمعة» وعيد» فلا تدخل في 
مدة الأجرة. 

والأجير «المُشْئَرِكَ بِالعَمّل)» أي : ما قدر نفعه بأداء العمل الذي استؤجر 
له. 


شرح أخصر المختصرات 
٠ه ١‏ اكاك 
وَتَحِبُ الأخِرَةٌ بِالعَقَبٍ مَا لم مُؤْخَلء ولا ضَمَانَ عَلى مُسْتَأُجِر 


الشرح: 
بيان متى تجب الأجرة 


قوله : 'وَتَجِبٌ الأَجْرَة بالعَقْدِ مَا لمْ ُوَجل). إذا تم عقد الإجارة مستوفيا 
لشروطه. وجبت الأجرة على المستأجرء ولا يستحق الأجير المطالبة 
بها إلا بتسليم العمل الذي في ذمته. وإن كانت مؤجلةء فإنه لا يطالب 
بها إلا عند حلول الأجل . 

هل يضمن المستأحر العين المستأجرة أثناء كونها تحت يده” 


60 
وام ماءة 


قوله: «وَلا صَمَان عَلَى مستأجر إلا بِتَعَدٌ أَوْ تفريط). لا يضمن 
المستأجر ما تلف ؛ لأنه أمين : فلا يضمن ما تلف بسبب الانتفاع. إلا إذا 
كان التلف ناتجًا عن تفريطء أو تعد فإنه يضمن . 


قوله : ١وَالقَوْلُ‏ قَولَهُ ني نَفْيِهِمَا»» القول قول المستأجر في نفي التعدي. 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


وَتَحُورْ المُسَابَعَة على أقدام؛ وَسِهَام وَسْفْنء وَمَرَارِيق» وَسَايْرِ 

حَيَوَانٍ أو بعِوّض» إلا عَلى إبِلٍ» وَخيل» وسهام. 
الشرح: 

المسابقة هى : المغالبة؛ لأجل إظهار الحاذق من المتسابقين”'', 
وتكون على الأقدام. وتكون على الدواب» وعلى السيارات» وتكون 
لتظهر مهارة أحد المتسابقين على الآخرء وفيها ترويض للأبدان» وتنمية 
للمهارات» فالمسابقات التي لا إثم فيها لا بأس بهاء لكن لا يؤخذ عليها 
جائزة إلا في ثلاث مسابقات: على الخيل» وعلى الإبل» وبالرماية؛ 
لقوله م : (لسَبَق) والسبق معئاه : الجائزة» أي : لا يجوز أخذ الجائزة 
في المسابقة إلا في هذه الثلاث» وهي : «إلا في نَصْلء أؤْ شف أَوْ 
حَافِر)”'" . والنصل هو: ما يرمى به» والخف الإبل» والحافر الخيل؛ لأن 
هذه من أدوات الجهاد» فالمسابقة عليها تدرب على الجهاد في سبيل الله 


.)١6١/6٠١( 
.)17٠٠١( (؟) أخرجه أبو داود (/701).» والنسائي في الكبرى (571 5)» والترمذي‎ 





شرح أخصر المختصرات 
؟ ١6‏ حطلك- 
فيجوز أخذ الجائزة على السبق في هذه الأمور؛ لما فيه من المصلحة» وكذا 
يجوز أخذ الجوائز على حفظ القرآن الكريم» ومسائل الفقه؛ كما قال ابن 
القيم ت: (لأن هذا في سبيل الله فيدخل فيما أذن فيه الرسول يَ)» أما 
أخذ الجوائز على بقية المسابقات كالمصارعة» والمسابقة على الأقدام, 
والمباريات الرياضية : وغير ذلك من أنواع المسابقات». فهذا لا يجوز 
أخذ الجائزة عليه» ولا العوض؛ لأنها ليست من وسائل الجهاد». ولأن 
النبي ينو حصر ذلك في هذه الثلاث حيث قال : «لأسَبَقَ إلا في نَضلٍ» أ 
خف أَوْ حَافِرٍ). أما بقية المسابقات فهي مباحة» لكن لا يؤخذ عليها 
جوائزء ويشترط أن لا تشتمل المسابقة على محرم» كالذين يسابقون بين 
الطيور» أو الثيران» أو يحرشون الكلاب بعضها على بعضء أو الديوك. 
هذا حرام؛ لأن فيه تعذيبًا للبهاكم» لا يجوز في حد ذاته» فكيف إذا أخذ 
عليه مالاء فإنه أشد تحريمّاء» وكذلك لا تجوز المسابقات التي فيها كشف 
العورة» كما يحصل في المباريات الرياضية التي لا يتستر فيها اللاعبون» 
وأيضًا لا تجوز إذا كانت تشغل عن الصلاة» بأن تقام في أوقات الصلوات» 
أما إذا كانت المباراة ليس فيها حرام» ولا تشغل عن الصلاة» وليس فيها 
كشف عن العورات فهي مباحة؛ لأن فيها فائدة للجسم» وشحذا للعقل» 
ولكن لا يؤخذ عليها جائزة؛ لأن هذا من أكل المال بالباطل» وكذا تحرم 
المسابقة بالنرد» أو بالورق» وما شابه ذلك مطلقًا على جائزة» أو على غير 
جائزة؛ للنهي عن ذلك» وأخذ الجوائز على المسابقات الخارجة عن 
الثلاث التى أذن فيها الرسول كل يعد من القمار: وأكل المال بالباطل» 
ومن الميسر الذي هو القمار. 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
؟اه ١‏ 


قوله : «وَتَجُورٌ آلْمُسَابَقَةَ على أَقْدَامء وَسِهَام؛؛ لأن النبي يكِ تسابق هو 
وعائشة مرتين » مرة سبقها» وفي الأخير سبقته لما كبر سنه يك ' فدل على 
جواز المسابقة على الأقدام. 

قوله : «وَسِهَام)» السهام : أدوات الرماية» يعني : التي يرمي بها ء ومثلها 
كل أنواع الرماية. 

قوله: وسفن ) وَمَرَارِيقَ). المزاريق : جمع مزراق» وهو الرمح القصير 
جوائز؛ لأن الغرض منها إظهار المهارة فقط . 


1 ع ا ل عاك يو ل ا ل حي ل ا لق 
كج جا وق كي جاسااراه0 2 1خ عامس ران 


() كمافى الحديث الذي أخر جه أبو داود فى سننه (/701) عَنْ عَايْشسَةَ رِكثيًا : «أَنَهَا كانت 
مَعٌ لني بَكُِ في سَفَر قَالتْ فَُسَابَقتْهُ فَسَبَقَهُ على رجلي فلم حَمَلتٌ اللخم سَابَتَه فَسَبَقَر 
تقال : هَذِه بتِلكَ السَبْقةا . 


شرح أخصر المختصرات 
١ 5‏ حاتت 


2 


وَشذِط تغيين مَرزْكحوبَيّن وَاتَحَادُهْمَاء وَتَعْيينَ رُمَاة وَنَحُْدِيد 
مَسَافَةَ وَعِلمُ عِوضء وَإِبَاحَتَهُ وَحْرُوحٌ عَنُ شَبَهِ قِمَار -وآللة أَلمُ- 


الشرح: 
شروط صحة المسابقة 


الشرط الأول : ١نَعْيِين‏ مَرَكُويَيْن 1 بأن يقال: هذا الفرس» هذا البعير ؛ 
لآن الدواس تختلف»ء فلابد أن يعي الحيوان الذي سيسابق عليه. 

الشرط الثاني: «وَانَحَادُهُمَا», أي : اتحادما يسابق عليه من الحيوانات 
خيل مع خيل» أو إبل مع إبل» لا إبل مع خيل . 

الشرط الثالث: ١تَعْبِينٌ‏ رَمَاةِ؛؛ لآن الرماة يختلفون» منهم الحاذق» 
ومنهم غير الحاذق» فلابد أن يعين الرماة؛ ليرى هل هما متكافئان» أو غير 
متكافئين؟ . 

الشرط الرابع: «تَحْدِيد مَسَافَةٍ)؛ لأن النبى يَكِِ لما تسابقوا على الخيل 
فى المدينة حدد المسافة بالنسبة للخيل الجياد» والخيل التي دون ذلك 
فحدد لكل نوع مسافة مناسبة له. 

الشرط الخامس: «عِلمَ عِوض 2 وهو الجائزة التي ستدفع للحاذق 
منهما . 

الشرط السادس: ١إيَاحَته)‏ , أي : إباحة العوض بأن يكون شيئًا من 
المباحات» لا شيئًا محرمّاء أو شيئًا لا فائدة منه . 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


| ٠5٠ | 


الشرط السابع: «خرُوحٌ عَنْ شْبَهِ قِمَاراء بأن لا تكون الجائزة من 
المتسابقين» فإن كانت الجائزة من أحد المتسابقين فقط دون الآخر. أو من 
خارج عنهما فلا بأس . 


5-5 . ع ا ع ع حا سا ا ١‏ 
١ 24 3‏ 
ات ا 7 ا ١ت‏ 3-7 جم ايا مهال 3 د صل اع 


سرح أخصر المختصرات 


قوله : (وَالعَارِيَة سند أي : الإعارة سنة مستحبة» وهي أن يدفع عينًا 
لمن ينتفع بهاء ويردها"' '» بدون عوض ففيها نفع للمعير» ونفع للمستعير» 
قال الله و : هوبل لِتَمْصَيْنَ © الَدِنَ هم عن صَلاحِمٌْ سَاهُونَ (© الْدنَ هُمٌ 
وجوت ©) وَيَمْنَعونَ الْمَاعُونَ (2) 4 [الماعون: ؛ - 57 والماعون: العارية 
سواء كانت إناء» أو حبلاء أو دلوّاء أو غير ذلك؛ لما في هذا من الإحسان 
إلى المحتاج» ولا يلحق المعير ضررء فهي تشبه القرض . 

فتكون العارية سنة» أي : مستحبة» وعند شيخ الإسلام أنها واجبة 
للمحتاج ؛ لأن الله توعد من منعهاء وهذا يدل على أنها واجبة . 


)519/4( ولسان العرب‎ »2٠١ 5 /( وتهذيب اللغة‎ »)١78 /1( انظر: تاج العروس‎ )١( 





كتاب البيع وسائر المعحاملات 
/أه ١‏ 


وَكل مَا يُنْتَمَعْ به مَعَ بَمَاءِ عَيْنِهِ نَقُعَا مُبَاحَا َصِحٌ إِعَارَتُهُ؛ 
إله: : لبْضْعَء و جَعيد عَبْدَا مُسْلمًا لكافر: وَصَيْدَاء وَنَحُوَهٌ هُ لمُحْرِم: » وَأَمَهَ 
وَأَمْرَدَ لغَيْر مَأْمُونِ. 





ةير 


الشرط الأول: «وَكُل ما ينْتمَعٌ به مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ نَفْمَا مُبَاحَا تَصِح إِعَارتَهُ». 
أما الذي لا ينتفع به إلا مع فناء عينه . كالطعام الذي يستهلك باستعماله فإنه 
لا يعار؛ لأنه لا يمكن رده. 

الشرط الثاني: أن يكون الانتفاع مباحًاء فلا يعير الإناء لمن يطبخ فيه 
خمراء أو من يشرب به خمرًا ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم» والعدوان. 
أو تعير الدار لمن يجعلها وكر دعارة» أو محل بيع للمواد المحرمة . 

ما له تجوز إعارته 


أولا: «آلبْضِْعَ»» يعني : إذا صار عنده أمة مملوكة» فلا يعيرها ؛ لثلا يتخذ 
ذلك وسيلة إلى الزنا بها. ثم يعيدها . 

ثانيًا : لا تجوز إعارة عبد مُسْلم لكَافِرٍ)؛ لما في ذلك من إهانة المسلم 
واستخدام الكافر للمسلم . 

ثالنًا: لا يعير «صَيْدَاء وَنَحَوَهُ لمحْرم) ؛ لأن الله حرم على المحرم 
الصيدء وكذا لو أعرته السلاح» أو أعرته كلب صيدء قال يله : ياي لذن 


شرح أخصر المختصرات 
١ 8‏ حتت 


سج عر 


امنأ !ل تفبلوا الصَيدَ وأ سم 4 [المائدة : 606 عير 05 َلصَمْدِ وَأَيم 1 
[المائدة: »]١‏ فلا تعره سلاححا ؛ ليصيد به وهو محرمء أو كلبًا ؛ ليصيد به وهو 

رابعًا : وا مق َأَمْرَد عبر مَأَمُونْ)ء ولا تعر أمة لتخدم عند المستعير إذا 
كان غير مأمون فى عرضه» ولا تعره غلامًا أمرد خشية الفتنة؛ لآن هذا من 


الإعانة على الباطل . 


2 دح د مر 38 3 0 > ا 1 0-2 0 
ك0 ا ةي رشع ا لح © سه ١‏ ته 0 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
١48‏ 
د 8 اع ميت حِ )ين #0 ليله هدام © ان هموما ٠‏ ه يميه 2 
وَتضمَّن مُطلقا يمثل مِثليء وَقِيمَةَ غيره يَوْمَ تلفٍه لا إن تلفت 
7000 ده وداىه اماه 6ج > . عمرء هد لديزة) جر مرة 
بِاسْتِعْمَال بِمَعْرُوفٍ كخمل منشفة: ولا إن كانت وَقفا ككتب 
53 ل سس وثمردا تبي لالم 7 2م صما دا وهني 9 
عِلم إلا بتفريطه وَعَليَهِ مُوْنة رَدهاء وَإن أزكب مُنفَطِعًا لله لم 
28 


ل 
٠‏ 


ست 00 سير 


الشرح: 


متى تضمن العارية؟ 


أولا: إذا تلمت العارية بتعدليه» أو فى غير ما استعيرت له. 

ثانيًا: إذا تلفت فى غير ما استعيرت له. 

ويكون ضمانها في الحالين بمثل المثلي» وقيمة المتقوم. 

أولا: «إنْ تَلمَتْ بِاسْتِعْمَالٍ بِمَعْرُوفِ كَحَمْل مِنْشَفَةِ؛ لأنها تلفت بسبب 
الاستعمال المأذون به» وذلك كتلف خمل المنشفة التى يتنشف بها ؛ لآنه 
تلف سبب الاستعمال. 

ثانيًا : «إِنْكَانَتْ وَفْمَا كَكُتْبٍ عِلم إلا بتَفْريطِ). أي : لا يضمنها إن كانت 
وقمًا ككتب العلم تلفت بسبب القراءة فيها؛ لأنها تلفت فيما استعيرت 


لهء فلا يضمنها إلا لو أنه فرط في حفظهاء أو سرق الكتاب» أو احترق» 
أو أصابه ماع فأفسلمء فإنه يضمنه ؟ لتفريطه فى حفظه . 


شرح أخصر !ا لمختصرات 


على من تكون مؤنة العارية؟ 


قوله: «وَعَليه مون رَدُهَا إذا كان رد العارية يحتاج إلى مؤونة. 
فالمستعير هو الذي يتحمل المؤونة؛ لأنه يلزمه الرد فكذا يلزمه ما ترتب 
عليه . [ 


خالمًا : (وَإن أَرْكَبّ مُنْقَطِعًا لله لم يَضْمَنْ). إذا تلفت الدابة؛ لآن يد 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


مُخْتَرَمَةَ رَدَهْمَاء لا جلدَ مَكْنَةَ مَيْتَةِ وَإِثْلافُ اَلثَّلامَةِ هَدَرٌ. 





قوله: «وَتوَابعه». مثل ضمان المتلفات» وما ينتج عن الغرر. 
أولا: الكلام عن أحكام الغصب: 
الخصب هو : الاستيلاء على ملك الغير بغير حق ٠"‏ وقد جاء التحذير 


من الغصب ؟ كما في قوله وَل : ١مَنْ‏ طلم قد شِبْرٍ ِنَّ الأرْضٍ طوقَهُ مِنْ سَبْع 
َرَضِين)”''. 


م ساس ساهو 


قوله: «وَالعَضْبٌ كَبِيرَةٌ فَمَنْ عَصَبَ كلا يُقْتنَى أَوْ كَمْرَ دمي مُتَرَمَة 
جا لا جلة ته كم الخصب أنه كبيرة مو عبار لغرب !لان ال 
توعد عليه بالعقوبة» فيجب على الغاصب التوبة إلى الله» ورد المغخصوب 
إلى من اغتصبه منه» سواء كان المغصوب مالآًء أو اختصاصًا ؛ لأن هناك 
أشياء ليست مالاء وإنما هي مختص ينتفع به» مثل : كلب الصيد» هذا ليس 


.)57/8( وتهذيب اللغة‎ »)078/١( انظر: التعريفات (ص8١35)» والتعاريف‎ )١( 
. من حديث عائشة ويا‎ )١15117( (؟) أخرجه البخاري ("714051. 2071796 ومسلم‎ 





شرح أخصرم المختصرات 
١ 1‏ حي «١«آ«جججج‏ 


مالا ولا يباع. لكن له أن ينتفع به فمن غصبه من صاحبه وجب رده عليه . 


58 
الم سرهم .- 


قوله : «أَوْ حَمْرَ دمي محَتَرمَةٌ رَدّهُمَاا الذمي هو الكتابي الذي يدفع 
الجزية للمسلمين» فيقر على ما يستحله كالخمر فهي محترمة بهذا الاعتبار: 
بخلاف الخمر التي ليست محترمة فإنه يجب إتلافهاء وهي التي لغير 
الذمي . 

قوله : «لا جلد مَيْتقْة جلد الميتة المدبوغ يجوز الانتفاع به» وإعارته. 
لكنه لاا يضمن . 

قوله : ١وَإِنَلافُ‏ أَلتَلانَةِ هَدَرٌ؛ » الثلاثة : جلد الميتة» وكلب الصيد» وخمر 
الذمي لا يضمنها ؛ لأنها ليس لها عوض شرعي . 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
١١١‏ 


وَإِن اشتؤلى عَلى خُرٌ مُسْلم لم يَصْمَنَهُ» بَل ثِيَابَ صَغِيرِ وَحُليهُ 
وَإنِ اسْتَعْمَلهُ كزماء أؤ حَبَسَهُ حَبَسَهُ؛ فَعَليْه أُحِرَكُهُ كَقَنٌ وَيَلدَمُهُ رَدُ 
مَغْصْوب تيون تفص لغَيْرة تح تَعَيّر هر فَعَليْهِ أزشة» وَإِنْ بَنَى 


7 


َوْ غَرَسَ لزِْمَهُ فلع وَآَزْشٌ تَقْصء وَتَسُوِيَةٌ أزضء وَالأخِرَة. 
الشرح: 


قوله : 'وَإِنِ اسْتَؤلى عَلى حر مُسْلم لم يَضْمَنْه بَل ثِيَاتَ صَخِيرِء وَخُليه». 
لو استولى على حر مسلم» وتلف عنده لم يضمنه؛ لأنه ليس بمال» "بل 
ِيَّابَ صَفِيرء وَخُليّهه: أي: يضمن ثياب صغيرء وحليه؛ لأنهما مال. 

قوله : (وَإِنِ اسْتَعْمَلهُ كُرَهّاء أو حَبَسَهُ فَعَليُه أَجَرَنْهُ كفنا لو استولى على 
حر يشتغل» ويكتسب» ومنعه من الاكتساب مدة,» فإنه يلزمه أجرة المثل ؛ 
لآنه فوت عليه المنفعة فى المدة التى أمسكه فيهاء وحرمه من الاكتساب 
مثل ما لو حبس قنَاء ومنعه من خدمة سيده فعليه أجرة مثله» أما إذا لم يكرهه 
على ترك العمل» فلا ضمان عليه . 

وجوب رد المخصوب 


قوله : ١وَيَلرَمُهُ‏ رَدُ مَعْضُوب بِرِيَادَتِا يلزم الغاصب رد المال المغصوب 
إلى صاحيه ؛ رفعًا للظلمء فيرد المغصوب مع زيادته؛ لآن الزيادة نماء 
قوله : "ون نقَص لعَيْر ة : عير سِعْر فَعَليه أَرْشُهُ» وكذلك يضمن نقص قيمة 
المغصوب» إلا لو كان النقص بسبب نقص السعرء فالغاصب لا يضمن 


شرح أخصر المختصرات 
155 تلت 
قوله : 'وَإِنْ بََى» أَوْ عَرَسَ لِمَهُ قَلعٌ». إذا غصب أرضًاء وبنى عليها 
بناء» أو غرسها شجرّاء فإنه يلزم بإزالة ما أحدثه من الغرس » واليناء؛ لقول 
النبي عل : اليِسَ هرق ظالم حَق حَقٌ70 . 
قوله : وش نقص21. أي : يلزمه عوض نقص الأرض بسبب القلع, 
ويلزمه انَسْوِية أَرْضٍ». أي : ردم الحفر الحاصلة بسبب القلع. »؛ وتلزمه 
«الْأَجْرَةُ) للأرض مدة الخصب ؛ لأنه منع صاحبها من الانتفاع بها . [ 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى (494/5) من حديث سعيد بن زيد #ه» وأحمد 
(7"757/0) من حديث عبادة بن الصامت وله . 


كتاب البيع وسائر المعامللات 
ل 


وَلو 27 غْصَبَ مَا اتجرء أو صَادَء أؤ جه خصَّد به هَمَهُمَا . حصّل بذلك 
00-2 


10 مره تنظ عابو دمدة2 2ه ل د سه - م 2 َ 
فلمَالكه وَإِنْ خلطه بمَا لا يَتَمَيْر أو صَبَّعْ الثوبَ فهمَا شريكان 
2 1 2 2 عر حمل لل قر هه 

بقَذر ملكيّهماء وَإِنْ نَقَصَتِ آلقَيُمَة ضَمِنَ. 


ظ 
الشم 14 
نماء المخصوب 


إذا غصب مالآًء واتجر به» فما حصل من ربح فإنه للمالك؛ لأنه نماء 
ملكه؛ وإن غصب كلب صيد» فصاد به فإن الصيد يكون لصاحب الكلب. 
لا للغاصب؛ لأنه من كسب كليه. 

أو غصب منجلًاء وحصد به الزرع بأجرة فهي لمالك المغصوبء أو 
حصد به شيئًا مباخًا مثل العشب» فما حصلده به يكون لمالك الآلة تبعًا لها ؛ 
لأنه من آثار استعمالها. وفي «الزاد» وشرحه». أنه للغاصب؛ لحصول 
الفعل منه» وأما الآلة فهي كالحبل يربط به. 


إذا اختلط الغاصب بمال المخصوب منه 


قوله: «وَإِنْ خَلطَهُ يما لا يَتمَيَوٌُ أو صَبَعَ ألتّوْبَ كَهُمَا شَرِيكَانِ بِقَذْرِ 
ملكيّهمًا»). إذا خلط المغصوب بشىء فإن كان يمكن عزل ملك الغاصب من 
ملك المغصوب منه. فإنه يعزل» ويسلم المغصوب لمالكه مع ضمان ما 
يحصل فيه من نقص. أما إذا كان لا يمكن فصل المالين كأنه صبغ الثوب». 





فالصبغ للغاصب؛ لأنه ماله» والثوب لمالكهء ويشتركان فيه كل على قدر 
ماله فيكون الثوب مملوكًا لهما. 
قوله : «وَإِنْ نْقَصَتٍ أَلقِيْمَةَ ضمن», أي: إن نقصت قيمة الثوب بسبب 


الصبغ ضمن الغاصب النقص ؛ لآنه سبية . 


#2 ا لدم ا ا 3 ١‏ م 2 يما 
الى جا ران ب الى جا راد رلا الو ملل 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


١ /اك‎ 

قَضًا 
وَمَنِ إشْتَرَى أَرْضًا فَعَرَسَء أَوْ بَنَىء كُمَ اش جه ششجشث» وقلع ذلك رحب ى 
على باذع يتا خرص إن أملققة لعالع فضي صَمِنَ آكل: 


يُصْمَن مَِلنْ بوثلهءوعَيْرُْ ييه وحَرمَ تضر فَ غَاصِبٍ 
بمَخْصُوبء 2 يَصِةٌّ عَقَدٌ 9 2 عِبَادَة؛ وَلقَول في تالف وَقَدْرَةه 
وَصِفَتِهِ فَوْلَهُ وَفِي رَدَّهِ وَعَيْبِ فِيهِ فَوْل رَبّه. 


ما يحدث في الأرض المشتراة إذا استحقت لغير البائع 

إذا اشترى أرضّاء وغرس فيها شجرًاء ثم تبين أن الأرض مستحقة لغير 
البائع» بأن كانت مغصوبة» وعادت الأرض لمالكهاء وقلع الغراس. 
وصاحبه لا يعلم أن الأرض لغير البائع. فإنه يرجع على البائع الذي غره بما 
خسر من المال على الغرس. والإزالة. 

قوله : «وَإِنْ أَظْعَمَهُ لالم بِعَصْبِِء ضَمِنَ آكِل». إذا غصب طعامّاء وقدمه 
لآخر فأكله» فإن كان الآكلٌ عالمًا أن هذا مغصوب فإنه يضمنه» وإن لم يكن 
عالمًا فإن الغاصب هو الذي يضمنه لمالكه. 


كيف يضمن المخصوب التالف9؟ 


١وَيَُضْمَنٌ‏ مثلىٌ بمثلو» وَغيْرَهُ بقِيمَتِه»» المغصوب المثلي هو المكيل. 


شرح أخصر المختصرات 

مك١‏ لتححكت 

والموزون» يضمنه الغاصب بمثله كيلاً » ووزنًاء وغير المثلى مما لا يكال» 
حكم تصرقات الغاصب فى المخصوب 

قوله : «وَلا يَصِحّ عَقَدَ ولا عِبَادَةا لا نصح تصرفات الغاصب فى 

المغصوب. لا بعقد كالبيع» والتأجير» والهبة» ولا يعيره» ولا تصح عبادته 

فيه كالصلاة؛ لآن ذلك شغل لملك الغير بغير إذنه. 

ما يقبل فيه قول الغاصبء وقول المالك 


قوله : (وََلقَوْكُ في تَالفٍء وَكَذْرِ وَصِمَيه قَوْل. 

أولاً: يقبل قول الغاصب في تلف المغصوبء ومقداره» وصفته؛ لأنه 
غارم . 

ثانيًا: يقبل قول المغصوب منه في رد المغصوب, وعيبه» فإذا ادعى 
الغاصب أنه رده» وأنكر المغصوب منه الرد» فيقبل قول المغصوب منه؛ 
لأن الأصل عدم الرد إلا إذا أثبته ببينة» وإذا ادعى المخصوب منه أن 
الغاصب أحدث عيبا في المغصوبء. وأنكر الغاصب. فإنه يقبل قول 
المخغصوب منه؛ لآن يده يد ضمان. 


تعجه اق تعوه ان وهات 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
١4‏ 


وَمَنَْ بِيَدٍ يبد ه غضئٌ» أو غَيرهُ وَحَهل رَيَّهَ قله الصََدَقَة بك عَنْهَ 
2 بنبَّة لصْمَانِء وَيَْمْطإِنْمُ ضبء وَمَنْ أثلف - وَلوْ سَهُوًا - مُحْتَرَمَا 


صَمِنَهُء ون رَبَطَ دَايَةَ بطَريق ضَيّق ضَمِنَ ما أَتْلفَثُهُ مُطلقاء وَإِنْ 
كائَث بيلِ رَاحكب» 31 قَايْدِ يد أو سَايْق؛ ضمنّ نّ جِتَايَة مُقَدْمهَاء 
وَوطاتهًا بِرَخْلهَا. 





ماذا يفعل الغاصب بالمغصوب إذا تعذر رده على صاحبه 


قوله : «١وَمَنْ‏ بِيَدِهِ عَصْبٌء أَوْ غَيْرُه وَجَهل رب كَلهُ آَلصَّدَقَةُ به عَنْهُ بزب 
ألضَّمَان»)؛ إذا غصب مالاء أو أرضًاء أو ثيابّاء أو غيرهاء ثم جهل مالكه 
الذي يرد عليه» فإنه يتخلص منه بالصدقة به على نية أن الأجر لصاحبه. ولو 
جاء صاحبه يومًا من الدهر» وطلب ماله فإنه يضمنه . 

قوله: (وَيَسْقَظ إِنْمُ عُضْب». إذا فعل ذلك؛ لأنه تاب إلى الله 
ولا يستطيع أكثر من هذا؛ لتعذر وجود صاحبه. 


ضمان المتلفات 


١‏ - ومنها: أنه لو تلف المغصوب فإنه يرد بدله» فإن كان مثليًا وهو 
المكيل» والموزونء رد مثله كيلاء ووزئاء وإن كان غير مثلى كالدابة 
والثياس» فإنه يرد قيمته للمغخصوب منه. 





شرح أخصر المختصرات 

.اا لجح 

١-«وَمَنْ‏ أثلف - وَلوْ سَهُوًا - مُحْتَرَمًا ضَِبَة؛: من أتلف مالاً بأي سبب 
فإنه يلزمه الضمان» ولو لم يتعمد؛ لأن حقوق الآدميين لا تسقطها النيات . 

*- «وَإِن رَبَط ديه بطريق ضَيْقٍ ضُوِنَ ما ما أَتْلفَيْه مُظلقًا»؟؛ لأن الطرقات 
لا يجوز لأحد أن يحدث فيها شيئًا يضر بالمارة» كأن يحفر فيها حفرًا» أو 
يضع فيها أحجارًاء أو حديدّاء أو أي شيء يعوق المارة» أو يعرضهم 
للخطر» أو الإصابة» فإن أحدث في الطريق ما يؤذي المارة» أو يسبب لهم 
ربط دابة» أو أوقف سارة: في الطريق فاصطدم بها المار؛ وتلف؛ أو تعيب 
فإنه يضمن ما ترتب على ذلك ؟ لآأنه متعد فى استغلال الطريق لمصلحته 
أن المسؤولين لا يتابعون هذه الأمور. 

والدابة المربوطة فى الطريق لها حالات: 

الحالة الأولى: أن لا تكون مربوطة» ولا تكون تحت سلطة صاحبهاء 
وفى هذه الحالة لا ضمان على صاحبهاء إذا كان غائبًا عنها ؟ لقوله علد : 
«الْعَحْمَاءٌ جُبَارٌ0 "2 أي: هدر. 

الحالة الثانية : أن يربطها في الطريق» وفي هذه الحالة يضمن ما 
أتلفت ؛ لآنه ليس له ذلك . 

الحالة الثالثة: أن تكون يده عليها راكبّاء أو سائقاء أو قائدّاء وفى 


010( أخرجه البخاري ,)١5469(‏ ومسلم )١177/١١(‏ من حديث أبي هريرة طلنه . 


كتاب البيع وسائر المعاملات 

/ا١‏ 
هذه الحالة يضمن ما أتلفت بمقدمها ؛ لسيطرته عليه» ولا يضمن ما أتلفت 
بمؤخرها ؛ لعدم سيطرته عليه» إلا ما وطئت برجلهاء فإنه يضمنه لإمكانه 
أن يجنبها وطء ما لا يريد لتصرفه فيهاء وأم السيارة فإنه يضمن ما تلف 
بدهسها ؛ لأنه يسيطر عليها كلها . 


كا د . 529 اا > - 3 ذخ #ى نت 
8 اح ادق ّْ 0ح ها 0 2 أ»؟ 
سل ل ا ل د 0 53 مرا ا ملل رع 533 00 


شرح أخصر المختصرات 


١ا/‎ 





الشفعة هي: استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن آلت إليه بعوض 
مالي”'» بثمنه الذي استقر عليه العقدء فإذا باع أحد الشركاء نصيبه» فإن 
لشريكه أن يأخذه ممن اشتراه» بقدر الثمن الذي اشتراه به؛ دفعًا للضرر 
عنهء وهذا من محاسن هذه الشريعة الكاملة؛ حيث شرعت دفع الضررء 
ومن ذلك الشفعة» فإنها شرعت؛ لدفع الضرر عن الشريك؛ لثلا يدخل 
عليه شريك آخر يضايقه» فالشفعة حق للشريك» وسميت شفعة من الشفع 
وهو الضم؛ لأنه يضم نصيب شريكه إلى نصيبه» فصار النصيبان شُفعًاء 
بدل أن كان نصيبه فردًّاء والدليل على مشروعية الشفعة السنة النبوية» فقد 
قضى كك بالشفعة فيما لم يقسم '". 


,)0771//1( والمصباح المنير‎ »)577/١( انظر: التعريفات (ص28).؛ والتعاريف‎ )١( 
.) 3 ( وانظر أيضا: المغني (!/ 80 87), والشرح الممتع‎ 
هه كما ورد في حديث أبي هريرة ط8 : «أَنَ رَسُولَ الله يِه قَضَى بِالشّفْعَة فِيمَا لم يُقْسَمْ فإذا‎ 
.)١5919( وَقَعَتْ الْحُدُودٌ فلا شفّْعَة). أخرجه ابن ماجه‎ 
: وأخرجه مالك في الموطأ (؟/7١7) عن عبد الرحمن بن عوف ونه » وقال عقبه‎ 
. 'وَعَلَى ذلك السّنَهُ التي لآ التلآفَ فيها عِنْدَنَاا‎ 





كتاب البيع وسائر المعاملات 


لحتربم 


- 


وَكُنْبتُ آلشَفْعَةٌ َوْرا لُشلم تام آلمَلكِء بِعِوَض مَاليٌ بمَا اسْتَسَرٌ 
عليه العقد: وَشَدْط تَعَدَّمَ مَلكِ ة شَفِيعه وَكَوْنٍ شِعْصٍ مُشَاعَا مِنْ 
لأأرْضٍ تَجِبُ قَسَمُْنُّهَاء وَيَدْحْل غِرَاسنٌ: وَبِنَاءٌ تَبَعَا لا تَمَن ورَزع, 
وَأَحَذ جَوِيع مَبِيع. 


لآايبأ 





شروط ثبوت الشفعة 


الشرط الأول: الفورية بطلبها ؛ ولذا قال: «وَتَثِْتٌ ألشَفْعَة كَوْرًا». إذا 
علم بالبيع فإن تأخر في طلبهاء وهو يعلم بالبيع فإنها تسقط شفعته . 

الشرط الثاني : أن تكون لشريك «مسّلم»» أما الكافر. فلا شفعة له 
على المسلم . ّ 

الشرط الثالث: أن يكون الشفيع ١تَام‏ آلمَلكِ)» فلا تثبت لمالك ملكا 
غير تام كالموقوف عليه؛؟ لقصور ملكه 

الشرط الرابع: أن ينتقل الشقص «بعِوّض مَالَيٌ)» أي: تكون حصة 
شريكه انتقلت بثمن مالي» أما لو انتقلت بهبة فلا شفعة؛ لأنها لم تنتقل 
بعوض. وكذلك لو انتقلت بعوض غير مالى» كما لو كانت مهرًا لامرأة 

الشرط الخامس: اتعَدّممَكِ شَفِيع»» أي : أن يكون ملك الذي يطالب 
بالشفعة متقدمًا على البيع» أما لو اشتروا جميعًا عقارّاء أو بيئَاء فليس 
لأحدهم أن يشفع على الآخر؛ لأنه لم يسبق بعضهما على بعض بالملكية . 


شرح أخصر المختصرات 
/ا١‏ لس 
الشرط السادس: (كَوْنِ شقص مشَاعًاا أي : غير مفرز. 
الشرط السابع: أن تكون الشفعة فى نصيب ١مِنْ‏ اَلأَرْض تحب قَسَمْتُهَا) 
قسمة إجبارء فإن كانت الأرض لا تقسم إلا قسمة تراض» فلا شفعة 
كالدور الضيقة. والمنقولاات» ونحوها. 
قوله : «وَيَدْخل غِرَاسٌ). إذا شفع في الأرضء وفيها غراس فإن الغراس 
يتبع الشقص الذي نزع من المشتري». ويكون للشفيع تبعًا للأرض» وكذلك 
قوله : «وَبِنَاءٌ تبَعَا2» وكذلك إذا كان فيها مبان فإنها تتبعهاء وتكون للشفيع. 
وقوله : لا تُمَرَةٌ وَرَرْعٌ1. أي: أن الشيء الذي يؤخذ قريبًا كالثمرة» والزرع 
الذي يحصد. فهذا لا يأخذه الشفيع» وإنما يكون لصاحبه » يبقى إلى أوان 


ع 


اخذده. 
الشرط الثامن: أخل جَمِيع مبيع ) . أي : يشترط لثبوت الشفعة أن 
يأخذ الشافع جميع الشقص المبيع ؛ لأن الشفعة لا تتبعض . 


1 ست ا 0 2 ا 0 2 2 
0-7 لل 10 
حمل ل 5ب رسك 2 2ب وسك اها “م يه 


حكتاب البيع وسائر المعامللات 
١/6‏ 


َإِنْ آَرَادَ آَحْدَ آلبَغضء أَوْ عَجَرَّ عَنْ بَعْض النَّمَنِ بَعْدَ إِنْدَارِهِ قَلانًا؛ 
آؤ قال لمُشْتَر بغيِيء أو صَالخنيء آؤ أَحْبَرَهُ عَدُلٌ فَكَدْبَهُ وَنَحُوهِ 
سَفَطتُْ فَإِنْ عَفَا بَعْضْهُمْ أَحَدَ باقيهم الكل أؤ تَرَكَهُ وَإِنْ مَاتَ 
شَفِيعٌ قبل طلب بَطلت: وَإِنْ كان الثَّمَنٌ مُوَخْلاً أَحْدَ مَلَيء به 
وَغَيْرْهُ بكفِيلٍ مَل وَلوْ قر بَائْعْ بالبَيْع وَأنْكرَ مُشَْرٍ تَبَتَثُ. 


واع 





للشفعة مسقطات» وهى . 

المسقط الأول : «فَإن أَرَادَ أَخذّ ألبَغض». إذا أراد أخذ بعض المبيع 
سقطت شفعته ؛ لأن هذا دليل على أنه ليس محتاجًا إلى الشفعة» ولآن هذا 
يضر المشتري . 


الثانى : إذا ١عَجَرَ‏ عَنْ بَعغض التْمَّن بَعْدَ إنذارو ثلاثا». إذا عجز عن 


ثمن الشقص سقطت شفعته؛ لأن هذا يضر المشتري» والنبى كَل يقول : 
دل صَرَّر ولا ضِرَارَ"''» فينذر ثلاثة أيام» فإن عجز عن إحضار الثمن 
0 سقطت شة ممشعية . 

الثالث : إذا «قال لمشتر : بِعْنى» أَوْ صَالحئى»» فإنها تسقط الشفعة ؛ 
لأنه تبين أنه ليس بحاجة إليها . 


.)87/7 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


شرح أخصم المختصرات 
5/وا 000 


سه 
جع 6 سير سس 6 


الرابع : إذا ( خيره ل فُكذبه وَنَحَوهِ سَقَطْثْ)4. أي : إذا أخبره مخبر 
عدل بأن شريكك باع حصته من الملك فكذبه» فلم يطالب بالشفعة» 
وتراخى سقطت شفعته ؛ لآن الشفعة على الفورء أما لو أخبره إنسان غير ثقة 
بالبيع فهذا يعذر, ولا تسقط شفعته إلا إذا تحقق» وتباطأ في طلبها . 


ار 2 
ره # عام 6س ء. 


٠ :‏ 7 2ج © سه 0 5 م م شلك 
وإذا كان معه عدة شركاء : ١فإن‏ عَفا بَعْضَهُمْ أحَذْ باقيهم الكل» أو تَرَكّه) 


ولا يأخذ أحدهم من الشفعة بقدر نصيبه؛ لآن هذا يضر المشتري . 

الخامس: (وَإِنْ مَاتَ شَفِيعٌ تَبْل طلب بَطلتٍ الشَفْعَةُ2 وليس للورثة 
المطالبة بها؛ لأن صاحبها لم يطالب بها قبل موته فلم تثبت» أما إن طالب 
بها قبل موته فإن الورثة يقومون مقامه؛ لثبوتها لمورثهم قبل موته. 

قوله: «وَإِنْ كَانَ آَلثّمنُ مُوَجْلاً أَخدّ مَلىءٌ به وَغَيْرَه بكفِيل مَليءٍ). إذا 
اشترى الشقص بثمن مؤجلء فإن كان الشفيع مليئّاء يعني : عنده مال» وهو 
باذل» فإنه يأخذ بالشفعة» ويؤجل الثمن عليه» أما إذا كان غير مليء فإنه 
يأخذ بالشفعة مع كفيل يكفل عليه الثمن إذا حل ؛ لثلا يضيع حق المشتري . 

قوله : 'وَلوْ أكَرََاُِ الع وَأنْكرَ ْم ََنَتْهء أي : ثبتت الشفعة بإقرار 
البائع ولا ينظر إلى إنكار المشتري ؛ لآن البيع ثبت بالإقرار» ولأنه قد يكون 
إنكار المشتري تحايلاً على إسقاط الشفعة» فلا يلتفت إليه. 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
ا 


7 و 


نضا 
الوَدِيعَةً 
وَيْسَنْ قبُول وَدِيعَاة لمَنْ يَعْلمٌ مِنْ نفيه الْأمَانَةَ. 


الشرح: 


7 


قوله: 'ويْسَنٌُ بُولٌ وَدِيعَةٍ لمَنْ يَعْلِمْ مِنْ نَفْسِهِ الأمَانَةه الوديعة مأخوذة 
من الودع» وهو الترك» فهي ترك المال عند من يحفظه» وتسمى بالأمانة 
أيضًاا''» والناس بحاجة إلى الإيداع ؛ لحفظ الأموال» وقد كان أهل مكة 
يودعون عند النبي كَِةِ أموالهم. ويلقبونه يك بالأمين» فالويداع ضروري 
للناس » ومرفق من مرافقهم» يحتاجون إليه» فيما بينهم» فمن كان يثق من 
نفسه بالأمانة» والحفظ فإنه يقبل الوديعة؛ لما في ذلك من الأجرء ومن 
التفع لأخيه» ولأن هذا من بذل المعروف. أما إذا كان لا يثق من نفسه 
بحفظهاء فلا يجوز له أن يقبلها. 2 


1 ا 530 لا #اللا يي ا لان حي #- م 0 
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,)5601 والمصباح المنير (؟/‎ 07/77 /١( انظر: التعريفات (ص770). والتعاريف‎ )١( 
.)580/١١( والشرح الممتع‎ »)5/١15( وانظر أيضا : الشرح الكبير‎ 





شرح أخصر المختصرات 
ممى/ا١ا‏ لطلع٠لل-م-م‏ 


وَيَلرمُ حفظها فِي حِرْزِ مثلهاء وَإِنْ عَيّمَهُ رَيْهَا فأخرّرًَ بِدُونِهء 


أؤ تَعَدّىء أؤ فَرَّط أؤ قطعَ عَلف ذدَابََ عَنْهَا عير قَوْلٍ صَمِنَ... 
ما يلزم المودع نحو الوديعة 


فول : 'وَيَلرَمحفْظَهَا في حِرْزِ مثْلهَاك» يلزم المودع أن يحفظ الوديعة في 
حرز مثلها من الأموال؛ لأآن الحرز يختلف باختلاف الأموال» فحرز 
الذهب. والفضة غير حرز الدابة» وغيرها من الأموال الأخرى» فكل شيء 
يحرزه بما يناسبه 


متى يضمن المودع الوديعة إذا تلفت؟ 


يضمن المودع الوديعة إذا تلفت فى الأحوال الآتية : 

أولا : «إِنْ عَيّنهُ رَبُهَا كَأَحْرّرٌَ بدُونِه؛» أي : إذا عين صاحب الوديعة الحرز 
وقال: ضعها فى مكان كذاء فإن أحرزها بمثله. أو بما هو أوثق منهء 
فلا ضمان عليه إذا تلفت» أما إذا أحرزها بدون ما قال له صاحيهاء فإنه 
يضمنها إذا تلفت؛ لأنه مفرط . 

ثانيًا : إذا «تَعَدَّىء أَوْ قَرَط). أي : تعدى على الوديعة فاستعملهاء بأن 
ركب الدابة» أو السيارة» أو حمل عليها» وتلفت فإنه يضمنها ؟ لآنه متعد» 
وكذلك يضمن إذا فرط فى حفظها حتى ضاعت . 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
١/4‏ 
ثالنًا: إذا «َطَعَ عَلف دَابَةٍ عَنْهَا بكَيْرِ قَوْلِ ضَمِنَ). إذا أودعه دابة لزم 
المودع سقيهاء وعلفها؛ لأن هذا من حفظهاء إلا إذا قال له صاحبها : 
لا تعلفها . فإنه لا يضمنها إذا تلفت؛ لآن صاحبها أهدرهاء لكنه يأثم من 
ناحية عدم مراعاة حرمة البهيمة . 


5 هدق 5 جهن 5 رهاق 


شرح أخصر المختصرات 
089 جس تت وٍِ 


وَيُقْبَلَ قَول مُودِع في ردها إلى رَبّهَا آؤْ غَيْرِدِ بإِذَنِهِ لا وَارِثِه؛ 
وَفِي تَلفِهَاء وَعَدَم تَفْرِيطء وَتَعَدَه وَفِي الإذْنِء وَإِنْ أَؤْدَعَ اثْنَانِ 
أو امْتِنَاعهِ سُلمَ إِليِّْء وَلمُودِع» وَمُضَارِبء وَمُرْتَهِنِ وَمُسْتَأَحِرٍ إِنْ 


إذا حصل خلاف بين صاحب الوديعة والمودع 
فمن يقبل قوله منهما 


أولا: 'يْقْبَلُ قَوْلَ مُووع في ردها إلى رَبّهَاء أَوْ غَيْرِو)؛ لأنه أمين. 

ثانيًا: إذا اختلف المودع. ووارث صاحب الوديعة في الرد. وعدمه لم 
يقبل قوله إلا ببينة؛؟ لأن الورثة لم يأتمنوه. 

ثالنًا: «وَفِي تَلفِهًا»» أي: ويقبل قول المودع في تلفها إذا ادعاه بسبب 
ظاهر كالحريق؛ لأنه أمين» أما إذا ادعى تلفها بسبب خفي » لا يعلم به أحد 
فهذا لابد من يمينه على تلفها . 

رابعًا: يقبل قول المودع في اعَدَم تَفْرِيِطِء وَتَعَد)ء إذا اختلفا في وجود 
التفريط» أو التعدي فإنه يقبل قول المودع ؛ لأنه أمين . 

خامسًا: «وَفِي الإذن»» إذا اختلفا في كون صاحب الوديعة وكل شخصًا 
في قبضها من المودع» فقال: دفعتها لوكيلك» وأنكر صاحب الوكالة فيقبل 
قول المودع؛ لأنه أمين. 





كتاب البيع وسائر المعاملات 


الأول: إذا كانت الوديعة تقبل القسمة» كالمكيل» والموزون. 

والثاني: أن يكون الشريك غائبًا» أو حاضرًاء وامتنع من القسمة فإنها 
تقسم. ويعطى المطالب نصيبه منها؛ دفعًا للضرر. 

قوله: : اولمووع . وَمُضَارِب» وَمَرْتَهِنِء وم مُسْتَأَجِرٍ إِنْ عُصِبّتِ العَيْنُ 
الْمُطَالبَُ بها من كانت عنذه عين لغيره ه في حال من هذه الأحوال» ثم 
غعصبت منه». فله حق المطالية بها من الغاصب؟ لأنهم أمناء مأمورون 


شرح أخصر المختصرات 


7 ى 


ا 
إِحْيَاءً المَوَاتِ 

وَمَنْ أخيا أ أرْضًا مُنْفَكَةٌ عَن اَلاحْتِصَاصَاتٍ وَملك مَخْصَوم 
مَاكيًا 
| 


35 © © هس 


الموات هو: الأرض التي لم يسبق عليها ملك» أو اختصاص لأحد"' 
قوله: «وَمَنْ أخيًا أَرْضًا مُنْفَكَةَ عَنِ آَلاخْتِصَاصَاتٍ». فإذا أراد أحد 
الشرط الأول: إلا يسبق عليها تملك لأحد. أو كانت من مرافق ملك 


ع 


لاحد. 
الشرط الثاني: أن لا تكون من مرافق البلد. 
فإذا توفر الشرطان فهي لمن أحياها؛ لقوله يَكهِ: «مَنْ أخْيًا أَرْضًا مَببَ 


اي لحي سس امس الل 
0-0 ام حي ١‏ 0 0ه ل يم كل 


010( انظر : المقنع /١5(‏ 7/6)» والشرح الكبير /١50‏ 1/6)؛ والإنصاف(5١/‏ 2)17/6 والشرح 
الممتع .)7١1!//١١(‏ 


(0) أخرجه أبو داود (/701, 2070174 والنسائي في الكبرى (017/57). 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
7م ١‏ 


صر 


أو قَعْ مَاءِ لا ُرْرعٌ مَعَهُء أو حَمْرْ بثْرِء أو غَرْسُ شَحرِ فِيها. 


الشرح: ْ 


وَيَحْصْل د بِحَؤْزِهَا بِحَائْطٍ مَنِيع» أو إخجرّاء مَاء ءِ لا خُرْرَعٌ إلا بهء 


بيان ما يحصل به الإحياء 


يحصل إحياء الموات بأحد أمور: 

الأمر الأول : ١بَخضل‏ بِحَوْرْها بحائط مزبع ) . بأن يسورها بحائط يمنع 
الدخول إليها . 

الأمر الثاني: (إِجْرَاءِ مَاءِ» إليها من ماء من النهرء أو غيره» لا تزرع 
إلا به. 

الأمر الثالث: «قَطعْ مَاءٍ لا تَزْرَعَ مَعَهة أي: يصرف عنها الماء الذي 
يغمرهاء. ولا يمكن الانتفاع بها مع وجوده. 

الأمر الرابع: «أَوْ حَشْرٌ برا فيهاء ويصل إلى الماء. 

الأمر الخامس: أَوْ عَرْسُ شَجَرٍ فِيهًا؛. يبقى فيها حيًا بعد الغرس» 
ويستمر. 


3 ميدن 5 جه ق 5 هات 


شرح أخصر ا لمختصرات 


ساس 6 


وَمَنْ سَبَقَ إِلَى طَرِيقٍ وَاسِع هَهُوَ آَحَقّ بِالْجْلُوسِ فِيهِ مَا بَعِيَ 
مَنَاعُهُ مَا لمُ يَضْدَّ. 


الشسرح: 
بيان الأحق بالارتفاق بالمرافق العامة ومن الذي يحددها 


أولا : 'وَمَنْ سَبَقَ إِلَى طَرِيتٍ وَاسِع» فهو أحق بالجلوس عليه للبيع على 
المارة» أما الطرق الضيقة فيمنع من الجلوس عليها ؛ لأن ذلك يضر الناس . 

ثانيًا : تخصيص المحلات التي يجلس فيها الباعة من اختصاص ولي 
الأمرء أو من ينيبه؛ ليوزعها على الذين يريدون طلب الرزق» فمن حصل 
على شيء منها من قبل المسؤول صار مختصًا به» لا يجوز لأحد أن يأتي. 
ويجلس فيه ما بقي متاعه فيه» فإذا حمل متاعه. وتركه فلغيره أن يجلس فيه 
للبيع . 

وقوله: ١مَا‏ لْمْ يَضُرَّا ومن شرط الارتفاق بالمكان أن لا يضر غيره. 

من هذا تعرف أن الشريعة - ولله الحمد - كاملة» ما تركت شيئً 
إلا وبينته» وبينت أحكامه. ومنعت من الفوضى» والنزاعات» واحترمت 
الحقوق الشخصية . 


الم اا ل 0 اليا 00 





كتاب البيع وسائر المعامللات 


لحعَالة 


وب يوز حبِعَل شَيْءٍ مَعْلومِ لمَنْ يَعْمَل عَمَلاء ولو بهو مخجهولاء كَرَدَ 
عَني ولْقَطَةِء ناه حائط فَمَنْ فعَلهُ بعد علمه ا: سْتَحَقَهُ, وَلكل 
فَسْحَهَاء هَمِنْ عَامِلٍ لا شَيْءَ لهُء وَمِنْ حَاحِلٍ لعامِل أخرَة عَمَلهِ. 


الشرح: 


الجعالة هي: أن يجعل شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملاً معينًا”"'» مثل 
من يرد عليه ضالته» أو من يبني له جدارّاء وهي عقد جائز» لكل منهما 
فسخهاء ودليلها قوله تعالى في قصة يوسف 2 : م#إقَالُوا تَقْقِدُ صوَاعَ ألْمَلِكِ 
وَلِمَّن جَآء بوء حمْلُ يعبر وَأنَأ بو رَعيم 07 » [يوسف: 6878 من جاء بصواع 
ال «وآنا بو رَعيمٌ» أي : كفيل . 
له: ١وَيَجُورٌ‏ جَعَلَ شَيْءِ مَعْلُومِ لمَنْ يَعْمَلُ عَمَلاً وَلوْ مَجَهُولاً» كَرَد 
8 وَلقَطَوَء وَينَاءِ حَائِط»» أي : ولو كان العمل في الجعالة مجهولاً كأن 
يقول : من رد علي عبدي الاآبق. أو دابتي الشاردة فله كذا وكذاء أو من رد 
على ما ضاع مني» وهو اللقطة» أو من بنى لي حاتطًا فله كذا وكذا . 





/١١( ومختار الصحاح (ص 56). ولسان العرب‎ »)١55٠ /١( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
/١5( والشرح الكبير‎ »)١77 /١15( وانظر أيضا : المغني (8/ 775)» والمقنع‎ »١ 





شرح أخصر ا لمختصرات 
كما حت 
قوله : ١فَمَنْ‏ فَعَلهُ بَعْدَ عِلمِهِ إسْتَحَقَةُ). من فعل هذا العمل الذي أعلن عنه 
صاحبه بعد علمه بإعلان الجاعل فله الجعل» أما إذا عمل العمل» وهو لم 
يعلم بالإعلان من صاحبه. فليس له شىء ؟ لأنه متبرع . 
قوله: «وَلكُلّ فَسْحُهَااء الجعالة عقد جائز»ء لكل منهما فسخهاء 
فلصاحب العمل أن يتنازل» وللعامل أن يتنازل» هذا معنى العقد الجائزء 
فإذا كان الفسخ من قبل عامل فلا شيء له؛ لأنه لم يأت بما شرط عليه» وإن 
فسخها الجاعل بعد عمل العامل فإن له أجرة مثله . 


ل 5 2 _- 27 6-06 2 _ 39 جم 2 1 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
اا ١‏ 
وَِنْ عَمِل غَيْرْ مُعَدَ لأحذٍ أخجرَةٍ لغَيْرِهِ عَمَلا بلا جغلء أَوْ مُعَدَ 
بلا ذه فلا شَيْءَ له إلا ِي تخصيل مَنَاءء مِنْ بَخْرِ أو هلاق َه 
أَخِرُ مِثله. في رَقِيقٍ د ينَارٌ أوانًا عَشْرَ دِرُهَمًا. 


الشم ح: 


قوله : ١وَإِنْ‏ عمل غَيْرُ معد لأخذٍ أَجْرَةٍ لمَيْرِ عَمَلاً؛ بلا جغل. أَؤْ مُعَدٌ 
بلا إِذْنِ فلا شَيْءَ له) إذا عمل لغيره من هو معد للعمل كالملاح» 
والحمال» بلا جعل جعل له فلا شيء لهء أو عمل معد للعمل عملا لغيره 
بلا إذن» فلا شيء له أيضًا ؛ لأنه بذل منفعة من غير إرادة عوض» وللا يلزم 
0 
: «إلا في تَحصِيل مَنَاعء مِنْ بَحْرِء أَوْ فلاو قَلهُ جر مِثْلوه. أي : 
تي مما سيقن أ مال بردي هك ف بير أو فللات» يأن وجد 
مالا في مكان عرضة للتلف». فحفظه لصاحبه. فهذا له أجرة مثله ؛ لأنه لو 
تركه لتلف» وقد جاء النهى عن إضاعة المال» ولأآن في ذلك ترغيبًا في 
حفظ الآموال من الهلاك . ْ 
قوله : ١وَفِي‏ رَقِِقٍ دِيئارٌ أو اننا عَشَرَ دِرْهَمّااء يعني : إذا رد العبد البق 
إلى سيده فله دينار» أو اثنا عشر درهمًا ؛ لآن النبي يَكْهِ جعل في رد الآبق 
دينارًاء وصرف الدينار في ذلك الوقت اثنا عشر درهمًا من الفضة . 


دق 5 توق ك وماق 





شرح أخصر المختصرات 
مم١‏ لحتس 


وَاللقَطَهٌ خَلانَهٌ أَقسَام: :مالا تَتْبَعُْهُ هِمَّةٌ أَؤْسَاطٍ لئاس كَرَغِيفٍ 


الثاني. آلضَّوَالٌ التي تَمْتد تمْتَيْعٌ من صِعار السبَاع كَخَيل: وَإِبِلٍ» 
وَبَمٍِْ فَيَحْرْمٌُ التِقَاطّهَاء ولا تُمْلكَ بِتَعْرِيفِهَا. 
الثالث: بَاقِي الأَمُوال كنمن: وَمَتَاعء وَغْنَم وَفَضلان: 


الشرح: 
اللقطة هي: المال الضائع من صاحبهء يقال: آَللّقَطَةُّء ويقال: 
للّقْصلة0 والشرع جاء بحفظ الأموال» والنهي عن إضاعتها . 
أنواع اللقطة» وحكم كل نوع 
النوع الأول: ما لم تتبعه همة أوساط الناس» فله أن يأخذهء وينتفع به 


كالعصا الصغيرة» والحبل» والتمرة يجدها ساقطة» وما أشبه ذلك؛ لأآن 


60 انظر : التعريفات (ص8: .)١‏ وتهذيب اللغة ,)١5/8(‏ والتعاريف (١/70؟57).‏ 
وانظر أيضا : المغني (// ),), والمقنع 2))١86 /١5(‏ والشرح الكبير 2)١188 /١5(‏ 
والشرح الممتع .)509/١١(‏ 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
١8‏ 

النبي يك رأى تمرة ساقطة فأخذهاء وقال: «لؤلاً أَنْ تَكُونَ صَدَفَةَ لأكَلنُهَا )7 
فدل على أن الشىء القليل الذي لا قيمة له أنه لواجده. 

النوع الثاني : ضوال الدواب التي تمتنع من صغار السباع. وتحمى 
نفسها منها كالبقر» والإبل» والخيل» فهذه لا يتعرض لها؛ لقوله لما 
سئل يَكِلةِ عن ضالة الإبل» قال: (مَا لَك وَلَهَاء مَعَهَا سِقَاؤّمَاء وَحِذَاؤُمَاء 
َرِدُ المَاءَ» وَتَأَكُلٌ الشَّجَرٌَ حَنَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا2. فهذه لا يتعرض لهاء ويتركها 

لذلك قال: «فْيَحُرُمُ التِقَاظَهَاء ولا تَمْلك بِتَعْرِيفِهَا»؛ لأنك لو حبستها في 
مكان فإنه لا يجدها صاحبهاء لكن إذا كانت فى البرء أو تأتى على موارد 

النوع الثالث : (بافى َلأَمْوَال كَثْمّن وُمتاع. وَعْنَمِ وَفَضْلَانء 
وَعَجَاجِيلَ): فلمن أمن نفسه عليها أخذهاء والثمن هو النقودء والمتاع 
هو الآثاث» والفصلان أولاد الإبل» والعجاجيل أولاد البقر. 

وقوله : «فَلِمَنْ آَمِنَ تَفْسَهُ عَلَيّْهَا أَحَذَهَا؛ء هذا النوع هو الذي يقصد بباب 
اللقطة. واللقطة معناها: الالتقاط. فمن كان يأنس من نفسه الآمانة فله 
التقاطه. والقيام : بحفظه . والتعريف به حتى يعثر على صاحبه» ويسلمه له. 

قوله : (وَغْنَم) والغنم تلتقط؛ لأنها عرضة للضياع» ولأنها لا تحمي 
نفسها من السباع» وأيضًا لا تتحمل العطش. ولا تتحمل الجوع كما يتحمله 
الإبل؛ لأنها ضعيفة» فلو تركت لتلفت فيأخذهاء وأجرها حتى يأتي 


. من حديث أنس طك‎ )١1١/1( ومسلم‎ »)7١65( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح أخصر المختصرات 
.ا سس 


صاحيها. وبدفعها له ؟ حفاظا عليها . وقد سئل يَلْة عن ضوال الغنم» قال * 
«(هى لك أَوْ لأخيكٌ ‏ أَوْ للذّفب)270, إن تركتها أخذها غيرك. أو حاء 
الذئب» وأكلهاء فهذه يحفظها. ويحميها لصاحيها . 


3 عي كل لكي 2 كي كن > جم 2 
يم 3 5-3 ص رم عت اي ات 0 ما ييح 


)21 أخر جه البخاري (؟لوكلن ااال ىدمل 555ل كلل 558ل 5ه 
؟71 55 ومسلم (0©/ من حديث زيد بن خالد الجهني طيلنه . 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
وَيَحِبُ حِفْظهَاء وَتَعْرِيفُهَا فِي مَحَامِع ألنّاسء غَيْرَ رَالمَسْحِبِ حَوْ 
كاملا وَتَمْلكُ بَعْدَهُ حَكُمَاء وَيَحْرْهُ َصَدُفهُ فِيها قَبْلَ مغرقة 
وعَائِهَاء وَوكايْهَاء وَعِقَاصِهَاء وَقذَرِهاء وَحِنْسهَا وَصِفتِهَاء وَمَنَى 
حَباءَ رَيُّهَا فَوَصَفَهَا لَرْمَ دَهْعْهَا إَِيْهِه وَمَنْ أَخِذَ تَعْلّهُ وَوَحِدَ غَيْرَهُ 


لذ بي اسار 


مَكَاتَهُ فَلَقَطَه. 


مايجب على الملتقط نحو اللقطة 


قوله: «وَيَحِبُ حِفْظهَاء وَتَعْرِيِفُهًا في مَجَامِع آَلنّاسٍِ»» أي: يلتقطها 
بشروط : 

أولا: أن يأمن نفسه عليها . 

ثانيًا: أن يعرف علاماتها الفارقة. 

ثالنًا: أن ينادي عليها سنة في مجامع الناس» في كل أسبوعء ثم كل 
شهر » في محلاات تجمعات الناسء وعلد أبواس المساجد حد ى يأتي 
صاحبهاء فإذا وصفها بما لها من علامات فارقة دفعها إليه. 

قوله : : "غَيْرَ المساجدٍ)ء أي : لا يعرفها داخل المساجد؛ لأنه لا يجوز 
إنشاد الضالة فيها؛ لقوله كل : امَنْ سَهِعَ رَجُلاً نشد ضَالة في المَسْجِدٍ 
لبقا : لا رَدهَا الله ٍ عَليَكَ إن المَسَاحِدَ لم بن لهذ0)1' . 


)١(‏ أخرجه مسلم (058) من حديث أبي هريرة مَلِيك: 


شرح أخصر ا لمختصرات 

١4‏ لهات 

وقوله : ١حؤلاً‏ كاِلاً؛ ؛ لقوله كَلِيِ: «اغرف عِقَاصَهَاء وَوِكَاءَهَاء ثُمَعَرْهَا 
سَنَهَ 7" والعفاص هو : الوعاء الذي تكون فيه» إذا كانت نقودّاء والوكاء 
الخيط الذي يربط عليها . 

قوله : «وَتَمْلِكَ بَعْدَهُ حُكُمًَا). أي : إذا عمل اللازم» ومضى عليها حول» 
ولم يأت صاحبها فإنه ينتفع بها حكمّاء يعني: يملكها ملكا مراعى إن 
جاء صاحبها دفعها إليه» أو دفع قيمتها إن كان قد استهلكهاء وإن لم يأت 
فهى له. 

قوله: «وَيَحْوُمٌ تَصَرَّفْهُ فِيهَا. .. إلى آخره»» فإذا التقطها وجب عليه 
أمور : 

أولا: يعرف علاماتها التى تميزهاء وتكون سرية عنده؛ ليختبر بها من 
يدعي أنها له. 

ثانيًا: يقوم بحفظها. وعدم التصرف فيها؛ لآنها أمانة عنده . 

ثالنًا: ينادي عليها لمدة سنة» ويعلن ذلك للناس في أماكن تجمعاتهم . 

رابعًا: إذا جاء صاحبهاء وتحقق منه أنها له دفعها إليه . 

خامسًا: إذا لم يتقدم لها أحدء فإنه يمتلكها امتلاكًا مراعى» بحيث لو 
جاء صاحبها فيما بعد» وتحقق منه دفعها إليه إن كانت باقية» أو يدفع قيمتها 
إن كان استهلكها . 

قوله: «وَمَنْ أَخِدّ نَعْلَهُ وَنَحَوُهُ وَوَجَدَ غَيْرَهُ مَكَائَهُ ؛ كَلفْطةٌ). هذه مسألة 
كثيرة الوقوع» تحصل في مجامع الناس. وهي اشتباه النعال مما يترتب عليه 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
١‏ 


الغلط فيهاء فمن وجد نعلاً غير نعله في المكان الذي وضعها فيه؛ فحكم 
هذا النعل الذي ترك في مكان نعله حكم اللقطة فيما سبق؛ لأن بعض الناس 
يظن أن هذا النعل يكون عوضًا عن نعله فيأخذه» ويستعمله» وهذا لا يجوز 
لمن لا يقوم فيها بأحكام اللقطة» ومن لم يكن كذلك فإنه يتركهما في 
مكانهما. 


3 م دب اها 1 7ك مثا الكت > اق 2 
ل دا ام لد 83 برسم اكد 0 


شرح أخصر ا لمختصرات 

غ١‏ تلت 

وَاللقيط: طِفْلٌ لا يُقْنَ ف نَسَبَهَ ولا رِقَه ذُبذء أوؤْ ضصَل إلى 
لتَمْيِيزٍ وَالتَقَاطهٌ فْوْض كما - 


الشرح: 


ياب اللقيط 


م 


اللقيط عرفه المؤلف بقوله : ١طَفْلّ‏ لا يُعْرَفُ نَسَبةٌُ» ولا رقة» نبل أؤ ضَل 
إلى أَلتّمْييزا» أي : عمره دون سن التمييز» وحكمه أنه لا يجوز أن يترك» بل 
يحسن إليهء فيأأخذه من وجده». ويحفظه . أو إذا كان هناك محل أعدته 
الحكومة لأمثاله يوضع فيهء مثل دور الرعاية؛ لأنه أدمي له حرمة. فأخذهء 
والعناية به «فْرْضٌ كِفَايَة). إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين؛ لأن 
المقصود قد حصل » وإلا فإنه يأثم من علم به إذا أهمل . 

وقوله: ١لا‏ يعرف نسيه. ولا رقةاء فإن عرف نسبه فهو لمن نسب إليه» 
وإن عرف رقه فهو لسيدهء وإذا لم يعرف هذاء ولا هذاء فالأصل فيه 
الحرية . 

قوله : ابلا أي : وضع ففى مكان؛ قصدًا للتخلص منهء دأو ضل)2. 

قوله : «إلى آَلتَّمْييزِا» أي : يكون سنه قبل التمييزء أما إذا كان مميرًا فإنه 


يعرف أهله. 
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حكتاب البيع وسائر المعاملات 
١‏ 


فَإِنْ لمُ يكن مَعَهُ ثَ شَتْءٌ وَتَعَذَّرَ بَهْتُ آلمَال أَنْمَقَ عَليْهِ عَالمٌ بهِ 
بلا زوع وَهوَ مُسْلمٌ إنْ وُحِدَ فِي بَلدِ يُكُدْرُ فِيهِ آلمُشْلمُوت؛ وَإِنْ 
قو بِهِ مَنْ يق مغ كَونُهُ مِنْهُ ألجقّ به. 


له: «فَإِنْ لم يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ» وَتَعَذَّرَ يَيْث آلمالء أَنْقَقَّ عَليْه عَالمٌ به 
بل جوع . أي : إذا وجد معه مال؛ لأن بعض الذين يضعونه في الأمكنة 
يضعون معه شيئًا من المال» فيؤخذ هذا المال» وينفق عليه منه. فإذا لم 
يوجد معه مال» فإن ملتقطه يراجع المسؤولين عن بيت مال المسلمين» 
ويسجله عندهم » وينفق عليه من بيت مال المسلمين» وإذا لم يكن هناك بيت 
مال فإن لاقطه ينفق عليه» أو من علم بحاله تبرعًا لا يرجع به . 
وحكمه من حيث الدين أنه ١مُسَلمْ‏ إن وَجِدَ فِي بَلدِ يكير فيه آَلمَسَلمُون», 
أي: حكمه حكم البلد الذي وجد فيه فإن كان في بلد المسلمين» أو في 
بلد أكثر أهله مسلمون» فإنه يحكم بإسلامه تا . 
قوله : ١وَإِنْ‏ أَكَرٌ يه مَنْ يُمْكِنٌ كَْنهُ مِنْهُ ألحِقٌ بو)؛ لأن الحظ له في هذاء 
قلق بمن ادعاء إذا لم يتازعه أحد: هذا في اللقيط الذي لا يعرف أنه ولد 
زنا» ولا يعرف نسبه» أما من عرف أنه ولد زناء فهذا يتبع أمه» ولا ينسب 


إلى أب؛ لقول النبي كَكِ: «الوَلَدُ للْفِرَاشِي)''. 


حج جد نل انل جرد اقل لذ اج هم رل. 


. من حديث عائشة ويا‎ )١5451/( ومسلم‎ )75١67( أخرجه البخاري‎ )١( 


الوقف هو : تحبيس الأصلء» وتسبيل المنفعة”''» ويكون في الأموال 
الثابتة كالأراضي» والدورء والدكاكين» والبساتين» والأشجارء بأن 
يوقفها صاحبهاء ولا توهب» ولا ينقل الملك فيهاء بل تبقى» وتستثمر. 
وتصرف غلتها فيما أوصى به الواقف. والقصد منه البرء والثواب» وهو 
الصدقة الجارية التي قال النبي يلةِ: (إذّا مَاتَ الإِنْسَانْ الْقَطعَ عَنْهُ عَمَلَهُ 
إلا من ثَلاثةِ: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَق أو عِلم يُتتَفَعُ بِوء أَوْ وَلدٍ صَالح يَدْعُو 
لهُ”"“. هذه الأمور الثلاثة يجري عليه أجرها بعد موته» وأولها الصدقة 
الجارية» وهي الوقف. والجارية يعني : المستمرة التي يستمر نفعها. 
وأجرها. 

وكذلك العلم النافع إذا ألف كتبًا نافعة» أو اشتراهاء وسبلهاء أو علم 
تلاميذه العلم النافع » فإذا انتشر علمه فإنه يبقى له الأجرء ما بقي هذا العلم. 


,)7/7١/١( انظر: التعريفات (ص2)778 وتهذيب اللغة (8/ 202777 والتعاريف‎ )١( 
والشرح الممتع‎ 0035١7/1( والشرح الكبير‎ 2)751/١5( وانظر أيضا: المقنع‎ 
.)60/1١( 

ههه أخرجه مسلم )١57١(‏ من حديث أبي هريرة ذلانه . 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
/1ة ١‏ 
فالآئمة» والعلماء الذين ألفوا المؤلفات فى الحديث» وفى التفسير» وفى 
النحوء وفي فنون العلم ؛ لينفعوا المسلمين بهاء يجري أجرها عليهم» وهم 
أموات من مئات السنين» وهذا فضل عظيم . 
وقوله يكل : «وَلدٍ صَالح يَذْعُو له). هذا فيه فضل تربية الأولاد على 
الصلاحء وأن المسلم يربى أولاده على الخير حتى إذا مات يذعونل له 
ويستمر أجر دعائهم له . 
تأكد الوقف 
والصحابة وي ما منهم من أحد له جدة» أي : غنى إلا وقف». فإنهم لما 


عرفوا فضل الوقف تبادروا إليه» فوقفوا أوقافًا مثل وقف عمر وَلكِبِه أرضه 
التى فى خيبر» فالصحابة وِقْين يقفون من أموالهم؛ طلبًا للأجر. 


1 > حي 1 1 0 ماححه 30 
م 2 ساب مال ١‏ ليا 00 ل_ ا جية مد يمد 


شرح أخصر المختصرات 
م5١‏ لسلس 


وَالوَقف سُنَه وَيَصِحٌ بعَوْلِ وَهِغْلٍ دا عَليْهِ رقا كمَنْ بَنَى 
أَرْضَهُ مَسْجِدَاء أَوْ مَعْبَرَةَه وَأَذِنَ للنّاس أن يُصَلوا فيه وَيَدْفِنُوا فِيهَا. 


وَصَرِيحُة: وَقَفْتْ وَحبَّسْتُء وَسَبَلتُ وَكنَايَنُه تَصَدَّفْتُ 





حكم الوقف وما ينعقد به 


قوله : «وَالوَقَفْ سَنّةاء يعنى : ليس واجباً . 

قوله : «وَيَصِحٌ بِقَوْلٍ وَفِعْلٍ دَالَُ عَليْهِ ء عُرُكًا» أي : ينعقد الوقف بقول» بأن 
يقول : وقفت هذا الشىء» أو حرستهء أو سبلتهء أو أبدته, هذه ألفاظ تدل 
على الوقفية» وينعقد بالفعل كأن يجعل أرضه مسجدًاء وينادي للصلاة فيه . 

قوله : «أَوْ مَقْبَرَةّ وَأَدْنَ للنّاس أَنْ يَدْفِنُوا فِيهًا»؛ إذا جعل أرضه مقبرة» 

وألفاظ الوقف نوعان: صريحة» وكناية. 

أولا: اصرِيحةُ وهي : وَكفتُ قفتت وَحَيِّسْتٌ, وَسَبّلتَ). والصريح هو اللفظ 

ثانيًا : «وَكِتَاينُهُ : تَصَدَّقْتُ» وَحَرَمَتٌء وَأَبَدْتُ2: والكناية هى اللفظ 
الذى يحتمل الوقف» وغيره مثل ١تَصَدَّفْتُ).‏ أي : صدقة جارية» «وَحَرَّمَتٌ) 
التحريم المنع» يعني حرمت نقل الملكية فيه؛ ١وَأَبَدْتُ).‏ يعني : جعلته 
موّبداء لا مؤقنًا. 





كتاب البيع وسائر المعاملات 
ل 


وَشَرُوطه خَمْسَهَ: كَؤْنَهُ فِي عَيْنِ مَعْلومَةِء يَصِحٌ بَيْعْهَا غَيْرَ 
مُضحف وَيُنْتَمَُ ها مع بََاَِاء وَكَوْنْهُ على بر وَيِصِحَ مِنْ مَسْلمٍ 


ص2 


عَلى د 7 مي وَمَكسَهُ؛ وكَؤْنَهُ فِي غَيْرٍ مشج وَنَحُودِ عَلى مُعَيّنٍ 


يَمْلكء وََوْنٌ وَاقِفٍ نَافذ لتَصَدفٍ وَوَقَفِهِ تاجرًا 


الشرح: 
شروط صحة الوقف 


قوله : : اوَشْر وظة خَمْسَةا يشترط لصحة الوقف خمسة شروط : 

الشرط الأول: ١كَوْنْهُ‏ فى عَيْن مَعْلُومَةقٍ بَصِح بَبْعْهَا غَيْرَ مُضْحف). 
معلومة يخرج المجهولة. يصح بيعها يخرج الذي لا يصح بيعه مثل كلب 
الصيدء ونحوه من الاختصاصات التي ليست مما يملك فلا يصح وقفها . 

وقوله : «غيْرَ مُضْحَفٍ)ء فلا يصح وقف المصحف ؛ لأنه لا يجوز بيعه 
على المذهب» وما دام لا يجوز بيعه» لا يصح وقفه. 

الشرط الثاني : «أَنْ يَنَْفِحَ بها مَعَ بَقَائِهَاكء أي : بقاء عينها مثل الدارء 
أما الشيء الذي لا ينتفع به إلا بتلف عينه فهذا لآ يوقف. مثل الطعام. 
والشراب» هذه يمكن أن يتصدق بها صدقة تطوع. لكن لا تصلح للوقف؛ 
لأنها لا تستمرء وإنما تفنى باستعمالها . 


شرح أخصر المختصرات 
هه - 
الشرط الثالث: ١كُوْنَهُ‏ عَلى براء أي: وكون الوقف على عمل بر 
كالوقف على معين أو على جهته كالصدقة على المحتاجين» أو على 
المساحد. 
أما إذا كان الوقف ليس على بر فلا يجوزء كأن يوقفها على اللأضرحة 
الشركيةء والقبورالتى تعبد من دون الله فهذا وقف باطل ولا يصحء أو أن 
تصرف غلته على المغنيين» أو على المطربين». أو على اللاعبين» هذا 
لا يصح؛ لأن هذا إعانة على الإثم» والعدوان. 


من يصح الوقف عليه 


قوله : ١وَيَصِحٌ‏ مِنْ مُسْلم عَلى ذِمَىْ وَحَكْسَه). يصح أن يقف المسلم على 
كافر ذمي؛ لأن صفية أم المؤمنين وقفت على أخيها اليهودي» فيصح 
الوقف على الكافر الذمي» وهو الذي يدفع الجزية. 

قوله: «وَعَكسة). أي : يصح الوقف من الذمي على المسلم من باب 
أولى. 

الشرط الرابع : ١«وَكوْنَهُ‏ في غَيْرِ مَسْحِدِ وَنْحوِ عَلى معي يَمْلكُى 
الوقف على نوعين : 

النوع الأول: وقف على جهة كالمساجدء والمدارسء والفقراءء 
واليتامى» وطلبة العلم» ويشترط في هذا النوع أن يكون على برء فلا يصح 
الوقف على الكنائس.» والأضرحة» وغيرها من محلات الشرك؛ لأن هذا 
إعانة على الباطل . 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
اين 


النوع الثاني: وقف على شخص معين» كأن يقول: هذا الوقف على 
فلان» ويسميه» ويشترط في هذا أن يكون هذا الشخص الموقوف عليه 
يملك. فإن كان لا يملك فلا يصح الوقف عليه» كالوقف على مجهول. 
أو على ملك». أو جني . 

الشرط الخامس: «وَكوْنَ وَاقِفِ نَافِذَ ألتَصَرّفِ)ء فلا يصح وقف 
الصغير» ولا وقف المجنون؛ لأن الوقف تبرعء والتبرع لا يجوز إلا من 
جائز التصرف . 

الشرط السادس: «وَوَفَفِهِ ناجرًا». لا مؤقئًاء ولا معلمًا على شرط 
إلا على الموت؛ لأن الوقف على قسمين : 

القسم الأول: وقف ناجزء وهو ما يخرج من ملكه في حياته» كأن 
يقول: وقفت هذا البيت» أو هذه الأرضء أو هذا البستان» فإذا صدرت 
منه الوقفية خرج من ملكه. وصار وقمًا لا يتصرف فيه. 

القسم الثاني : وقف معلق على الموت» كأن يقول: إذا مت فهذا البيت 
وقفء وهذا يأخذ حكم الوصية. 


شرح أخصر ا لمختصرات 

"ا جججتتك هه 
وَيَحِبُ العمل بِشَرْطٍ ط وَاقِفِ إِنْ وَاقَقَ لع وَمَعَ إطلاق يَسْتَوِي 

غَنِئٌ؛ وَفْمِينٌ وَذَكن وَأَنْعََىء وَالنََظدُ عند عَدْم الشذخط لمَؤْقُوفِ 

عَليْهِ إنْ كان مَحْصُورًاء وَإلا قلحاكم كما لؤْ كانَ عَلى مَسْجِدٍ: 


وَنْحُودٍ. 
الشرم 0 
حكم العمل بشرط الواقتف 


قوله : «وَيَجِبٌ العمل بِشَرْطِ وَاقِفٍ إِنْ وَافَقّ ألشَرّعَ). يجب العمل بشرط 
الواقف الموافق للشرع» كأن يقف على أولاده» كأن يقول على أولاده. 
ويعمل بتقديم» وتأخير» كان بقول يقدم منهم الفقير» وطالب العلمء 
وترتيب بأن يقول على أولاده. ثم أولاد أولاده. 

قوله : ومع إطلاق يسوي عن ' وَفْقَيرٌ: وَذك وَأَننَىا أي : إذا كان 
الوقف على جماعة مطلقًا » ليس فيه شروط فإن الموقوف عليهم يستوون في 
الاستحقاق» كأن يقول: وقفت هذا البيت» أو هذا البستان على بني فلان» 
أو على ذريتي» فإنه يستوي الذكرء والأنثى» والغني» والفقير؛ لأن هذا 
مقتضى الإطلاق . 

لمن تكون النظارة على الوقف” 


قوله : «وَالنَظرٌ عِنْدَ عَدَمِ آَلشَّرْطِ لمَؤْقُوفٍ عَليْهِ إِنْ كَانَ مَحْصُورًا, الوقف 
إما أن يكون على معين» أو على جهة؛, فإن كان الوقف على جهة فإنه يحتاج 


كتاب البيع وسائر المعاملات 

0#" 
أحوال» فإن عين ناظرًا لزم ذلك» وإن لم يعين ناظرًا فالقاضي يقيم ناظرًا 
على الوقف. وإذا وقفه على معين» كعلى فلان ابن فلان فالنظر للموقوف 


20 1 0 ا ااه كك ا ص ا 
ص 5-0-8 ل اسار 03 7خ ساكل 


شرح أخصر المختصرات 

.؟ ست 

قف عَلَى وَلَدهِ أ وَلَدِ غَيْرِهِ فهو لكر وَأنْنَى بِالسّويَّةِء كم 

لِوَلَِ بَنِيهِء وَعَلى بَنِيهِ أَوْ بَنِي هلان فلذْكور ققَطء وَإِنْ كانُوا 

قبِيلةَ دَخَل النْسَاءٌ دُونَ َؤلادِهِنَ مِنْ غيّرِهِمُ» وَعَلى َرَابَيَهِ أو اهل 

بَيْتَهِ أو قَوْمِهِ ه دَخَل ذَكرٌ وَأَنْنَّى مِنْ أَؤْلادِهِ وَأَؤْلادٍ بيه وَحَبَذَهِ وَحِدَ 
أبيهِ لا مُخَالف دينه. 


الشم ح: 
كيفية توزيع الوقف على الموقوف عليهم 

أولا: «وَإِنْ وَقَف عَلَى وَلَدِه أَوْ وَلدِ غَيْرِه فَهُوَ لذِكْرٍ وَأَنتَى بالسّويّةه؛ لأن 
لفظط الولد يشمل الذكرء والآنثى» ويستوىي الذكر. والأنثى منهم ؟ آنه 
شرك بينهم ) وأطلق. والتشريك يفتضي التسوية. 

7 24 1 

قوله : (ثم لوَلِدٍ بنيه) ؛ لآنهم يدخلون في لفظ ولده دون ولد بناته على 
المذهب . 

ثانيًا : إذا وقف «عَلى بَنيهوء أَؤْ بَنِى قُلانٍ فلذكُور مَقَظه. لأن لفظ الابن 

ثالنًا: «وَإِنْ كانوا قَبيلةَ دَكَل النْسَاءُ4؛ لأن النساء من القبيلة» فتدخل 
نساء القبيلة مع رجالها في هذا الوقف. 

١(دُونَّ‏ أَوْلادِهِنَ مِنْ غَيْرهِمْ), دون أولاد نساء القبيلة» إذا كان آباؤهم من 
غير القبيلة؛ لأنهم أجانب. 


كتاب البيع وسائر المعاملات 


حيرا 


رابعًا : إذا قال: «على فَرَايَتَه أو أَهل يَبْتها فإنه يشمل الذكر» والآننى 
من أقاربه ؛ لأن الآنثى من قرابته» أو على أهل بيته يشمل الذكرء والأنثى » 

وكذلك: «قَوْمِهِ). يشمل الذكره والأنثى من قومه. 

مسع سن" كمه سإ يفي 2 و 5ه مكهس 5 0 

«١وَيَشْمَل‏ الذكر والاننى من أولادوء وأولاد أبيه. وجدهو. وجد أنه 
لا مخَالفٌ دينه) ؛ لأن القرابة تشمل القرابة كلهم من أولاده. وأولاد أنه 
وأولاد جدهء وجد أبيهء ولا يشمل المخالف فى دينه من هؤلاء فإدأ كان 
الواقف مسلمًا لم يدخل في وقفه قريبه الكافر» وإن كان الواقف كافرًا لم 

خامسًا: «وَإِنْ وَقَفَ على جَمَاعَةٍ يَمْكِنُ حَصِرَهُم. وَجَبَ تَعْوِيمهُمْ 
وَالنَّسْوِية ببْنَهُمْ» وَإِلا جَارَ آلنَفَضِيلٌء وَالافْتِصَارٌ على وَاحِدِهء إذا قال: هذا 
الوقف على قبيلة بنى فلان» فإن كان يمكن اسيتعابهم» وجب تعميمهم» 
والتسوية بينهم. وإن كان لا يمكن استيعابهم» أعطى من يتمكن من إعطائه 


وَالهِبَهٌ مُسْتَحَبَّه وَتَصِحٌ هِبَهُ مُصْحَفِء وكل مَا يَصِحٌ بَيْعْهُ 
جه اي » 25 ع دياه اه 1 ء, 0 امه 7 
وَتَنْعَقِد بِمَا يَدَل عليها عرّفاء وَتَلرْم بفبض بِإذنٍ وَاهِبٍ. 

الشرح: 

قوله : ١وَالهبَة‏ مُسْتَحَبَّة؛ لما فيها من زرع المودة. 

وتصح هبة المصحف. وإن كان لا يجوز بيعه - على المذهب -؛ لأن 

قوله : «وَتَنْعَقِدٌ بمَا يَدُلّ عَليْهَا عُرْكًا»» تنعقد الهبة بما يدل عليها من قول» 
أو فعل كأن يقول : وهرتك » أعطيتك . ملكتك . أو يدفعها له ويأخذها 
المدفوعة إليه» فهي تصح بالقول» وبالفعل الدال عليها . 

قوله: 'وَتَلِرْمُ بِقَبْضِ بِإِذْنِ وَاهِب»» الهبة لا تلزم بمجرد الكلام» وإنما 
تلزم بالقبض» بأن يقبض الموهوب له الهبة» أما قبل قبضها فللواهب أن 
يرجع فيهاء فإذا قبضها الموهوب له. فلا يحل له أن يرجع فيها ؛ لقوله وَكِهِ : 


15 الس من و كه قاع  .‏ ةج ١‏ 
«العائد فى هته كالكلب يقَىءً ثم يَعود في قَيْعه)” . 


)00 أخر جه البخاري (مة؟) ومسلم (؟؟57١)‏ من حديث أبن عباس قينا . 


كتاب البيع وسائر المعاملاات 
/با+* ؟ 


ويشترط أن يكون | لقبض بإذن واهب. فإن قبضها بغير إذن الواهب فإن 
هذا القبض لا تلزم به الهبة؛ لاحتمال أنه رجع . 


1 دح 4١‏ ا دج نا كا #م دز كن 
: لمحم ١‏ 7 -5 يل * 
لا د لي وب 2 مك 2 حمر يي 


شرح أخصرم المختصرات 
"١4‏ 2233نت 


دده عهرع م د" سا مام عسوت هوه لمم م و اتح 7 ذل لوي 

وَمَن أَبِرَأ غرِيمه بَرِئء وَل لم يَعَْبَلء وَيَحِبٌ تفدِيل فِي عَطِيَةِ 
وَارِثِ بأن يُعْطِيَ كلا بِعَذْر إِرْثهِ» .. 

قوله: «وَمَنْ أَبْرَا غَرِيِمَهُ بَرِىَ» وَلؤْ لمْ يَقبَلاء إذا كان الموهوب في ذمة 
الموهوب لهء كأن يكون للواهب عليه دين» أو يكون له مال عنده فوهب له ١‏ 
مأ في ذمتهء أو ما عنذهء. فليس للواهب أن يتراجع عنهاء ويسقط الدين 
بمجرد الهبة؛ لأن وجوده فى ذمة الموهوب له بمثابة القبض . 

هع .وننام 7 سوم ون سوس 5 ع 

(وَيَبرَآً مِنَ الدَيْنِ الْمَوهوبٌ وَلوْ لم يَقَبّل) ؛ لآن الواهب أخرجه عن ملكه . 

يجب التعديل في عطية الورثة 
قوله: «وَيَجِبٌ تَْدِيلٌ في عَطِيّةَ وَارِثِ بن يُغْطي كلا يقر ها منهم. 


ولا يزيده على مقدار ميراثه. إلا بإذن بقية الورثة. ويعطى الذكر مثل حظ 
الاثنين. 





كتاب البيع وسائر المعاملات 
0 
َإِنْ قصل سَوَى بِرْحْوع وَإِنْ مَات قَبْلهُ كَبَتَ تَفْضِيلَهُ وَيَحْرْمُ 
عَلَى وَاهِب أن + يَرْحَعَ فِي هِبَتِهِ بَعْدَ قبّض, وَكرة قَبْلَهُ إلا الأَبُ. 


الشرح: 


قوله : اهن مُضَل سَوَّى يرَجُوع. فإن فضل ؛ بعض الورثة سوى بينهم» إما 
بإعطاء البقية مثل ما أعطى الأولء وإما بالرجوع في الهبة» واسترجاعها 
منهم ؛ لتلافي الخطأ . 

قوله : ١وَإِنْ‏ مَاتٌ قَبْلهُ نبت تَفْضِيلَهُ)» إذا مات قبل التعديل ثبتت الهبة على 

قوله: اورم على واب أن يج في يت بف بض لقو له علد 
«العَايِدٌ في مِبَيِهِ كَالكَلبٍ بَِقِيِءٌ ثم يَعُودٌ في فييك ويكره الرجوع قبل 
القبض . 

قوله : (إلَا الأَبُ». فلا يحرم عليه الرجوع فيما وهب لولده بعد القبض ؛ 
لقول النبي 5 : ١لا‏ يحل لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِى الْعَطِيّةَ فيرْجِعَ فيها إلا الْوَالِدَ فِيما 
يُعْطِى وَلدَه)”١‏ 'رواه الخمسة. وصححه الترمذي . 


ال ا اي ا اليا 00 


)١(‏ أخرجه أبو داود (58079). والترمذي (75175)» والنسائي »)731١5(‏ وابن ماجه 
(7731/0)» وأحمد )771//١(‏ من حديث ابن عباس وابن عمر وَيُي . 


شرح أخصر ا لمختصرات 

لح لد 
وَلهُ أن يَتَمَلك بِعَبْضٍ مَعَ قَوْلِء أؤْ نِيّةٍ مِنْ مَال وَلدِهِ غير سُريّةٍ 

سن ال وس اس 2 قر د و و0 9 ٍ 2 

مَاشَاءَ مَا لم يَضْدَّةُ أؤ ليّغْطِيَهُ لول آخْنَ أو يكن بِمَرَض مَوْتِ 

أحَدِهِماء أوْ تكن كافرًاء وَالائْنُ مُسْلمَاء وَلِيْسَ لوَلدِء ولا لوَرَحَيِهِ 


سل سمس صن 


مُطالبَةٌ آبيهِ بِدَيْنِ وَنَحُوهِ بَل بِتَعَفَةٍِ وَاحِبَةِ. 

الشرح: 

حكم أخذ الوالد من مال ولده 

قرله : (وَلهُ أَنْ يَتَمَلكَ بِقَبْضِ مَعَ كَوْلٍِء أو نِيّةِ مِنْ مال وَلدِوهء أي: يجوز 
للوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضر الولدء ولا يحتاجه ؛ لقوله كك : 
أن وَمَالْكَ لأبيكٌ». وَقَال رَسُولُ الله يَكلةِ : إن أَوْلادَكُمْ مِنْ أظيب كُسَبِكُمْ 
فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِه)”", فللوالد أن يأخذ من مال ولذه» إلا أنه لا يضرهء 

لكن لابد أن يكون أخذ الوالد من مال ولده مع قول بأن يقول: آخذ من 
مالك كذا وكذاء أو نية للأخذ إلا الجارية الموطوءة من الولد للوالد». فليس 
للوالد أن يأخذها؛ لأنها بوطء الولد لها تكون من حلائل الأبناء . 

شروط جحواز أخذ الوالد من مال ولده 
ويشترط لإباحة أخد الوالد من ولده : 


لل أخر جه ابن ماجه (؟95؟5). 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
51١‏ 

ثانيًا: لا يأخذه ليعطيه ولدَا آخر من أولاده؛ لأنه ليس له أن يخصه 
بشىء من ماله فمن باب أولى لا يخصه بما أخذ من مال ولده الآخر. 

ثالنًا: أن لا يكون الأخذ فى حالة موت أحدهما؛ لأن المال فى هذه 

رابعًا: أن لا يكون الأب كافرّاء والابن مسلمًا. 

قوله: 'وَليْسَ لوَلدِء ولا لوَرَتَيهِ مُطَالبَةٌ بيه بدَيْنْء وَنَحْوواء كذلك مما 
يتعلق بحق الوالد أن الولد لا يطالب أباه بدينه الذي له عليه» إذا كان الوالد 
مديئًا للولد؛ لقول النبي يَكل: «أَنْتَ وَمَالْكَ لِأبِيكَ». قاله لما جاءه ابن 
يطالب أباه بدين . وكذلك ليس لأولاد الولد مطالبة جدهم بمال لأبيهم 

قوله : «بل بتَفقَةِ وَاحِمَةِ) » أي : للولد أن يطالب أباه بالنفقة الواجبة عليه 
له إذا كان الولد فقيرًا؟ لأن النفقة واجبة على الوالد فى هذه الحالة» فهو 
يطالبه بشىء واجب له. 


شرح أخصر المختصرات 
51 مطح 1 


ل ف 


وَمَنْ مَرَضْهُ غَيْرٌ مُحَوْفٍ تَصَرُفَهُ أؤ مُخَوْفٍ 
كبز سَام؛ 0 إسْهَالٍ مُتَدَارَ مُتَدَارَكْه وَمَا قال طَبِيبَانِ مُشَلمَانٍ عَدُلانِ 
عِنْدَ إشكاله: إِنَهُ مُحَوَفُ لا يَلرّمُ تَبَرْعُهُ لوَارثٍ بخ بشئء» ولا بِمَا 
فَؤْقّ الثيْثْ لخيردٍ إلا بِإحجازَة الوَرَكَةَ وَمَنِ امُنَكَ مَرَضْهُ يجام 
وَنَحُوهِء وَلَمْ يَعَطفهُ بِفِرَاشٍ قَكصّجيحج. 


أولا: ١مَنْ‏ مَرَصُهُ غَيْرٌ مُخَوّفٍ تَصَرَُفُهُ كصَحيح)2» إذا كان المرض غير 
مخوف» كالأمراض العادية كالحمى» ووجع الضرس» وما أشبه ذلك 
فتصرف المريض في ماله صحيح . 

ثانيًا : من مرضه : : امُحَوَفي كيرْسَامٍ. أَوْإِسْهَالٍ مُتَدَارَكُء وما قال طييبّان 
مُسْلمَانِ عَذَُلانِ عِنْدَ إِشْكَالهِ: إنه مُحَوّفْ لا يَلرَّم برع لوَارِثِ بشَئْء)». 
المرض المخوف الذي ب يمنع المريض من التصرف في ماله لحظ الورثة» هو 
ما عرف عند الناس أنه مخوف عادة» كالبرسام» واختلال الفكرء والإسهال 
المستمر» أو قال طبيبان يوثق بهما أنه مخوف. فهذا المريض لا يتبرع من 
ماله بشيء» ولا يوصي منه أكثر من الثلث لغير وارث إلا بإجازة الورثة 
للتبرع» أو الوصية بما زاد عن الثلث . 

شالثًا اومن امْتَد مَرَضْهُ برام وَتَحْووء وَلَمْ يَقْطعْهُ بفرَاشٍ نكصَحبح). 
إذا كان المرض مزمنًا» وهو المرض الذي لا يوجد له علاج» أي : لم يقدر 


كتاب البيع وسائر المعاملات 
51 

الأطباء على علاجه» والجذام -بالذال- مرض تتساقط منه الأعضاء» وهو 
مرض معد؛ لقوله يَكِِ: «فِرَّ مِنَ المَجْذُوم فِرَارَكَ مِنَ الأسّدِ)”'2: هذا مرض 
لا يمنع المريض أن يتصرف في مالهء كحالة الصحيح . 

بشرط اما لَمُ يَقْطَعْهُ بفِرّاش»» يعني : إذا لم يلزمه الفراش» فتصرفه 
صحيح» فإن ألزمه الفراش صار مخوفاء فيكون تصرفه غير صحيح في هذه 
الحالة. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (// 211"0 27114» وأحمد في مسنده (7/ “457) من حديث 


أبي هريرة ضَكه . 


شرح أخصر المختصرات 

20 تت‎ "١: 
وَيُكْتَبَرُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَؤْنْهُ وَارِنَا َو ا وم يُيْدَاُ بِالأَوّلٍ قَالَوّلٍ‎ 
بِالعطِيّة, ولا يَصِحُ الؤُحْوعٌ فيهَاء وَيُعْتَبَ ُكْتَبَر قَبُولَُ عِنْكَ وُحُودِهَا‎ 


ير 


وَيَسْخط الْملْكُ فيهَا مِنْ جينهاء وَالْوَمء صِبَُ صِيَةُ بخِلّافٍ ذَلِكَ كله. 


الشرح: 

قوله : «وَيُْبر ِْدَ الْمَوْتِ كَوْنهُ وَارِئَا أو لا»: أي لا يعتبر المتبرع له» أو 
الموصى له وارثاء أو غير وارث إلا عند الموت». أي : موت المريض . 

قوله: «وَيْبدَاُ الأول كَالأوَلٍ بالْعَطِيّا والعطية هنا هي الهبة في مرض 
الموت» لا مطلق العطية» فإذا أعطى لعدة أشخاصء والمال قليل» فإنه 
يبدأ بالمتقدم من أصحاب العطايا الأول» فالأول. 

قوله : «وَلَايَصِحٌ الرّجُوع فِيهًا». أي : لا يصح الرجوع في العطية؛ لأنها 
هبة» وقد منع النبي يَلةِ من الرجوع في الهبة -كما سبق-. 

هذه هي الفروق بين الوصية والعطية 


أولا: أن العطية يملكها المعطى من حين صدورها من المعطى» 
الوصية فلا تلزم إلا بعد الموت». فله أن يتراجع. ويعدل عن وصيته ما دام 
على قيد الحياة. 

ثانيا: أن العطية لا تتحدد بمقدار» بخلاف الوصية فإنها محددة بالثلث 


ع 


فأقل . 


1 ء>“>_-- ١‏ » 1 5 1 0 جي ان 
طضة 3 ا مت نم 6 ب هت ريه 


كتاب الوصايا 
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كِتَابُ الوَصَايًا 





- 


يُسَنُ لمَنُ كَرَكٌ مَالاً كثِيرًا غُرْهًا الوَصِيّةُ ِحْمْسِدِء وَتَحْرْمٌ مِمَنْ 
يَركَهُ غَيْرْ أَحَدِ الرَؤْحِيْن بأَكثَرَ مِنْ الثَّنْثِ لأختبيٌ» آؤ لوَارثِ 


الشرح: 


الوصية لها أركان» هي : موص »2 وموصى له» وموصى به» وموصى 
إليه . 


والوصايا جمع وصية» وهي الآمر بالتصرف بعد الموت» والتبرع بشيء 
من ماله بعده» وهي مستحبة لمن كان عنده مال كثير» قال وك : «# كُيِبَ 
عَليِكْمْ إِذَا حَصَمَ حَصَرَ أحدك َلْمَوَتٌ إن ترك حَيْا ليه [البقرة : 18] فقوله : 98 إن 
رك حَيرًا»2 أي : مالا كثيرّاء فدل على أنه إذا كان المال قليلًا فلا يوصي ؛ 
لعلا يضايق الورثة. 


أولا: من تسن له الوصية ومقدارها : 
له: ايْسَنٌّ لمَنْ تَرَكَ مَالاَ كَثِيرًا عرْفًا الوَصِيّةٌ بَحُمْسِوِهء الوصية لها حد 
5 ا يم ل ل رم 7 ساس اك 6 سووو لس ماس 
أعلى وهو الثلث؛ لقوله يَكِ: «الثلتٌ وَالثلث كَثِيرٌ إِنْكَ أن تَتْرّكٌ وَرَئْنَكَ 








شرح أخصر ! لمختصرات 

05 لتجججت 
سر 04فى ويره ام اق * يده عه لىن تك سسسر ةم > اوكا سا )١(‏ 
أغنياءة خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس») . 

والأفضل أن ينقص عن الثلث» إلى الخمسء أو السدسء أو الربع» 
وأقل حد هو السدسء فتكون الوصية بهذا المقدار» لا ترتفع عن الثلث؛ 
لقوله كد لسعد بن أبي وقاص ؤَيِكِبْه لما مرض سعد» وجاءه النبي ويدٌ يعوده 
من مرضه» قال يا رسول الله : (إن لي مَالاً كثيرًا وَلِيْسٌ يَرِئنِي إلا ابتتي. 
رك فلي ل 5 حو 6ك عدم م 2 
نَأَتَصَدَّقُ بتُلْئّنَ مَالى؟ قَال: لاء قال : كَالشََظْرَ؟ قَال: لاء قال: فَالتْلتَ؟ 
د م ر 71 يم افيه 
قال: الثلثء والثلث كثير). 

الأول: أن تكون فى حدود الثلث فأقل . 

الثاني: أن تكون لغير وارث . 

ق له * «وَكث”2 ممّة ري ع 5 أحد الكو عف. كم م الل لأخره 1: 

قوله : «وتحرم مِمنْ يرثه غير أحَدٍ الرُوَجِيِن باكثر من الثلثٍ لااجنبيٌ أو 
لوَارث بشَيعء) . تحرم الوصية للوارث قليلة كانت» أو كثيرة ؛ لقوله عله : 
«قلا وَصِبَّةَ لِوَارثِ»”''. وتحرم للأجنبي إذا كانت أكثر من الثلث . 


. #5 أخرجه البخاري (51/77)» ومسلم (137) من حديث سعد بن أبي وقاص‎ )١( 
والترمذي (١7١7؟)2 وأحمد (771/0) من حديث‎ »)5817٠١( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
كتاب الوصاياء بَاب:‎ )2١١8 /( أبى أمامة الباهلى ونه » وذكره البخاري معلقًا‎ 


لا وَصِيّةَ لِوَارِثِ. 


كتاب الوصايا 
1 ؟ 


لدي 8 لدم دي ل امه ليم خم او 5 4ه ع بي 5 ع وين ف 
وَتصح مَوْقَوفَةَ على الإحازة» وَتَكرّة من همير وارثه محتناج» 





3 1 سك م برعير لام كو 2م عم هه سام رت > س 3 0 00 َه 

قوله: (ونحرم ممن يرثه غير احَدٍ الرُوجِينِ باكثر مِن الثلث لاجنبيٌ أو 
تر . 1 +إالءم عإاء - ٌّ ع و 2 واس لاس 
لَوَارِثِ بشئء». فإن زادت عن الثلث فإنها «تصح مؤقوفة على الإجارة). 
أي : إجازة الورثة لها بعد الموت» أما الزوجان فنصيبهما محدودء لاتؤثر 

قوله : (وَنَكْرَهُ مِنْ قَقِيرٍ وَارِهُ مُحْنَاحٌ)؟ لأن الله يقل قال: « إن تَرَكَ حيرا 
وهوالمال الكثير» فمن ماله قليل تكره الوصية فى حقه لاسيما إذا كان وراثه 


حاكن ل بي لحي الي عي اح 
2 00 رال. 6 0 ل 0 سك 


شرح أخصر المختصرات 
"١14‏ لتم 


إن لم يَفِ آَلثَّلْتُ الوَصَايًا تَحَاصُوا فِيهِ كَمَسَائْل الغؤل: 

تخرَّجٌ الوَاحَبَاتَ من دَيْنِء وَحَج وَرَكاة من رَأأْس المَال مُطلقاء 

وَتصِحٌ ليه يماع كنت وق مِنْهُ قرم إن فضل شَنْ شي 

َحْدَةُ وَبِحَمْلٍ د حَفّوَ تَحَفّق وحْودَهُ لا لكنيسة: وَبَيْتِ نال ولا سكب 
التَّوْرَاهِِ وَالإتجيلء وَتَحُوهًا. ْ 


الشرح: 

قوله : «فَإِنْ لم يَف آلدلْتُ بِالوَصَايًا نَحَاصُوا فِيهِ كَمَسَائِلٍ آلعَؤل)»» إذا 
أوصى لعدة أشخاصء فإذا كان الثلث يتسع لوصاياه نفذت» وإذا كان 
الثلث يضيق عنها فإن أصحابها يأخذون بالمحاصة» وهي طريقة معروفة 
بأن تجمع مقادير وصاياهم» وينسب نصيب كل واحد إلى المجموع. 
ويؤخذ له من الوصية بمقدار نسبته إلى المجموع. وقوله : «كُمَسَائْل العَؤل) 
وهو ازدحام الفروض في المسألة . 

قوله : ١وَنَخْرَخُ‏ أَلوَاجِيَاتٌ مِنْ دَيْنِ» وَحَج وَرَكَاقِاء تخرج الحقوق 
المتعلقة بالتركة وهي : 

أولها: تجهيز الميت من مؤونة تغسيل» وتكفين» وحمل» وحفر قبر؛ 
لآن الرجل الذي وقصته راحلته مع النبي َك في عرفات» ومات» قال كَكِهِ : 
اكمئوهُ في نُوْبيْه 7 ولم يسأل هل عليه دين؟ . 

ثانيها : الديون التي عليه تسدد من رأس تركته . 

ثالثها : الوصية بالثلث فأقل . 


.)0:8/١( سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب الوصايا 
5١94 |‏ 


رابعها : الميراث . 


قوله : ١وَنَصِحٌ‏ عَبْدِهِ بِمَسَاع كنْلْث), تصح الوصية لعبده بشيء مشاع. 
كأن يقول له: العشر من مالى . فتصح الوصية» ويعتق بها من العبد» فإن 
ساوت فقيمته عتق كله. وإن نقصت عن قيمته عتق بعضه بمقدرهاء وإن 
زادت عن قيمته عتق» وأخذ الباقى . 


سر 
بي 


قوله: وَبِحَمْلٍ تَحَفَقَ وجودة» وتصح الوصية بحمل» كأن يقول: 
أوصي بحمل هذه الشاة» أو هذه البقرة» أو هذه الآمة. فتصح الوصية 
بالحمل؛ لأن هذا المجهول يمكن علمه» لكن يشترط لصحة الوصية به 
تحقق وجوده حين الوصية في بطن أمه . 


ما لا تصح الوصية له 


قوله : لا لكَنِيسَة؛. أي: لا تصح الوصية إذا كانت لتمويل محرم» كأن 
يوصى للكنيسة » وهى معبد النصارى ؛ لأن هذا إعانة على المعصية» قال يك 


الى رص اي ل مط 


وَتَمَاونُوا عل الي وَالنَقوَىُ ولا ووأ عل الاو والْمذوان4 [المائدة: 1» وكذلك من 
باب أولى لا تصح الوصية ببناء القبورء والأضرحة التي تعبد من دون الله 
بعمارتهاء أو بإسراجهاء أو للسدنة الذين يخدمونها . 

قوله : (وَبْبْتٍِ نَار). وهو معبد المجوس الذين يعبدون النار» ويبئون لها 
البيوت. 

قوله : «وَلا لِْتْبِ التَّوْرَاقِ وَالإنجيل. وَنَحْوِهَا؛ لأنها كتب منسوخة 
بالقرآن» والعمل بها غير جائز . 


شرح أخصر المختصرات 
لتحت 
وَتَصِحٌ بِمَجْهُولٍ) وَمَعْدُومء وَيِمَا لا يَغْدِرُ عَلى تَسْلِيمِدِء وَمَا حَدَتَ 
بَعْدَ أآَلوَصِيَّةِ يك دُحُلٌ ذيهاء َتَِصلُبتَافٍ مُعيّنِ وْضي به ون وضَّى 
بمِئْل تتصِيب وَارِثِ مُعَيَّن فَلهُ مِتْلَّهُ مَضْمُومَا إلى المَشألة» وَبِمِنْل 
تصِيب آَحَدٍ وَرَكَتِهُ لهُ مِنَلُ ما للََلهِمْ وَبسَهُم مِنْ مَالهِ لهُ سدُسٌ؛ 
وَبِسَنَْي أؤ حظء أو خَرْءٍ يُْطِيه الوَارِتُ مَا شَاءَ. 


ثالفًا: الموصى به: 

قوله: «وَتَصِحٌ بِمَحْهُولٍ وَمَعْدُومء وَبِمَا لا يَقْدِرٌ على تَسْلِيمِوا. : 

قوله: «وَتصح بِمَجَهَولٍ وَمَعْدومء وَيِمَا لا يقر هوا تصح 
كالجمل الشاردء والطير في الهواء . 

وقوله : «وَمَا حَدَتٌ بَعْدَ أَلوَصِيَةِ يَدَخْل فِيهًا»» أي : ما حدث وجوده بعد 
الوصية من نماء الموصى به. فإنه يدخل فى الوصية. 

قوله : «وَتَبْطَلٌ بتلفٍ مُعَيّن وْصَّيَ بو) تبطل الوصية بتلف الموصى به؛ 
لعفوات محلها 

قوله : 'وَإِنْ وَصَّى بعِذْل نَصِيبٍ وَارِثْ مُعَيّ فَلهُ مِدْلهُمَضْمُو ما إلى المَسَأَلةَ) 
إذا وصى بمثل نصيب وارث معين من ورثته» كأن يقول: له مثل نصيب 
زوجتيء أو مثل نصيب أخي من الأم. صح ذلك» ويضم إلى سهام الورثة. 
ويكون كوارث معهم. 

قوله : «وَبِوئْل تَصِيب أَحَدٍ وَرَنَيِهَه. أما إذا قال: بمثل نصيب أحدهم» 


ولم يعين» فإن له: «مِثْلَ ما لأَقَلهِمُ) . 


كتاب الوصايا 
5١‏ 


قوله : ١وَيِسَهُم‏ مِنْ مَالهِ له سدس" يعلى أقل الأسهم. وهو السدس . 
قوله : (وَبِشَيْءٍ ) أَوْ حَظء أَوْ حَرْءٍ يغطيه يُعْطِيهِ الوَّارِتُ ما مَا شاءَ»)» إذا قال: 
أوصيت بشيء من مالي» أو نصيب من مالي» أو جزء من مالي» ولم يبين 
هذاء فللورثة أن يعطوه ما شاءوا من قليل» أو كثير ؛ لأنه يصدق عليه اسم 

الشىء . 


ب 


سرح أخصر المختصرات 


وَيَصِحٌّ الإيضَاءً إلى كل مُشلم مُكلفٍ رَشِيدٍ عَذْلٍِ وَلوْ ظَاهِرًاء 
وَمِنَ كافِرٍ إلى مُشلم, وَعَذَلٍ فِي دِينِهِء ولا يَصِح إلا في مَعْلُوم 
يَمْلكُ المُْوصِي فثله.. 


رابعًا : الموصى إليه : 

الإيصاء معناه: التوكيل على القيام بتنفيذ الوصية» فيصح أن يوصي 
إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل». فلا يصح الإيصاء للصغيرء والمجنون» 
ولا الإيصاء للسفيهء وإن كان كبيرًا؛ لأن السفيه يبذرهاء ويفسدهاء 
ولا إلى فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ؛ لأن الفاسق لا يؤمن على 
الوصية. 

قوله : «وَمِنْ كَافِرٍ إلى مُسْلم» أي : يصح الإيصاء من كافر إلى مسلم ؛ 
لأن هذا إلى الأفضل . 

قوله : (وَعَدَلٍ فِي دينه)» أي : يصح الإيصاء من مسلم إلى كافر عدل في 
دينه . 

قوله : الا بَصِحْ إلا في لوم يَْلكُ ألمُوصِي فعله), أي 16 يصح 
بتمكن الموصى إليه من تنفيذ الوصية؛ كتوزيع الصدقة: والإتفاق على 
وجوه الخير» وكذلك لابد أن يكون الموصي يملك فعل ما أوصى به إلى 
غيره؛ لأن الموصى إليه فرع عنه . 


كتاب الوصايا 
“3 


وَمَنْ مَاتَ بِمَحَلٌ لا حاكم و فيه؛ فِيدِ ولا وَصِيٍّ» فلمُسْلم حَوْرَ 
تَرِكَتَه وَتَجْهِيرُهُ مِنْهَاء وَفِكْل الأضلح فِيها مِنْ بَيع) وَغْيْرِدِ 
وَتَجْهِيرْهِ مِنْهَاء وَمَعَ عَدَهِهَا مِنهُ وَيَرْجِعُ عَليْهَاه وَعَلى مَنْ تُلرَّمُهُ 
نَفَْفَتَهُ إِنْ نواه أو اسْتَأدَّنَ حاكمًا. 


الشرح: 


قوله: «ومَنْ مَاتٌ بِمَحَل لا حَاكِمَ فيه» ولا وَصِيّ: فُلمْسَلم حَوْرٌ ترك ته 
وَتَحْهِيرٌهُ مِنْهَا). إذا مات مسلم في مكان ليس فيه قاض » ولا ولي أمرء كأن 
يموت في البرية» أو في بلاد الكفرء وليس له وصي يقوم على ماله. 
ولا حاكم يرجع إليه» فإن من حضره من المسلمين يجب عليه أن يحفظ 
ماله» ولو لم يوصه بذلك؛ إنقاذا له من الضياع» فيعمل الأصلح في حفظ 
مال الميت من بيع » وغيره من التصرف الذي يحصل به حفظ المال» كذلك 
يجهز هذا الميت من تركته . 

قوله : (وٌَمَعَ عَدَمِهَا مِنْه؛» أي : إذا كان الميت ليس له تركة» فيجب على 
من حضره أن يتولى تكاليف تجهيزه من ماله الخاص ؛ لآن هذا يعتبر فرض 
كفاية على من علم بحاله من المسلمين. 

قوله : «وَيَرْجِعٌ عَليْهَا وَعَلى مَنْ تَلرَّمُه تَمَقنَه إِنْ نواه َو اسْتَأَدّنَ حَاكِمًا». 
أي : لمن قام بتكاليف تجهيز الميت الرجوع بذلك» فإن كان يمكن أن يرجع 
بذلك على تركته إن كان له تركة غائبة» أو على وليه وإن احتسب الأجرء 
فهو أحسن . 


3 3 4 529 3 ا ام ١‏ ا 5 ا ا 
ا عسات 2 اي عد نك 7 جمساتلل 





جص روميت 


م ١‏ ح بح لل سس 2-777 














قال كن : «كِتَابٌ الفْرَائْض»» أي: المواريث» سميت فرائض؛ لأن 
الله يل فرضها بمعنى أنه حددهاء وقدرهاء ولم يترك ذلك لنبيه يك بل 
هو الذي فرضهاء وقدرهاء. وحددها7”'' . 

والفرض لغة: القطم» يقال: فرض الحبل الخشبة إذا قطعها""'. 
ويطلق الفرض- أيضًا -» ويراد به التقدير : فرض الله كذاء بمعنى قدره» 
ويطلق الفرض» ويراد به الواجب» فيقال - مثلّا -: الصلوات الخمس 
فرض. أي: واجبة» فالفرائض من النوع الأول» وهو التقديرء والحدء 
وعلم الفرائض علم جليل؛ لأن بواسطته يعطى ذوو الحقوق حقوقهم 
الشرعية» فلابد من تعلمه » وتعليمه » وقد حث النبي وَةٍ على تعلمه» وتعليمه 
وأخبر أنه أول علم ينسى حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان 


)١(‏ انظر: المغني (9/ 4» 25)» والشرح الكبير /١(‏ 28 58)» والمقنع /١8(‏ 0)؛ والشرح 
الممتع .)١919/١1١(‏ 

(0) انظر: تهذيب الأسماء (/ 597)» ومقاييس اللغة (8/15)». والمصباح المنير 
(594/7:) 


كتاب الفرائض 
من يحكم بينهماء أو يفصل بينهما”'' . 

ولصعوبته فإنه علم ينسى . ولايكفي فيه الحفظء. بل لابد فيه من المران. 
وعلم الحساب» ولابد فيه من المذاكرة دائمًا» وإلا فإنه ينسى» فهو علم فيه 
رياضة للعقل» مثل النحو فيه رياضة للعقل» وليس المقصود منه الحفظ 
لأحكامه فقطء. قد يحفظه الإنسان» ولا يحسن تطبيقه إلا بالمران» 
والأمثلة؛ ولهذا كان العلماء يدرسون أحكامه» ثم يعطون الطلبة أمثلة 
يسمونها القسمة» كأن يقول: هلك فلان عن كذا وكذا من الورثة» فكيف 
تقسم تركته عليهم؟ ؛ ليختبروا طلابهم هل يستطيعون تطبيق ما حفظوه» أو 
لا؟ وقليل من الطلاب من يتقن التطبيق» وإن كان يتقن الحفظ» فهو علم 
رياضي رياضة عقلية» مثل علم الحساب» ومثل علم النحو. وهو يحتاج 
إلى مداومة على مذاكرته؛؟ ولهذا كان الصحابة يكثرون من التباحث فيه» 
ويكثرون فيه من المذاكرة فيما بينهم» وهكذا العلماء من بعدهم. ولكن 
الآن قلت العناية بهذا العلم؛ لأنه يحتاج إلى صبر»ء ويحتاج إلى مداومة» 
والناس في هذه الأزمان منشغلون في دنياهم, وفي لهوهم» ولعبهم. 
ولا يصبرون على مشقة تعلم الفرائتض» وتعلم النحو . 


لوده 1 1 سج 0 ا 2 5 
حسملا : مر 
ال ا ريا حي اليا 2 


)١(‏ أخرجه النسائى فى الكبرى (57:0)» والبيهقى (5/ 4١؟)‏ من حديث ابن مسعود ذَلللئ 


شرح أخصر المختصرات 
الما سس جح 


أَسْبَابُ الإزثِ: رَحِمٌ» وكا وَوَلاءُ. 


أسباب الإرث 


قوله: «أَسْبَابُ الْإِرْثِ: رَحِم وَنِكَاحٌ وَوَلاء». الأسباب جمع سبب» 
وهو ما يتوصل به إلى غيره» هذا من ناحية اللغة"''» ومن ناحية الاصطلاح : 
السبب ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود. ولا عدم 
لذاته7"ك2 فإدا عدم سبب الإرث عدم الإرث.». ولا يلزم الإرث من وجود 
سببه» وأسباب الميراث المتفق عليها ثلاثة : نكاح » وولاء» ونسب, ولهذا 
يقول الناظي" '" : 

أَسْبَابُ مِيرَاث الْوَرَى ثَلَاتَه ‏ كل يفِيدُ رَبَهُ الْورَاقه 

وَهْيَ نيكاح وَوَلَاءَ وَلَسَبٍِ مَاتَعْدَهُنَ لِلْمِوَارِيثِ سَبَبْ 

فالنكاح : عقد الزوجية الصحيح». يتوارث به الزوجان». والولاء: العتق 
يرث به المعتق من عتيقه دون العتيق» فلا يرث من معتقه» والنسب: هو 


)١(‏ انظر: المصباح المنير »)75777/١(‏ ومختار الصحاح (ص9١22»‏ والتعريفات 
(ص5١١).‏ 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير /١(‏ 450)» وشرح تنقيح الفصول (ص١2))8‏ وجمع 
الجوامع /١(‏ 45)» وإ رشاد الفحول (ص25)» والمستصفي .)45/١(‏ 

(9) انظر: متن الرحبية مع حاشية العلامة عبد الرحمن بن قاسم كأ (ص17١).‏ 


يحض 


القرابة» وتشمل أصولاء وفروعًاء وحواشي, فالأصول مثل: الآباءء 
والأمهات» والأجداد» والجدات» والفروع مثل: الأولاد» وأولاد البنين 
والحواشى مثل : الإخوة. والأخوات» وبني اللإخوة. والأعمام. وبنوهم . 


0 -_- - 1 3 2-535 اج 5 5 2 -- ع 
ا 0 لح 0 0< 3072 


شرح أخصر المختصرات 
4" تحدم 


دس سملم © 3 ل ىام و 
وَمَوَانِعَهَ: قئل» ورف» واختلاف دين. 


الشرح: 
موانع الإرث 


قوله: «وَمَوَانْعَه : تل وَرِقَّ» وَاخْتَلَُافٌ دِين». الموانع جمع مانع» 
وهو ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجودن ولا عدم 
لذاته”''» وموانع الإرث ثلاثة: الرق» والقتل» واختلاف الدين؛ ولهذا 
قال الناظه”"“2: 


وَيقِْنَهُ الشّخْصٌ من الميراث واجدة منْء علل قتلاث 
رق وَقثل وانحتلاف دين فافْهَم فَلَيِس الشك كاليقين 


المانع الأول: الرق. فالرق: عجز حكمي يقوم بالانسان. سببه الكفر ؟ 
لأن المسلمين إذا استولوا على الكفار في الغزو فأولادهمء ونساؤهم 
لا يقتلون. مثل ما تقتل المقاتلة من الكفار» وإنما يسترقون» فيكونون ملك 
يمين للمسلمين» وهذا معنى قولهم: #عجز حكمي»» أي: ليس عجرًا 
حسيًا فى جسمه» وإنما هو عجز حكمى فى تصرفاته» فرضه الله عليه» سببه 
الكفرهء لما كفر بالله. واستكبر عن عبادته عاقبه الله بوضع الرق عليه. 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير :)5977/1١(‏ وجمع الجوامع .»)48/١(‏ وإرشاد الفحول 
(ص7)» والموافقات »)١1/4/١(‏ المصباح المنير (891//7)» والقاموس المحيط 
(*/ 89). والتعريفات (ص/7١7).‏ 

(0) انظر: متن الرحبية مع حاشية العلامة عبد الرحمن بن قاسم كن (ص .)١6‏ 


كتاب الفرائض 
خرص 
ولا يرتفع عنه إلا بالعتق» ويثبت الرق على الرقيق» ويثبت على فروعه مهما 
نزلواء فالرقيق لا يرث» ولا يورث؛ لأنه لا يملك . 
المانع الثاني: القتل» وهو : ما يوجب قصاصّاء أودية»ء أو كفارة, فإذا 
قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث منه سواء قتله عمدّاء أو : خطأ. فالقتل الذي 
يوجب قصاصًاء أو دية» أو كفارة يمنع الميراث» وذلك سدًا للذريعة؛ لثلا 
يأخذ الطمع بعض ضعاف النفوس» فيقتل مورثه من أجل أن يرث ماله» 
فالشارع سد هذا الباب» وفي الحديث : «ليْسّ للقَاتِل مِنَ المِيرَاثِ شَْءٌ)” "ا 
فالقاتل لا يرث من المقتول. 
المانع الثالث: اختلاف الدين بين القريب» وقريبه» بأن تكون ملة 
أحدهما غير ملة الآخر» ففي الحديث: الا يَرِتُ المُمْلُِ الكَافِر: ولايَرِتُ 
الكَافْرٌ المُسْلِمَ)”''؛ لاختلاف الدين بينهما ؛ لأنه إذا اختلف الدين انقطعت 
الموالاة» والمناصرة بين الكافر» والمسلم» وبناء على ذلك لا توارث 


1 جيم آ0 1 ا > 2 ا 2-5 0 
الي ل ل ا لس اك 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (25757)» والبيهقي في الكبرى (5/ »)757١‏ والدارقطني 
(945/4: /777). والطبراني في الأوسط )71/١/1١(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جذه. 

(؟) أخرجه مسلم )١514(‏ من حديث أسامة بن زيد وَهُهًا . 


شرح أخصر المختصرات 
الا حسسسسسسححجت-_ٍٍِ 


تك ص أك و فلك ) مخدق يفم مكل عقنىة 
وأزركحانه: 9 ار ثء ومورثء وَمَال موزوث. 


ثُّ سَ عي 
لكا 5-2 نا 
هو هوه سد هو 96 


وَشرُوطه: تحففق مَوْتٍ مُوَرْثٍِء وَتحَفق وَحْبودٍ وَارِثْء وَالعِلمَ 


الشرح: 


أركان الإرث 


قوله : (وَرْكَانهُ : وَارثُ وَمُوَرّتُ وَمَالُ مَوْرُوثٌ). أركانه, أي : جوانيه 
التي يعتمد عليها وجوده. فإن اختل ركن منها فلا ميراث . 

الركن الأول : الوارث» وهو. الذي يقوم به سبب الإرث. ويستحق 
المال. 

الرحكن الثانى: الموروث» وهو. الميت الذي انتقل منه المال إلى 
الوارث . 

الركن الثالث: الحق الموروث. وهو: التركة التي يخلفها الميت. 

شروط الإرث 


را 377 
-. سي 


ق له : 8 مله : عدسلة واي لم2 ى دم ” عي !| 5 و و 
قوله: «وشروطه: تحقق موْتٍ موّرثٍ وتحقق وجود وَارِث» والعِلم 
بالجهة المَقْتَضِبَةٍ لِلإِرثِ). يشترط للإرث ثلاثة شروط : 


الشرط الأول: تحقق موت المورث؛ لأنه ما دام حيّا فماله له ويشبت 
موته إما بمشاهدة» أو شهادة عدلين» وإما باستفاضة توجب العلم بأنه 
مات . 


كتاب الفرائنض 
5 

الشرط الثاني : تحقق حياة وارث حين موت المورث» ولو كان نطفة 
في الرحم» أما إذا لم يوجد إلا بعد موت المورث» فإنه لا يرث؛ لفوات 
الشرط . 

الشرط الثالث : «العلم با لجهَة المَعْتَضِيَةٍ للارث»., يعنى: معرفة 
الاسياب التى سيبت الإرث». هل هى قرابة» أو ولاع. أو زوحية ؛ لآن 
الإرث يختلف باختلاف ذلك . 


3 5ج عن أت 0 * عاذت كي عي لك 
7ل ل ايها 2 لك سند يي ل د 0 


شرح أ خصر المختصرات 
غرف لحتل 


وَالوَرَثْةَ: ذو فَرّضء وَعَصَبَةء وَذُو رَجِم. 
الشرح: 
أقسام الورثة 


قوله : ١وَالوَرََةٌ‏ : ذ ذو فرْضٍ» وَعَصَبَةٌ وَذُو رَحماء الورثة ثلاثة أقسام : 
أصحاب فروض» وعصبات» وذووا أرحام . 

فقأصحاب الفروض: هم الذين فرض الله نصيبهم في القرآن الكريم. 
وفروضهم هي : النصفء والربع» والثمن» والثلثان» والثلث» والسدس . 

والعصبات: هم القرابة الذين يأخذون ما بقي بعد الفروض : قال 85 . 
١ألحِقُوا‏ الفَرَائْضَ أَمْلهَاء كُمَا تَرَكَتِ المَرَائْض فَلأؤلى رَجْلٍ ذكرٍ ١:‏ 

وذووا الأرحام: هم القرابة الذين ليس لهم فرض» ولا تعصيب 
كالأخوال» والخالات» والأجداد من قبل الأم» هؤلاء يقال لهم: ذوو 
الأرحامء أما الإخوة لأم فهم من ذوي الأرحام» لكن الله فرض لهم في 
قوله يله : #وّإن كرح رَجُل بُوَرَتُ كلد أو أمرأة وَلَه أ أو لْحْدّيه . 
يعني : من الآم ؛ ٠‏ #«قَلِكُلٍ وَحِدٍ مَنَهُمَا سدس فَإن كانوَا كير ين ذَلِكَ فَهُمَ 
سكا ١‏ فى كلت »4 [النساء: 17]» وذووا الأرحام يرثون عند عدم أصحاب 
الفروض» وعدم العصبات؛ لأنهم من القرابة» وقد قال كا ##وأولوا اسار 
بعصم 0 ببَعْضِ في كنب أله [الأنفال: 0/0 . 


000 أخرجه البخاري 60259 ومسلم (6؟51١)‏ من حديث ابن عباس ييا . 


كتاب الفرائض 
يفف 
هدو الفُرْض عَشسْرَةٌ: الرَّؤْحَانٍ وَالْأَبَوَانِ وَالحَك وَالحَدَةُ وَالبِنْتٌ» 
وَبِنْتُ الابن» وَالأخث: وَوَلكَ الأم. 
وَالفُرُوض المُقَدْرَ وُفِي كتاب الله سِنَّة: : التصْفُ وَالدُيْعُ وَالثَمُنُ 
وَالَّنْنَانِء 8 الت 8 َالسّدَس. 


0 
ينا‎ 
٠ 
«٠ 


| 


الفروض وأصحابها 


أصحاب الفروض على سبيل الاجمال عددهم عشرة : 

«الرَّوْجَانِ»: الزوج» والزوجة. 

(«وَالأَبَوَانِ) وهما: الأب. والأم. 

«وَالحَدٌ) : من قبل الأس. 

«وَالَِدَةٌ) : من جميع الجهات 

«وَالبِنْتٌ) : بنت الصلب» أو بنت الابن» والآأخت لأبوين» أو لآأب» 
وولد الأمء وهم الإخوة من الأم. 

وقوله : «المَقَدَّرَةُ في كِتَاب آلله) أي : التي قدرها الله في كتابه» وهي ما 
ذكره المؤلف. ويأتي ييان من يستحقها مفصلا. 


شرح أخصر ا لمختصرات 

9'ظ>”»> تح 
فالنضف فَرْض حَمْسَة: الرّوْجٌ» إنْ لغ يِكن للرُوة وَلد 
و2 وَلك ابْن؛ وَالبِنْتٌ وَبِنْتٌ الابن» ت- عَدْمْ وَل الصّلبء َالأحثُ 
أْبَوَيْنِ عِنَدَ عَدَم الوَلدِء وَوللك الابّن؛» وَالأحُتُ للأب عِنْدَ عَدَم الأَشِقَاءِ. 


الشرح: 
من يستحق هذه الفروض 
أولا : ٠‏ من يستحق النصف : (فَا لنضفُ فُرْضٌ حَمْسَة) أصناف» وهذا 


بيانهم : 

أولا: «أَلرَّوْحْ: إن لم يَكَنْ للَرُوجَةٍ وَلدٌ ولا وَلدَ أبن), فالزوج يأخذ 
النصف بشرط عدمي . وهو أن لا يكون للزوجة وللد. ولا والداين» قال كين 
1 كُمْ يضف ما مَرَلدَ زوجحم إن 9 ين لهرى لمرى ولد 4 [التساء: 17 

ثانيًا : «النْتُ»؟ لقوله يلا : «إبؤصيؤ لَه كد تم لذّكّ مِثْلْ حَظٍ 
لدت مرح سل جع ص مر مسو ع إلرس يه 7 أ ا سر 

نيين كيين وَإن كك نساء فقوف اتثنسين فلهنّ ثلثا ما ترك وَإن كَانْتْ وجِدة ذُلها 

لِيَصْفٌ »> [النساء: .]1١‏ 

ثالمًا: (وَبنْتٌ الابن» ؛ لأنها بنت» تقوم مقام البنت عند عدم البنت مهما 
نزلت. 

وقوله: (مع عَدْم وَلدِ الصّلب)» يشترط فى أخذ البنت» أو بنت الابن 
النصف. أن لا يكون معها أخوهاء فإنها تنتقل من الإرث بالفرض إلى 
الآرث بالتعصيب بالغير » قال كل : #يوْصِيكاد أله ف دك ِلذَّكّ مِثَلْ 06 حل 


4 الكل 


سين 4 [النساء: .]1١‏ 


كتاب الفرائض 
حارف 


رابعًا : «وَالأختٌ لأبَوَيْن عِنْدَ عَدّمِ ألوَلدِ» وَوَلدٍ آلابن». أي: الأخت 
_- 4 عو أ سه 


الشقيقة ؛ لقوله يله : #ولهة, أَحْتَ فلها يضف ما رك 4 [النساء: .]١075‏ 

قوله: «عِنْدَ عَدَم آلوَلدِ وَوَلدِ ألائن»؛ الأخت الشقيقة ترث النصف 
بشرط: عدم الفرع الوارث» وهم: الولدء وولد الابن. 

خامسًا: «وَالأختٌ للأب» تأخذ النصف عند عدم الولدء وولد الابن» 
وعند عدم الأشقاء» والشقائق؛ لأنها تدخل في قوله يقل : وله أت مََهَا 
يْصَفٌ ما يَرَكَ)ه [الساء: دلالاء ولكنها تحجب بمن ذكروأ عند وجودهم . 


بد بكي 3 تت يع ب 2 2 
0 يد ل م ام جد 10 م ل ترج 10 _- 


شرح أخصر المختصرات 
حيوث مقع ونم .6 ده , وير ال توس عه م توه ردو”ّجى را ني 
500 فرّض اثنين: الروخ مع الولدء أو وَلبِ الابنء والروحبهة 
تَرْمَعَ عَدَمِهِم والُمْنُ قَوْض وَاجِدٍ وَهُوَألزّوْحَةٌ َآَكُئَرُ مع 
الول أو ولك الابن. 


وهم اثنان : 

أولا : «الرّوْحٌ مَعَ آلوّليء أَؤْ وَلدِ آلائن». فإذا كان للزوجة ولدء أو ولد 
ابن حجبه من النصف إلى الربع ؛ لقوله يله : «إفإن كاك لبن وآ سطع 
اربع , مما تَرَكُنٌّ4 [الساء: 17]. 

ثائيًا : : الرَّوْجَة كَأَكْثَرُ مَعَ عَدَعِهمَا» الزوجة واحدة» أو أكثر من واحدة 

يشتركن في الربع؛ لقوله : «وَلَهُْرتَ ألم ما تركْثْمْ إن لَمْ يَحكُن 
ل ركذي 


ثالمًا: أصحاب الثمن 


وقوله: «وَالثْمُنُ فَرْضُ وَاحِدٍ وَهُوَ: آَلرَّوْجَةٌ كأ ُثْرَ مع أَلوّلدِء أَوْ وَلدٍ 
ألاين), والثمن يستحقه صلئف واحد. وهو الزوجة فأكثر من واحدة». 
يشتركن فيه مع وجود الفرع الوارث للزوج من أولاد صلب » أو أولادابن؛ 
لقوله 3: ين كان لِحكُْ ود َم لثمن ما رَحَكَخ» . 


رعس ل 2 ا لجنيس ل 2 ا يمرل 


يضف 


وَالثَّلَنَانِ فَرْض أَرْبَعَةِ: آلبِئتَيْن فَأَكَنَنَ وَبِنْتَيْ الابن فَأَكئَنَ 
وَالاحْتَيْن لأبَوَيْنِ فأَكنَنَ وَالأَحْتَيْن يْن لنب فَأَكْثَرَ. 

وَالتَُكُ فورض اَيْنِ: وَليِي الأمُ قأَكدَّن يَسْتَوي فيه ذكزفةم 
وَأَنْتَاهُْمْ وَالَأَمَ حَيّثْ 2 وَلد» 5 ولد ابْنء و2 عَدد من الإخوة: 


وَالأْحْوَاتِ لكن لها كُلَتُ آلبَاقِي فِي العْمَرِيتَيْدِ 2 وَهُمَا: أَبَوَانِ وَرَوُخ) 


أ 2 2-2 


9 رَؤْحَبَةُ. 





قوله : «وَالتْلتَانِ مَرْضٌ أَرْبَعَة) أي : يستحق الثلثين أربعة أصناف» هم : 
البنات» وينات الابن» والأخوات الشقائق. والأخوات لآب.» هذه 
أصناف أصحاب الثلثين إجمالَا وتفصيلهم كالتالي : 

أولاء وثانيًا : «نصيب لبنتيِنٍ فكت وَبنتَئْ لابن فَأَكْيرَ الثلثان»؛ لقول 
الله يله : < يووبك: أله َ ولد حك لذَّدّ مِثْلُ حَظٍ الُْسَيينِ ون كه فس 
فُوفٌ أتنْسَين فَلهَنَّ لما ما 4 [النساء: 081١‏ أي : من اثنتين فأكثر» و6فوقَ»: 
لا مفهوم لها . 

ثالثّاء ورابعًا : الأخوات لأبوين» أو لأب ؛ لقوله يُي : إن كَاثَنَا أنَْميْنٍ 
َلَهُمَا لان مما 35 [النساء: ]١1/5‏ . 


ير يري م .يي عمسن ع عٍِ 
قوله : (وَالثلث فَرْض اتتَيْن). هما * الإخوة لامء والام؛ لقوله يإ فى 


4 لسلسم 


الأم: لقن لَدَ يكن لَمُ ولد وَوَركهه واه فلمو الشلث يه وتأخذه بثلاثة شروط : 
عدم الولدء وعدم الجمع مع الإخوة. وأن لا تكون المسألة إحدى 


العمريتين -كما يأتي-» وقال كل في الاخوة لأم: مون كانت رَجلُ يورت 
0 


2 أو مرا وَأ أي ل وحِد مْنْهُمَا سدس إن كانوا 


ار قر فى التي اانساء : ؟1]» وفي قراءة : «وَلَه أَح أو 
حنمن يستوي كه وإنثاهم ؛ لآن الله شرك بينهم » والشركة 


فول الكِنْ لهَا ثُلْتُْ البَانِي في العْمَرِيتَيْنء وَهُْمَا: أَبَوَانِ وَرَوْجٌ أؤ 
رَوْجَة) أي : : تأخذ الثلث بشرطة أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين» 
سميتا بذلك؛ لأن عمر ويه قضى فيهما . 

المسألة الأولى: إذا وجد أب. وأم. وزوجء فيها نصف للزوج» 
وللأم الثلث» والباقي للأب». وتكون المسألة من ستة لو مشينا على ظاهر 
النصوص : للزوج النصف (ثلاثة)» وللأم الثلث (اثنان)» وللآب الباقي 
(واحد)» وقد زادت الأم على الأب» وهما في درجة واحدة» وهذا ليس له 
نظير في الفرائتض ؛ لأنه إذا كان الذكرء والانثى في درجة واحدة فالقاعدة : 
إما أن يتساويا في الاستحقاق» وإما أن يكون للذكر مثل حظ الانثيين» فلو 
أعطينا الأم الثلث كاملا في هذه المسألة» لفضلت على الأب؛ وهما في 
درجة واحدة» وهذا يخالف القاعدة المذكورة» فلذلك أشكلت على 
عمر َلك فقال : يعطى الزوج النصف ثلاثة من ستة» هذا لا شك فيه. 
وتعطى الأء ثلث الباقي » وهو واحدء ويأخذ الأب الباقي وهو اثنان» 
فصار للذكر مثل حظ الانثيين» فرجع إلى القاعدة الفرضية . 


كتاب الفرائض 

خرف 

المسألة الثانية: أبوان» وزوجة. إذا مشينا على ظاهر النصوص نعطي 

الزوجة الربع وهذا لا إشكال فيه» ويبقى ثلاثة إن أعطيت الأم ثلث المسألة 

زادت على الأب. فلا بد من حل لها ؛ لثئلا تزيد على الأب» فتكون المسألة 

من أربعة» للزوجة الربع (واحد)ء وللام ثلث الباقي (واحد)؛: وللأب 
الباقي (اثنان) . 


م 2 دن ل 7ح و أي 0# كما 
0 جسم 0 
0 0 لك 92ب رسيم ا جر اع ا ا ع 00 


شرح أخصر المختصرات 
5 شتت 


وَالسَدَسٌ فَرْض سَبْعَةِ الأمّ مَعَ الولدِء أؤْ وَلدِ الابْنء أو عَدَدٍ مِنَ 
الإِحْوَةِء وَالأَخْوَاتِء وَالجَدَّةِ َأَكَثَّرَ مَعَ تَحَاذِء وَبِنْتِ الاْن فَأَكَدَّرَ 
مَعَ بِنْتِ الصُلبء وَأَحْتِ لأب فَأَكُدَرَ مَعَ أَحْتٍ لأبَوَيْن وَالوَاحِدِ مِنْ 


3 


وَل الأ» الأب مَعَ آلوّليء أؤ وَلدِ الاثن: وَالحَدٌَ كَذّلك. 





سادسًا: أصحاب السدس 


قوله : (والسَدسنٌ فَرْضٌ سَبْعَةِ1» أي : سبعة أصناف على سبيل الإجمال. 
وتفصيلهم كالتالي : 

الأول: «الأمٌ مَعَ الوَلِيء َو وَلدِ الابْن. أَوْ عَدَّدِ مِنَ الإِخْوَةٍ وَالأحَوَات) 
الأم وتأخذه مع الولدء أو ولد الابن. وتأخذه مع الجمع من الإخرة. 
والأخوات؛ لقول الله يل : إن كان لَه إِحَوَه هليه لسدُسْ4. وتأخذه مع 
الولد؛ لقوله يله : م وَلِأَبوَيهِ لِكلْ وجِر مَتَبَمَا ألْشّدَس هما ترك إن كن لم 4 


ساحن اس 


الثاني : «الحَدَةٍ فاكثر مع مَعّ تَحَاذْ)ء تأخذ السدس بنص الحديث 


)0 أخرج الطبراني في الكبير (017) عن قَِيصَةَ بن ذُويْبٍ قال : ١جَاءَتِ‏ الْجَدَةُ إلى أبي بكر 
فقالت : إِنَ بن ابنِي أي بن بنتي مَاتَ فذكر أن لي حَمًا فمَا ترك فما حَقّي؟ قال أبو بَكرٍ : 
ما لذت في كاب الل شينا وَسَأَسْلَ ازجع فلما صلى الظْرَ قال من سمع من 
رسول اللو يِه في الْحَدَاتَ شيئا » قال الْمُغِيرَةٌ ة بن شعبَةً : أنا سمعته : قال * كيف 
سَمِعْتَه؟ قال: أغطى الْجَدّةَ السّدَسَء قال: هل عَلِمَ ذلك أَحَدٌ غَيْرّكُ؟ فَقَامَ محمد بن 
مَسُلَمَةَ فقال: صَدَّقَ هو كُمَا قَالَ). 
وأخرج النسائي في الكبرى (5/ 017/7 والبيهقي في الكبرى (5175/5) عن بريدة وَلي 
قال: «أطعم رسول الله يَكْدِ الجدة السدس إذا لم تكن أم». 


كتاب الفرائض 
5 
وبالإجماع. لكن إن وجد أكثر من جدة فإن كن متساويات فى الدرجة 
اشتركن فى السدس»ء وإن كانت إحداهن أقرب إلى الميت أخذته القربى» 
وسقطت البعدى. قال الناظه”'" : 
وَإنَ 7 تَسَاوّى تَسَبُ الحدَّات وَكه 1 كل هه وَارِنَاتِ 
فَالسُدُسُ بَيتَمُنَ بالسَويّه 2 في الْقِسْمَةالْعَادِلَةِ الشَّرْعِيّه 
الثالث: «وَبْتٍ الابن فَأكُثْرَ مَعَ بنْتِ الصّلب)», فإذا وجدت بنت فإنها 
تأخذ النصف. وتأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين؛ لأن الله جعل 
للبنات الثلثين» فإذا أخذت البنت النصف يبقى من الثلثين السدس تأخذه 
بنت الابن» وإن وجد أكثر من بنت ابن اشتركن فيه . 
َه 0 سر اه عرره 1 ع ع 
الرابع: «وآخت فاكثر لاب مع أخحتٍ لابوين». إذا وجدت الااخت لاب 
مع الأخت الشقيقةء فإن الأخت الشقيقة تأخذ النصف فرضهاء وتأخذ 


ل 
3 


الأخت لأب السدس تكملة الثلثين ؛ لقوله يل فى الأخوات : إن كنَنَا 


وحم رع | مشر و رس 7 000 ول) # ااه ا ل ٠.‏ 
اثنتين فلهما ألثَائانٍ ما ترك 46 [النساء: 117/5]» فإذا اخذت الشقيقة النصف يبقى 


من الثلثين السدس» تأخذه الأخت لأب. 

خامسًا: «وَالوَاحِدٍ مِنْ وَلدِ الأم» يأخذ السدس؛ لقوله يل : «أوإن 
7 7 بي ل سر صر 0 «ح رةه 7 قر 5 د د للاه مر 2 
كارت 0 مورت جك لدالة أو مرا وله أ أوِ ست 4 واحمل مُنْهُمَا 
سدس #4 [النساء: 17]. 

سادسًا: «وَالآب مَعَْ آَلوّلدِء أو وَلِدِ الابْن»: والاب يأخذ السدس مع 
وجود الولدء أو ولد الابن؛ لأن الولد» أو ولد الابن يحجب كل منهما 


)01 انظر: متن الرحبية مع حاشية العلامة عبد الرحمن بن قاسم أنه (ص غ5 35) . 


شرح أخصر المختصرات 
4" 
الأب. فإن كان الفرع الوارث للميت ذكرًا حجب الأب من التعصيب إلى 
الؤرث بالفرض فقطء وإن كان أنثى ورث معه الأب بالفرض» والتعصيب »؛ 
فيأخذ السدس فرضاء والباقى تعصيبًا . 
سابعًا: «الجَدٌ كَذَلكَ» أي : مثل الأب فيما سبق ؛ لأنه أب في الحقيقة 
ينتزل منزلة الأب عند علمه . 


كتاب الفرائض 
رذن 


2 ى 


قضلٌ 
أخكامُ الحَد 
وَالحِدٌ مَعَ الإحوّة وَالأَحَوَاتِ لأَبَوَيْن آوْ لأب كَأَحَدِهِمْ. 
الشم 1 


المراد بالجد : الجد من قبل الأب. والمراد بالإخوة: الإخوة لأبوين. 
أو لأب» وقد تقدم أن الأب يحجب الإخوة مطلقًا سواء كانوا أشقاء. 
أو لأبء أو لام. وأما الإخوة لغير أم مع الجد فهم موضع الخلاف على 
قولين : 

القول الأول: من العلماء من يعتبر الجد مثل الأب» فيسقط الإخوة ؛ لأنه 
أب فى الحقيقة» وعلى هذا لا حاجة إلى باب خاص بالجدء والإخوة؛ لأن 
الجد أبء فيسقط الإخوة» ويعاملون معه كما يعاملون مع الأب. وهذا هو 
قول أبي بكر الصديق. وجماعة من الصحابة» وقال به من الائمة الاربعة 
أبو حنيفة . ورواية عن الامام أحمد. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وابن القيم» والشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ لأنه أب في الحقيقة» والله 
سمى الجد أيا ؛ كما قال كبك : يله يكم هيم # [الحج: 78]» فإبرأهيم هو 
جدناء وقد سماه أبانا. 

والقول الثاني : أن الإخوة يرثون مع الجد؛ لأن الجد يدلي بالآأب» 
والإخوة يدلون بالأب؛» فلما تساووا في الواسطة تساووا في استحقاق 





شرح أخصر المختصرات 
56 صحببل 
الميراث» فيرثون مع الجد. وهذا قول الأئمة الثلاثةء مالك. والشافعي. 
والمذهب المعتمد عند الإمام أحمدء وهو قول الجمهورء وقال به من 
الصحابة زيد بن ثابت» وعلي بن أبي طالب» وجماعة من الصحابة» فعلى 
هذا اختص الجدء والإخوة بباب خاص يسمى باب الجدء والوخوة. 
فيرثون معهء ولإرثهم معه تفاصيل كثيرة» ومتشعبة» لها باب كبير في كتب 
الفقه» وكتب الفرائض . 
فقوله : «وَالجَدٌ مع الإخوّة وَالأَحَوَاتِ لاَبْوَيْنِ أَوْ لأب كَأَحَدِمِم) أي : 
كأخ منهم؛ ولهذا قال الناظي"" : 


3 2 : 1 3 .0ت 2 ف - 4 3 و 2 
وَالجد مشل الاب عند فقده فى خحؤز ما يصيكئه ومذده 


إلا إذا كانَ هناك إلحرّه لِكؤنهم في القرب وَهْوَإِسْوَه 


231 انظر : متن الرحبية مع حاشية العللامة عبد الرحمن بن قأسم و (ص١37).‏ 


كتاب الفرائض 
1" 


ف نُلمُ يِكَنْ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْض فَلهُ خَيْرُ آَمْرَيْنِ: المْقَاسَمَةُ 
َو كُلْتُ حبمِيع آلقال. 





حيفية توريث الإحوة مع الجد 


قوله : «قَإِنْ لم يَكْنْ مَعَهُ صَاحِبٌ فُرْضٍ»» إذا ورث الإخوة مع الجد فلهم 
حالتان: 

الحالة الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرضص» بل إخوة» وجد فقط. 
ففي هذه الحالة يكون كواحد منهم» تقسم المسألة على الرؤوسء إلا إذا 
كانوا أكثر من مثليه فلا مقاسمة» بل يأخذ الجد ثلث المال» والباقي لهم. 
كما لو كان هناك جدء وثلاثة إخوة» فلو جعلناه مثلهم صار له الربع. 
فصاروا أكثر منهء فيأخذ ثلث المال» والباقي لهم على عدد رؤوسهم» فإن 
كانوا مثليه كجدء وأخوين -مثلا-» فإنه يخير بين أن يأخذ ثلث المال» 
أو أن يقاسم؛ لآنه سيأخذ الثلث سواء بالمقاسمة» أو بالفرض فيخير . 

أما إذا كانوا أقل من مثليه» وليس معهم صاحب فرضء فإنه يقاسمهم ؛ 
لأنه سيكون له أكثر من الثلث» كما لو كان هناك جد»ء وأخ تقسم على اثنين 
لكل واحد واحدء أو جدء وأخت,. يكون للذكر مثل حظ الانثيين» للجد 
اثنان» وللبنت واحدء فإذا كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة أحظ له» فيأخذ 
بالمقاسمة» فعرفنا إِذَا أنه إذا كان ليس معهم صاحب فرضء. فلهم ثلاث 
حالاات : 


الأولى : تارة يقاسمهم إذا كانوا أقل من مثليه . 


شرح أخصر المختصرات 
5" وح 


الثانية : وتارة يأخذ ثلث المال إذا كانوا أكثر من مثليه . 

الثالثة : وتارة يخير بين أخذ الثلث أو المقاسمة؛ لأنهما متساويان. 

الحالة الثانية : إذا كان معهم صاحب فرض » فإن صاحب الفرض 
يأخذ فرضه أولاء والباقي يخير الجد فيه بين المقاسمة إذا كانت أحظ له 
أو أخذ ثلث الباقى إن كانت المقاسمة تنقصه عن الثلث» ويأخذ سدس 
المال إن لم يبقى غيره» ويسقط الإخوة؛ ولهذا قال الناظم في هذه 
الحالة0 : 

وَكَارَة تأنخذ سدس امل وَلْهِسَ عمنة نازلا بحَالٍ 


فهذه مجمل باب الجدء والااخوةء وفيه فروع تراجع فيها كتب الفرائض 


0010 انظر : متن الرحبية مع حاشية العلامة عبد الرحمن بن قأسم كلنه (رصة 5). 


كتاب الفرائض 
17 ؟ 
5 ه دهم :هورم 5م دراج * 7 شمر > الى ام رجت ف 
فإن لم يَبق غيرّة أخذة؛ وَسَفْطوا إل في الادكدرية؛ وَهِيَ: زوج» 
5 د #8 212 ف لمعم ده و4 العم .هو © ملعظ 82 رن 8 
وَأق وَحَِذ وَأحْث لأَبَوَيْن أو لأب» فللزؤج نضفء وَللأم ثلثء وَللحَد 
ا هم 2 1 
سشدسٌء وللأخت يضف فتَعُول إلى تِسْعَة. 


سبق أنه «إِذَا لم سَقََ غير السدس أسَذهة و 


و 


| إلا في الاكدَرِبَة وَهِيَ : 
َوْج وَأ وَجَذَ وَأَحْتٌ لأبوَين» أَوْ لأب»؛ تراحمت الفروض» ولم 
يبق إلا السدسء فيأخذه الجد» ويسقط الإخوة؛ لأنه لا ينزل عن السدس 
-كما سبق ذكره في المجمل -. 

قال الناظب”؟: 


5 
ساد 


والأختٌُ لافْرض مَع الَْد لَهَا فيما عدا مشألة كُمَّلَهَا 

زوك رم زفماتمائفها ‏ فَافْهِعفْخَيرَاَثةعَلامها 

فإنك تعطي الزوج النصف. وتعطي الأم الثلث؛ لعدم الجمع من 
الأخوةء وتعطى الجد السدس ؛ لأنه لم يبق غيره» وتسقط الأخت» وكقف 
تسقط وهى صاحبة فرض؟ ؛ ولهذا كدرت أصول زيد بن ثابت فى هذا 
الباب؛ فلذلك سميت بالأكدرية. فتعطى لأخت فرضها النصف. وتكون 
المسألة من ستة» وتعول إلى تسعة » للروج النصف ثلانة. وللأم الثلث 
اثنان» وللأخت الشقيقة النصف ثلاثةء هذه ثمانية» وللجد السدس واحد. 
هذه نسعة» وبعدما قسمت المسألة على هذا صارت الأخت أكثر من الجدء 


)03 انظر: متن الرحبية مع حاشية العلامة عبد الرحمن بن قاسم نه (ص85). 


شرح أ خصر المختصرات 
مغ * حاااتتكتتت0 


بينهما للذكر مثل حظ الانثيين» ومجموع ما معهما أربعة» ورؤوسهم ثلاثة 
منكسرء فتصبح المسألة من سبعة وعشرين : للزوج منها تسعة. وللأم ستةء 
وللجد ثمانية» وللأخت أربعة؛ ولهذا قال الناظي”'' : 


فيفرّض النُضف لها وَالسُدسُ له حَتَى تعُول بالفروض المجمّله 
م يَعُودَانِ إلى الْقَاسَمَه كما مَضَى فَافْهَمَهُ وَاشْكْرْ نَاظِمَه 


5 02 تمد ا ا يدح 10 
ل أ 33 صا اد إلى لان 3 ا طم 3 مي اديه 


220 انظر: متن الرحبية مع حاشية العلامة عبد الرحمن بن قأسم نه (ص”207 1 2. 


كتاب الفرائض 
54 


2 مج ل 
لوث 


وَذَ كان مَع آَلشْقِيقٍ وَلدُ أب عَدَهُ على آلحَدٌَء وَتَأْحْدَ أنثى 
لأْبَوَيْن تَمَامَ فَرْضِهَاء وَالبَقِيِّة لولدِ الآب. 


الشرح: 

هذه مسألة المعادة» وهي من مسائل «باب الجد والإخوة»» ومعناها : 
أن الإخوة الاشقاء إذا كانوا أقل من مثلي الجد» فإنهم يحسبون من معهم 
من الإخوة لأب على الجد؛ ليكملوهم مثلي الجد» ثم يأخذون ما معهم. 
وهذا معنى قوله : ١وَإِذَا‏ كَانَ مَعَ آَلشّقِيقٍ وَلدٌ أَب عَدَّهُ على أَلجَدَ) ؛ لأننا نعلم 
أن الإخوة من الأب ليس لهم شيء مع الإخوة الأشقاء؛ لأنهم يحجبونهم. 
لكن يعادون بهم الجد؛ لأنهم مثلهم بالنسبة لهء فإذا كان جدء وأخ شقيق» 
وأ لأب» فنقول: المسألة من ثلاثة على عدد رؤوسهم. للجد واحدء 
وللشقيق واحدء وللأخ لأب واحدء ثم يقول الشقيق للاخ لآأب: أنت ليس 
لك معي ميراث» فيأخذ ما معه. فيكون مع الشقيق اثنان. 

قوله : «وَتَاَحُذُ أنْنَى لأبوَيْن تَمَامٌ فْرْضِهًا». إذا كان في هذه المسألة أخت 
لأبوين مع إخوة لأبء» فإنها بعد المعادة تأخذ كمال فرضها النصف. ثم إن 
بقي شيء بعده أخذه الأخ لأب؛ لأن الأخ لآب مع الشقيقة عاصب يأخذ 
ما بقي» وهذا يتأتى في مسائل معروفة في كتب الفرائض» فيرجع إليها. 
وتسمى بالزيديات الأربع. 


اللد ‏ ة ال ‏ اد 0 





شرح أخصر المختصرات 


الشرح: 

هذا الفصل في الحجب : 

والحجب هو أهم» وأدق باب في الفرائض. قال بعض العلماء: يحرم 
على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض ؛ لأنه قد يعطي غير 
المستحق» ويحرم المستحق» فلابد من إتقان هذا الباب حتى لا يغلط. 
وكثيرًا ما يغلط الذين يقسمون الفرائض إذا لم يتقنوا باب الحجبء أو 
يتفطنوا له» فيورثون من ليس له شيء» ولا يتتبهون إلى وجود الحاجب 
الذي يحجبه . ١‏ 

والحجب في اللغة : المنع . 

وفي اصطلاح الفرضيين: منع من قام به سبب الإرث من إرثه 
بالكلية» أو من أوفر حظيه؛ أما منع من لم يقم به سبب الإرث فلا يقال له 
حجب. إنما الحجب فيمن قام به سبب الإرث ثم لم يرث؛ لأن هناك من 
هو أولى منه . 

وقولهم : ١من‏ نصيبه بالكلية»» هذا ما يسمى حجب الحرمان» كحجب 
ابن الابن بالابن» وحجب الجد بالاب» وحجبه من أوفر حظيه هو حجب 
النقصان مثل : الزوج ينتقل من النصف إلى الربع مع وجود الفرع الوارث. 
ومثل الزوجة تنتقل من الربع إلى الثمن مع وجود الفرع الوارث . 


ا سالا الم ل لل تج لط 1 بس 00 
جد ات تاعس كل 2 7 عيمال 


كتاب الفرائض 
١‏ ذم" 
حَحِبٌ الحَرْمَانٍ لا يَدْخُلُ عَلى الزَؤْحَيّْن وَالأَبَوَيْن وَالولدِ: 
وَيَسْقّط الحِدّ بالأب, كل حَبِد» وَابْن أَبْعَدَ بِأَقْرَبَ» و كل حَدَةٍ 
َه وَالقُوْبَى مِنْهُنَّ تَحْجِبْ البُعدى مُطَلفَاء لا أب أَمَهُ أو أَمّ أبيه: 
و2 يَرتْ نه َلاتٌ: 6 َه أب وه أب أبء وَإِنْ عَلونَ أَمُومَةٌ وَلذات 


قَرَابَتَيْن مَعَ ذَاتِ قَرَابَةِ ثلثا السّدّْس. 


2 
١ 


الشرح: 


أقسام الحجب 


الحجب على قسمين: 

الأول: حجب بوصف . 

الثانى: حجب بشخص . 

الحجب بالوصف هو: حجب من قام مانع من موانع الإرث السابقة» رق 
وقتل» واختلاف دين» والحجب بالاشخاص كحجب ابن الابن بالاين . 


اهار لير 


قوله: «حَجبٌ الحَرْمَانِ لا يَدّْخْل عَلى الرَّوْجَيْنِء وَالأَبَوَيْنِء وَالوّلدِ؛. 
الأوفر إلى النصيب الأقل . 


قوله : «وَيَسْقَظ الجَدَّبا لأب». عندنا قاعدة وهي : أن الأصول لا يسقطهم 
إلا الأصول. والفروع لا د يسقطهم إلا المروع. والحواشي يسقطهم أصول. 


شرح أخصر المختصرات 

؟6؟ للستت 
وفروع» وحواش ؛ لآن الورثة ثلاثة أقسام : 

إما أصول. وهم : الآباء. والأجداد. 

* وإما فروعء وهم: الأبناءء وأولاد الأبناء. 

وإما حواش. وهم: الإخوة. وبنوهم » والأعمام» وبنوهم . 

قوله : «وَكُل جد وَائْنِ أَبْعَدَ بأَفْرَبَ) كل جد يسقط بالجد الذي أقرب 
منه إلى الميت» فالجد أبو الأب يسقط الجد أبا أبى الأب الذي فوقه. 
والابن يسقط ابن الابن» وابن الابن الأعلى يسقط ابن الابن الأسفل»ء 
وهكذا. 


أولا: تسقط «كُل جَدَّةٍِأمٌ)» فتسقط جميع الجدات بالأم قال الناظه”' : 

تشفط الثاث من تل جه بال قافهمة رقن ما أَشبق 

فالجدات ليس لهن ميراث مع الأم» سواء كن من قبل الأم» أو من قبل 
الأس. 

ثانيا : (وَالقَرْبَى منهنّ تححب البعغدى مُطلقًا). أي : من كل جهة. 
فالجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة» فمثلًا لو كان له: أم أم» وأم أم أب. 
فأم الأم أقرب من أم أم الأب. فالقريبة تسقط البعيدة» وكذلك العكس .ء 
لو كان له أم أب». وأم أم أم الجدة من قبل الأب تسقط الجدة من قبل الأم ؛ 
لأنها أقرب إلى الميت منها . 


.)4١ انظر: متن الرحبية مع حاشية العلامة عبد الرحمن بن قاسم كله (ص‎ )١( 


كتاب الفرانض 
وحن 

قوله : دلا أب مه أَوْأَمٌ أبيهده؛ أي : إلا الأب فإنه لا يسقط أمه. ولا أم 
أبيه» فإذا مات ميت عن أب» وجدة من قبل الأب» فالجدة تأخذ السدس» 
ولو كان ابنها موجودّاء وهي تدلي به إلى الميت؟ لأنها لا تأخذ نصيبها 
فلا سقطهاء هذا خاص بالجدة من قبل الأب. كما أن الإخوة لآم يرثون 
مع وجود الأم مع أنهم يدلون بها والقاعدة : أن من أدلى بواسطة حجيته 
والإخوة لام يرثون مع الام مع انهم يدلون بمن معهم. 

خالتًا: ولا يَرثْ إلا تلاش أم الأمء وأم الآس» وأم الجدء. فإن 
تساوى نسبتهن اشتركن في السدس » وإن اختلفت نسبتهن فمن قربت منهن 
أخذت السدس» وأسقطت البعدى؟ ولهذا يقول الناظم"'': 

وَإِنْ قَسَاوَى نَسَبٌالَْدّاتِ | وَكُنّ كُلْهُنّوَارِفَاتِ 

فَالسدُسُ بَيتَمْنَ بالسَوَيّه ‏ في الْقِسمَة الْعَادِلَةٍ الشَّرْعِيّه 

وإِنْ تكن بالعكس فالقَوْلانِ ‏ في كثب أل العلم مَشْهُورَانِ 

لا تشقط البُغدى على الصّحيح واتفقّ الجل على التضحيح 

وقوله : «هَالْقَوْلَان. . .») إلى آخره » أي : عند الشافعية» أما عندنا 
فلا فرق إذا اختلفن فى الدرجة من كل جهة» فالقربى تسقط البعدى مطلقا . 


. انظر: متن الرحبية مع حاشية العلامة عبد الرحمن بن قاسم كأ (ص5 ؟©)‎ )١( 


شرح أخصر المختصرات 
977 لتلل تك 


عمج 


رابحا : : «وَلذَّاتِ قَرَابتيْنِ مّعٌ ذاتٍ َرَابَةَ ّنا السَدّسٍ», ذات القرابتين هي 
من كانت جدة من قبل الأب» وجدة من قبل الأم» وذات القرابة إذا كانت 
جدة من قبل الأب فقط - مثلّا -» فتأخذ ذات القرابتين ثلثي السدس». 
وتأخذ ذات القرابة الواحدة ثلث السدس ومثاله : لو تزوج بنت خالته فأتت 
منه بولدء فجدته أم أم ولدهاء وأم أم أبيه. 


ع2 2 2 ١‏ 0 5 ير 3 ب م سات 


كتاب الفرائض 
هه" 
وَيَسْقَط وَلدَ الأَبَوَيْنِ بِاِنٍ وَإن نْ تَزل» وَأبء وَوَلد الأب بهَؤُلاءِ: وح 
َدْبَوَيْنِ وَامِنَ أخ بهَؤلاءِ ود وَوَلكُ الام بِوَلدِء وال ابن وإن نَزل» 
وَأبِ» وَأَبِيهِ وَإِنُ عَلاء وَمَنُ لا يَرِتُ لمَانِع فِيهِ لا يَحْحْبُ حب 


قوله : «وَيَسْقَْط وَلدُ الأبوين بائن وَإِنْ تَوّلء وَأس». هذا فى الحواشى» 
يسقط الشقيق بالابن» وبابن الابن وإن نزل» ويسقط بالأب. 





قوله : (وَوَلْدَ الأب بِهَؤٌّلاء. وَأ لأَبوَيْن) يسقط ولد الآب بالأس» 
ويسقط بالابن» وبابن الابن» ويسقط بالأخ الشقيق؛ ولذلك قالوا: 
الحواشي يحجبهم أصول» وفروع» وحواش 

قوله : «وَابْنُ أخ بِهَؤُلاء وَجَذ) ابن الأخ يسقط بهؤلاء الثلاثة وبالجد» 
فابن الأخ لا يرث مع الجد؛ لأن الجد أقرب منه؛ لأن الجد يدلي بالأب» 
وابن الأخ يدلي بالأخ» فاختلفت الواسطة . 

قوله : 'وَوَلدٌ الام بوَلدِء وَوَالدٍ ابْن وَإنْ ترك وَأْبِ وَأَبيه وَإِنْ كلا», الأخ 
لأم يسقط بأربعة: بالولد» وولد الابن» وبالأب» وبالجد. 


قوله : (ومنْ لا يَرِتُ لمَانِع فبه لا يَحْجُبَا هذه قاعلة : أن المحجوب 


من الميراث إن كان حجبه بوصف كالرق» أو القتل. أو اختللاف الدينء 
فإن وجوده كعلمه. 


حا عد ال ل جم ول كج وماك 


شرح أخصر ١‏ لميختصرات 


وَالعَصَبَهُ يأحذن ما أَيْقََتَ الفؤزوض» وَإِنْ لم يد يَبُو يَبْقَ شئ؟ سقط 
مُطلقَاء ون انْهَرَدَ أَخَذْ جميع المَال. 


الشرح: 


العصية 


: «وَالعَصَبَةٌ يَأ يَأَخْدَ مَا أَنْقَتِ الفْرُوضٌ. وَإِن لم يِبْقَ شَيْءٌ سَقَط 

لقا ا عصبة بالنسب» وعصبة بالسبب . 
العصب وهو الشدل؟ لأنهم يشدولد أزر قريبهمء أو من العصابة؛ لأنهم 
يحيطون به مثل إحاطة العصابة بالرأس» وتعريف العاصب كما قال 
الناظ 290 

فكلّمَن أخررٌ كُل الال مِنَالْقَرَابَاتٍ أو الْرَاإي 

أو كَانَ ما يَفْصُلُ بَعْدَ الْمَوْض له فَهْوَأَحُو الْعَصُوبَةِ الْقَصَّلَه 
فرض أخذ ما بقي بعد الفرض» وإن استغرقت الفروض التركة سقط. قال 
كه : «ألجقوا الفَرَائِض بِأَمْلهَاء َمَا تَرَكَتٍِ المَرَائِض فلأؤلى رَجلِ ذكر)” "0 


000 انظر : متن الرحبية مع حاشية العلامة عبد الرحمن بن قاسم كألة (ص١1‏ 25 لا . 
00 سبق تخريجه (ص؟577) . 


كتاب الفرائض 

1ه ” 
وهذا الحديث قاعدة عظيمة في الفرائض» وهو من جوامع كلمه وَل 
ومعنى : «أَلحِقُوا المَرَائِض بِأَمْلهَا : أنه يبدأ بأصحاب الفروض» فيعطون 
فروضهم» فإن بقى شيء أخذه العاصبء وإن لم يبق شيء فليس له شيء. 
والعصبة قسمان: عصبة بالنفس» وعصبة بالسبب. 


ان اك 0 7 001 5 0-0252 3 0 
ساب م م سل 00 - 7آ- 00 
ل لان ا ب ويك ل ع الاي قد للة. 


شرح أخصر المختصرات 

مره" سس سس ا 
لكن للجَذء وَالبٍ قلات خالات: فَيَرِنَاِ بالنّعْصِيبٍ قَقَط مَعَ 
عَدَم ألوَليء وَوَلدِالابْنِء وَبالفَرْضٍ ققَط مَعَ ذُكُورِيِه وَبِالمَرْض» 
وَالتَخْصِيب مض نويه وَأَحْتٍ فَأَكتَرَ مَعَ بنتٍ: و بنتِ ابن 


الشرح: 
أولاد العصبة بالنفس - حالات الجدء والأب في الميراث 
قوله : الكن للحَدٌء الأب ثلاث خا لات : َيَرثَانِ بِالتَّعْصِيبٍ فَقَظ مَعَ 
َدَمِ آلوَلدِ وَوَلِ الابْنِء وَبِالمَرْضٍ كْقَظ مَعَ ذكُورِييهِء وَبِالفَرْضٍ وَالتَقْصِيبٍ 
مع أنوثيته) : 
الأولى : يرثان بالتعصيب فقط إذا انفرداء فيأخذان جميع المال. 
الحالة الثانية : يرثان بالفرض فقط مع وجود الابن» أو ابن الابن» 
فيأخذان السدس . 
الحالة الثالثة : يرثان بالفرضء. والتعصيب معًا إذا كان الولد أنثى 
يأخذان السدس فرضّاء والباقي تعصيبًا . 
وقوله : ١(وَأَخْتٍ‏ َأَكْثْرٌ مَع بنْتِء أو بنْتِ ابن كَأَكثْرَ يرِئْنَ ما فُضَل). هذا 
يسمى بالتعصيب مع الغير؛ لأن التعصيب ثلاثة أنواع ؛ كما قال الناظم"' : 
وَالِأَححَرَاتُ إِنْ تكن بتات فَهُنّ مَعَمُنَ همُعَصّبَات 
فتأخذ البنت» أو البنات فرضهنء وما بقى بعده فهو للاأخت» أو 
الأخوات لغير أم. 


. انظر: متن الرحبية مع حاشية العلامة عبد الرحمن بن قاسم كثَنهُ (رص758)‎ )١( 


كحتاب الفرانض 
الك 


وَالابِن وَابُنْهُ وَالأخ دوين أو لأب يَعَصَبُونَ أَحْوَاتِهِمْ فَلذّكر 
مَكَل مَا لانتّىء وَمَتَى كان آلعَاصبٌ عَمَّا أو ابه أو ابْنَ أخ» ِنْهَرَدَ 
بالإرث دُونَ أَحوَاتِهِ وَِنُ خُدِمَتْ عَصَبَهُ النّسَبٍ وَرِتَ القؤلى أَلمُحْتَقٌ 
مُطلفًاء كُهَ عَصَبَتُهُ آَلدْكُور الأقرَبُ هَالأقَرَبُ كالنّسَب. 


21 


الشرح: 


التعصيب بالغير» والتعصيب بالنفس » والتعصيب بالولاء؛ لأن العصبة 
ثلاثة أقسام : 

الأول: عصبة مع الغير -كما سبق قريبًا-. 

الثاني: عصبة بالغير كالبنات مع البنين» والإخوات مع الأخوة, قال لا 
بويد + أله فى ردك ِلدَّمّ مِثْلُ مل ل َكل الاشيين 4 [النساء: »]١١‏ وقال تَعلل 
#ووإن كانوَأ إِخوة 
لا ترث أخواتهم معهم شيئًاء بل ينفردون بالإرث دونهن . 

ثانيًا: العصبة بالسبب : إذا عدم العصبة بالنسب ورث العصبة بالسبب» 
وهو المعتق» وعصبته المتعصبون بأنفسهم. لا بغيرهم» ولا مع غيرهم إذا 
كان الميت ليس له عصبة بالنسب» ولكن له معتق فإنه يكون الميراث لمعتقه 
تعصيبًا بالولاء ؛ لقوله كك : «إِنَمَا الوَّلاءٌ لمَنْ أَعْبَقّ)”2» وقال يك : «الوَّلاءً 


عر عر م 


و دس ررس ل 
يَجَالَا وسَآُ هُلِلِدَ د مِكْلُ حَظٍِ الْاْشِين © [الساء: 8137 . 
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لْحَمَةٌ كُلْحْمَةٍ السب لا يبَاع. ولا يُومَبُ”''» فهو مثل النسب؛ لأنه لما 
أعتق هذا العبد» ومن عليه بالعتق» شكر الله له ذلك». فجعله من جملة 
العصبة» لو مات العتيق وليس له عاصب بالنسب فإن معتقه يرثه بالولاء. 

قوله : انم عَصَبَنهُ عَصَيْنهُ عَصَبُهُ لذْكُورُْ الأهْرَتُ قَالأفْرَبُ كَالنّسَب». إذا كان المعتق 
مينًاء ومات العتيق فإنه يرثه أبناء المعتق دون أخواتهم؛ لحديث «الْوَلَاُ 
للْكِبّر مِنَ الرّجَالٍ»» يعني : للذكور فقط 


20 0 نا سك سه ك2 كك 
ل الام اس رب جم الي ساي مم الاي 0 


4600 أخرجه ابن حبان 255/10 والبيهقي في الكبرى 002/50 من حديث ابن 


عمر وَقاء وبمثله الدارمي (7/ )59٠‏ من حديث ابن مسعود ذه . 


كتاب الفرائض 


5 
ع 


أضول المسَائل بد سَبْعَة. 


حساب الفرائض 


لما انتهى من بيان أحكام الفرائض انتقل إلى حساب الفرائض؛ لأن علم 
الفرائقض يتكون من شيئين : 

أولا : معرفة أحكامها من أركان الإرث» وشروطه. وأسبابه» وموانعه. 
وأنواع الورثة من أصحاب الفروضء» والعصبة» ثم معرفة الحجب». وهو 
أهم شيء في علم الفرائض؛ لأن الحجب يترتب على معرفته إعطاء 
المستحقين» ومنع غير المستحقين . 

ثانيًا : يأتي بعد ذلك معرفة كيف تعطي أصحاب هذه الحقوق حقوقهم, 
وما الطريقة التي تتوصل بها إلى فرز الأنصبة» وإعطاء كل ذي حق حقه. 
وهذا ما يسمى بحساب الفرائض» وهو تأصيل المسائل» وتصحيحها . 

فالتأصيل تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة» أو فروضها بدون 
كسرء والتصحيح هو: تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بدون كسرء 
وهي طريقة حسابية تحتاج إلى مران» وحذق. والتأصيل تتكون منه أصول 
المسائل؛ ولهذا قال: «أُصُولُ المَسَائل سَبْعَة؛؛ لأن الفروض المقدرة ستة 
فروض: النصف. والربع» والثمن» والثلثان» والثلث» والسدسء وكل 


شرح أخصر المختصرات 

530 ح-ححطح 
فرض من هذه الفروض له مخرج» ومخرج كل فرض من سميه إلا النصف 
فمخرجه من اثنين» والربع من أربعة» والثمن من ثمانية» والثلثان والثلث 
من ثلاثة» والسدس من ستة. 

فإذا كان في المسألة فرض واحد فقط فأصلها من مخرج ذلك الفرض» 
وإن كان فيها عدة فروض نظرت في مخارجهاء فإما أن تتماثل» أو 
تتداخل» أو تتوافق» أو تتباين» وهذه تسمى بالنسب الأربغ» فإن تماثلت 
اكتفيت بواحد منها يكون هو أصل المسألة» وإن تداخلت اكتفيت بالأكبر 
منهاء وإن توافقت ضربت الموفق في جميع الموافق» وإن تباينت ضربت 
بعضها ببعض . وما حصل في هذه الأحوال هو أصل المسألة» فالفروض 
لها حالتان: 

الأولى: حالة انفراد» بألا يكون في المسألة إلا فرض واحدء أو فرضان 
من جنس . 

الثانية: حالة اجتماع مع التباين» أو التوافق» وهو أن يكون في 
المسألة أكثر من فرض. -وهذا ما سيبينه المصنف- . 


5 آ“آ>_-- ١‏ ا اح عا ايا كط دج دم كبا 
8 عمال ل سمل 7 ل سمي 
ل اه د 2 رم ا 0< يا 


كتاب الفرائض 
ارك 
َْبَعَةٌ لا تفول. وَهِيَ مَا فِيهَا فَرْضء أَوْ فَرْضَانٍ مِنْ نَوْعٍ فَنِصْمَانٍ 
أو نضف: وَالبَقِيّه من انْنَيْنِء وَكُلْتَانِ أو كلت وَالبَقَِهَ مِن خلائة 
وَرُبَعٌ وَالبَقِبَةَ أو مَعَ النضفي من م أزبَعة: وَكْمُنٌ وَالبَقِنَةُ 0 مَعَ 
آلنصْفٍ مِنْ تَمَانِيَةِ» وَتَلانَهُ و تغول: وَهِيَ ما فَرْضُهَا نَؤْعَانِ فَأَكنَّر 
فَِصْفٌ مَع ثُلتَيْنِه أو ثلث َو سُدُسٍ مِنْ سِنَةِء وَتَُول إلى عَشْرَةٍ 
شَفْعَاء تراه وَرَبْعْ مَعَ ُلْتَيْنِ أ كُلْث) َوْ سَدّسٍ مِنْ إِثْنَيْ عَسْنَ 
تغول إلى سَبْعَةَ عَشْرَونْرَه وَكُمَنُ مع سدس أو تُلَيْنه أو هُمَا مِنْ 
ته وَعِشْرِينَ» وَتَعُول مَرَّةَ وَاحِدَةٌَ إلى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَإِنُْ فَضَل 
عن ألَْضٍ شَْة؛ ولا عصبَة ْدُ على مكل بقذر هْضِه ما عمد 
لبوْحِيْن 





بيان الأصول الأربعة التي لا تعول 

أولا : اقيضْمَانء أَوْ نضْفث. وَالبَقِيّة مِنْ انتين2 . 

ثانيًا : «وَثلكَان أَؤْ تلت وَالبَقِيَةٌ مِنْ تَلانَةِ كأختين شقيقتين » وأخ لأب 
-مثلا- من ثلاثة. الأختين الشقيقتين الثلثان اثنان» والباقي لأخ لأب. 
أو ثلث وما بقي كأم وأب -مثلًا- الأم لها الثلث». والباقي للأب. 

ثالثًا : (وربع » وَالبَقِيّة أَوْ مَعَ ألنَضْفٍ مِنْ أَرْبَعَة). وذلك كزوجةء وأخ 
شقيق ) الزوجة لها الربع» والباقي للآخ الشقيق » أو ربع مع النصف كزوج 
وس -مثلا-. الزوج له الربع. والبنت لها النصف» والبافي للعاصب . 

رابعًا + ١وَثُمُنّ)‏ وَالمَقَِّةٌ) كزوجة وابن لمشلا الزوجة لها الثمن» 
والبافي للا بن . 





شرح أخصر المختصرات 
52353 حك 
وقوله : ١أَوْ‏ مَعَ آَلنْصْفيِ من تَمَانيَة أي : أو ثمن مع النصف كزوجة 
مع بنت» الزوجة لها الثمن» والبنت لها النصف» والباقي للعاصب. هذه 
الأصول الأربعة لا تعول. 
وقوله : ولاه تَعْول). والعول هو زيادة السهام عن أصل المسألة» 
ويترتب عليه نقص في الأنصبة» وهذا لا يدخل في الاصول الأربعة 
التي مرت» أصل اثنين» وأصل ثلاثة» وأصل أربعة» وأصل ثمانية؛ لأنه 
لا يتصور فيها ازدحام الفروضء» وأما البقية وهي ثلاثة أصول» وهي أصل 
ستة» وأصل اثني عشرء وأصل أربعة وعشرين فهذه يدخلها العول؛ لأنها 
قد تزدحم فيها الفروض» وإليك بيان ذلك . 


أولا:ء العول فى أصل ستة 

١فْنِضفٌ‏ مَعْ ثلثيْن) كزوج. وأختين شقيقتين فيها نصف . وثلثان» مخرج 
النصف من اثنين » ومخرج الثلثين من ثلاثة متباينة » فاضرب اتنين في ثلانة 
تخرج ستة وهي أصلها . للزوجة النصف ثلاثة . وللأختين الشقيقتين الثلثان 
أربعة» ثلاثة وأربعة. سبعة عالت إلى سبعة . 

ثانيا : «أَوْ ثُلْث» أَوْ سدس أئ : نِضْفٌ مَعَْ ثلث. أَوْ سدس مِنْ سِنَوا 
مخرج السدس ؛ لأآن النصف. والثلثين داخلان تحت مخرج السدس ؛ لأنه 
أكبرهاء تكون من ستة» وعالت إلى سبعة» ونصف مع ثلث كزوج وأخوة 
لآم -أيضًا- من ستة» للزوج النصف ثلاثة» وللأخوة لأم الثلث» والباقي 
للعصب» او نصف مع سدس كزوج واخ لامء تكون من ستة ) للزوج 
النصف ثلاثة» والأخ لأم له السدس واحدء والباقي للعاصب» وتعول 
إلى ثمانية كزوج وأخت شقيقة» وأخوين لأم» وتعول إلى تسعة كزوج 


كتاب الفرائتض 
.5 
وأم وأختين شقيقتين ) وأختين لأم وتعول إلى عشرة ) وهذا نهاية عولها 
كزوجء وأمء وأخوين لأمء وأختين شقيقتين . 
ثانيًا. العول في أصل اثنى عشر: 


وقوله: 'وَربع مع َل وما بَِي م الي عَشَرَا كزوج وابنتين» وعم. 
الزوج له الربع ثلاثة» وللبنتين الثلثان أربعة» والعم له الباقي . 

وقوله : 'وَرُبْعُ مَعَ تنه أَوْ ثُلْثْ من اثني عشر كزوجة وأختين شقيقتين 
الزوجة لها الربع» والأختين لأم لهما الثلثان» وكزوجة وأخوين لأم. 
للزوجة الربع» وللأخوين لأم الثلث . 

وقوله: (وريع وسدس) كزوجة وأخ لأمء وعم من ادني عشر . 

وقوله : 'وَتَعُولٌ إلى سَبْعَةَ عَشْرَ وثْرّااء يعول أصل اثني عشر ثلاث مرات 
وترّاء يعني : إلى ثلاثة عشر كزوج وابنتين وأم» وإلى خمسة عشر كزوج 
وابنتين وأبوين» وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين» وأربع أخوات 
لأمء وثمان أخوات لأبوين . 

ثالنًاه العول في أصل أربعة وعشرين 

وقوله : اوَثُمَنٌ مع سدس 2 من أربعة وعشرين» كزوجة وابن وجدة. 

وقوله : «أَوْ تَلَيْنِا . أي : ثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين» وأخ شقيق من 
أربعة وعشرين . 

وقوله : «وَتَعُولَ مَرَة وَاحِدَةٌ إلى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ)» وتسمى بالبخيلة كزوجة 
وابنتين وأبوين . 


شرح أخصر ا لمختصرات 


الرد 


قوله : «وَإِنَ فَضَل عَنٍ آَلمَرْضٍ شَيْءٌ ولا عَصَبَةَ رَدَ على كُل بِقَذْرٍ فَرْضِهِ مَا 
عَذَا آلرَّوْجَيْنَ). الرد ضد العول؛ لآن العول زيادة في السهام» ونقص في 
الأنصباء» وأما الرد فهو نقص في السهام» وزيادة في الأنصباءء وذلك بأن 
تقل الفروض عن أصل المسألة» فيبقى فيها بقية» وليس هناك عاصب يأخذ 
البقية فأين تذهب؟» اختلفوا في ذلك على قولين : 

القول الأول: أنها تعطى لبيت المال بعدما يعطى كل صاحب فرض 
فرضه؛ لأنه ليس له مستحق» وبيت المال لمصلحة المسلمين . 

القول الثاني : أن الباقي يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم؛ 
لقوله كل : ووأ الحاو ِعضهم ول عض [الأنفال: 8/0 . 

فإذا فرضنا - مثلًا- أن عندنا مسألة فيها : أم وأخ لأم, الأم لها الثلث. 
والأخ لأم له السدس» تكون من ستةء نعطي الأم الثلث اثنان» ونعطي 
الأخ لأم السدس واحدء والباقي ثلاثة ترد على الأم» وعلى الأخ لأم على 
قدر فروضهم مقتطعة من أصل ستة» فترجع بالرد إلى ثلاثة» ويأخذ الأخ 
لأم واحد من ثلاثة فرضًا وردّاء وتأخذ الأم اثنين من ثلاثة فرضًا وردًا . 

وقوله : «مَا عَدَا ألرَّوْجَيّن)» فالزوجان وإن كانا من أصحاب الفروض» 
ولكن لا يستحقان من الرد شيًا ؛ لأن الزوجة أجنبية من الميت» وكذلك 
الزوج أجنبي من الميتة» كل واحد ليس من أقارب الآخرء وإنما بينهما 
علاقة زوجية» وليست قرابة» فكل من الزوجين أجنبي من صاحبه 
فلا يستحق الرد. وهذا بالإجماع. 


كتاب الفرائض 
1 ؟ 
وَإِذَا كَانَتٍ التَّركَهُ مَعْلُومَهُ وفك يِسْبَةُ سَهُم كل وَارِثِ 
مِنَ المَسْأَلةِ هَلهُ مِنْ التّركة مِنْلُ يِسْبَتِهء وَإنْ شِنْتَ صَرَبْتَ 
سِهَامَهُ في آلتّركَةِ 


الشرح: 
قسمة التركة 


قسمة التركة هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض» وكل ما سبق فهو 
وسيلة إليهاء وقسمة التركة لها طرق خمسة» أقربها طريق النسبة التي ذكرها 
المؤلف. ثم طريقة الضرب, والقسمة. 

أولا : النسبة» أن تنسب نصيب كل وارث إلى المسألة» وتعطيه من التركة 
مقدار نسبة سهمه إلى المسألة . 

فمثْلا إذا كان هناك أخوان» وأخت أشقاءء فللذكر مثل حظ الانثيين» 
فتكون المسألة من خمسة. عدد رؤوسهم. للأخت سهمء ولكل أخ 
سهمان» خذ نصيب الآخت واحد انسبه إلى خمسة يخرج مقدار الخمس» 
فلها خمس التركة» وللأخوين كل واحد سهمان» نسبتهما إلى الخمسة 
خمسان فله خمسا التركة. 

الطريقة الثانية : ما أشار إليها بقوله «إن شِنَْتَ صْرَبَتٌ سِهَامَهُ في 
لتَرِكَةا. وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه» بأن تضرب 
بسهام كل وارث في التركة» ثم تقسم حاصل الضرب على المسألة» فما 
خرج فهو نصيبه من التركة . 


ففي المثال السابق: لو فرضنا أن التركة مائة ريال - مثلاً- : 
فسهام البنت: ١‏ ط 70٠١-8 /1١١-1١0١‏ لها عشرون ريالاً. 


وسهام كل ابن ؟ ط 8٠ - 6 /7٠٠١- ٠٠١‏ فيكون لكل واحد أربعون 
ريالاً. 


كا اج الل را 5 ع لاا كل لق للد 


م ١‏ 
فِي دوي الأَرْحَام وَهُمْ أَحَدَ عَشَرَ صِنْمًا: 
وَلك اليَنَات لضلبء أو لابُن, وَوَلك الأَحْوَاتء وَبَنَاتُ الإخوة» وَبَنَاتَ 
الأَعَمَامء وَوَلدَ وَلَدِ الأ وَالعَمّ لدم وَالأخوَال؛» وَالخَالات» وَأَبُو الأم 
وَكل حَدَةٍ أذلث بآب بَيْنَ أمَيْن آؤ أب أَعَلى مَنْ آلحِدٌ وَمَنْ أذلى 


إذا مات ميت» وليس له وارث من أصحاب الفروض» وليس له وارث 
من العصبة» فأين يصرف ماله؟», المذهب أنه يصرف لذوي أرحامه. وهم : 
كل قريب ليس بذي فرضء ولا عصبة» كالخال والخالة» والعمات» 
وبنات الإخوة. وبنات الأخوات. فينزلون منزلة من أدلوا به» فبنت الاأخت 
تنزل منزلة الأخت» والخال ينزل منزلة الأم؛ كما قال الناظه"'': 


نر 4 لهُمْ منزلة مَنْ أذْلوًا به إزنا وَحَجبًا مهكذا قالوا به 


)201 انر : اخمة منن لرحبية الشيخ عبد اله الخايفي َنهُ مع حاشية العلامة عبد الرحمن بن 


شرح أخصر ا لمختصرات 
حت 
وهم أححك عشر صنفا : 
الصنف الأول : «وَلدَ البَناتِ لصّلبٍ أو لابن»). أي : ولد بنات الصلب 
الصنف الثاني : «وَلدَ الأحَوَاتِ) شقيقات؛ أو لأبء أو لأم. 


الصنف الثالث : «يَنَاتٌ الإِخْوّة). سواء بنات الإخوة الأشقاء, أو لآب 


الصنف الرابع : «وَبَنَاتٌ الأَغمَام». أي : بنات أعمام الميت أشقاء. 
أو لأب. 

الصنف الخامس : «وَلِدَ ولل الام أي : أولاد الإخوة لأم. 

الصنف السادس : «الْعَمُ لام أي : أخو أبى الميت لأمه. 

الصنف السابع : «الأخْوّال». وهم: إخوة الأمء أو إخوة الجدة. 

الصنف الثامن: «الخَالات». أي: أخوات الأم» أو أخوات الجدة. 

الصنف التاسع : «أبُو لم وهو الجد لأم. 

الصنف العاشر : «وكل جَدَةٍ أَذْلت يأب سن مين أَوْ أب أَعَلى مَنْ 
الجَذا. أي : كل جدة أدلت بأب بين أمين هى إحداهماء كأم أبى الأم فهى 
من ذوي الأرحام. أو أدلت بأب أعلى من الجدء أما أم الجد فلها السدس 
فرضًا. 

الصنف الحادي عشر : «من أذلى بهم). من أدلى بصنف من هذه 
الأصناف العشرة. 


كتاب الفرائض 
ا" 
وَإِنّمَا يَرِفُونَ إِذَا ل يكن صَاحِبٌ فَرْضٍء ولا عَصَبَة بِتَنْزِيلهمْ 
مَنْْلةَ مَنْ أذلوًا ب4» وَدْكَرُهُمْ كَأنْنَاهُمُ: وَلرَوْجء أو رَوْحَةَ مَعَهُمْ 
فَدْضْه بلا حجب» و عَوْلِ؛ وَالبَاقي لهم. 


الشرح: 
شرط توريث ذوي الأرحام 


وشرط توريث ذوي الأرحام : أن لا يوجد من الورثة صاحب فرض »© 


ولا عصبة ٠.‏ 
كيفية توريث ذوي الأرحام 


ولا تفضيل لذكرهم على أنناهم» بل: كرهم كأكا؛؛ فهم مل 
الإخوة لأم ؛ لقوله وَل : ون كانت رَجَلُ يوَرَثُ للد أو أمرأه وَلَهُ: ََُ 


وّ حت كَلِكُل وَحِدٍ مَنْهُمَا أَلسَّدَسٌ إن كَائرَا حر من دَلِكَ هَهُمْ شرك 
ف التلثِ»4 [النساء: 17]. 


إذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين 
قوله : (وَلرَوج» أَوْ رَوَجَةٍ مَعَهُمْ مُرْضْهُ بلا حَجِب » ولا عَوَلٍ). فأحد 
الزوجين مع ذوي الأرحام يعطى فرضه تامّا» بلا حجب»ء ولااعول. وما 
فإدأ كان هناك بنت بنت» وروج»ء فبلنت البنت لا تحجب الزوج من 


شرح أخصر ا لمختصرات 
ا مطح 
مثل ما تحجبها بنت الصلب من الربع إلى الثمن» والباقي لذوي الأرحام . 


كتاب الفرائض 


مضا 
وَالحفل يَرِتْء وَيُورَتْ إن اشتهّل ضَارِخَاء أو وجد دَليل حَيَاتِه 
وى حَرَكَةِ أو تَتَمْسِ يَسِيرَيْنِ َو إحُتلاج. 


الشرح: 
ميراث الحمل ومسائله 


قوله : «وَالحَمْل يرت وَيُورَتُ ! إن إسْتَهَل صَارِحًَا أو وُجِدَ دَلِيلٌ حَيَّاتهِ؛ 
إذا مات ميت» ومن جملة ورثته حمل فى البطن. فإنه يرث بشرطين : 

الشرط الأول : تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث». ولو نطفة . 

الشرط الثاني : أن يولد حيًّا حياة مستقرة» وعلامة ذلك إما بأن يتنس 
بعد الولادة» أو يعطس» أو يصرخ. فإذا وجدت علامة على حياته المستقرة 
فإنه يرث . 

ويقال للورثة : إما أن تصبروا حتى يولد الحملء وتكون القسمة مرة 
واحدة؛ لأن هذا أيسرء فإن أبوا الانتظارء وطالبوا بالقسمة فإنهم حينئذ 
يعاملون بالأضرء ويعامل الحمل بالأحظ له. 

وذلك بأن تجعل له ستة تقادير : 

التقدير الأول : أن يكون ميئًا . 

التقدير الثانى : أن يكون حيًا ذكرًا . 


شرح أخصر المختصرات 
5آإ/إآ >5 ع حتت 
التقدير الثالث: أن يكون حيًا أنثى . 
التقدير الرابع: أن يكون ذكرّاء وأنثى 
التقدير الخامس: أن يكون أنثيين. 
التقدير السادس: أن يكون ذكرين. 
وتجعل لكل تقدير مسألة» وتعمل جامعة للمسائل . ثم تنظر في الورثة. 
فمن كان يرث في جميع التقادير سواء لا ينقص إرثه فإنك تعطيه نصيبه كاملا 
كالجدة» فالجدة لها السدس على كل حال. 
جميع الاحوال متفاضلًا» فإنك تعطيه الأنقص من حظيه» ثم يوقف الباقي 
إلى أن يتبين أمر الحمل» فإن ولد حيًا أخذ نصيبه من هذا الموقوف» ورد 
ما لايعد دليلا على الحمل المولود 


ب 


وقوله : وى حَرَكُو أو تََمْسِ يَسريْنِ ا أ و الحتلاج». أي : أن التنفس 

اليسير» والحركة اليسيرة» والاختلاج: وهو: الاضطراب اليسير لا تدل 
هذه الأشياء على حياة مستقرة للحمل المولود. فإن الشيء إذا خرج من 
مضيق يتمدد» ويضطرب. ويتنفس يسيراء ولا يدل ذلك على حياة مستقرة 
فلا يرث في هذه الأحوال. 


سو - قن و ىّّ كن رك ِ يي 
لو ٠‏ لارث 3-3 2 0ه 8 08 لل جه 0 


كتاب الفرائنض 
1/6" 
وَإِنْ طلبّ الوَرَنَةٌ أَلقِسْمَةَ وُقِفْ لهُ آلذكتز مِنْ إزثِ ذَكَرَيْنِ آؤ 
نْتَيَيْنِ وَيُدْقَعُ لمن لا يَحْحْبَهُ ه إرئة كاملا وَلمَنْ يَنْقْصهُ لبي 
فَإِذَا وُلكَ أَحَذَ نَصِيبَهُ وَرَدَّ مَا بَقِيء وَإِنْ أَغُوَرَّ : شَْعَا شينا رَحَعَ. 


0 


الشرح” 
كيف يعامل الورثة مع الحمل 


سرام تر وير 


أولا : ايذْفعٌ لمَنْ لا يخججبه | ِرْنْهُ كاملا فمن يرث في جميع التقادير على 
حد سواء فإنه يعطى إرثه كاملا . 

ثانيًا : : ايدفع لَمَنْ يَنقِصّه أَليْقِينُ؛) أي: من يرث في جميع الأحوال 
متفاضلًا فإنه يعطى الأنقص . 

ثالثًا: من يرث في تقدير دون تقدير فإنه لا يعطى شيئًا . 


ما يفعل بالموقوف من الميراث 


وقوله : ١فَإِذًا‏ وُلدَ أَخَلَ تصِيبَه) من الموقوف». وإن بقى شىء يرد على 
١وَإِنْ‏ أَغوّرٌ شَّيْنَا رَجَعَ)ء أي : إذا كان الموقوف أقل من حقهء فإنه يرجع 
على الورثة بما نقص من حقه . 


0 فيا 4د 0 





شرح أخصر المختصرات 

كام حلط 
عه يري و سوج # سوه اوج وا صضاه 8ه اس ىمار 53328 ره و.,دة 
وَمَن قتل موَرَئه» ولو بمشاركة: أ سَبَب لم يَرِثْه إن لزمه 
دع وم ار وه حاترم ل لم دفي د ف عدي ." 
قودهء أو ديّة» أو حفارة؛ ولا رن رَفقيق» ولا يوَرن» ويَرث مبتَخض» 


ص 
و نا تنااىى 


مث سكي مده رد ير أنه 
ويورت»؛ ويحجب بعدر حرييه. 


موانع الإرث 


المانع الأول: القتلء بأن يقتل الوارث مورثه سواء قتله عمدّاء أو خطأ . 

«وَلوْ يِمُشَارَكَةٍء أَوْ سَبّب)ء أي : سواء استقل بقتل مورثه» أو شارك فيه 
فإنه لا يرث منهء وكذا إذا تسبب في قتله كأن حفر بثرًا في الطريق » أو يقود 
سيارة بمورثه» وهو لا يحسن القيادة» أو يخالف أصول القيادة» ثم حصل 
حادث مات فيه قريبه» فإنه لا يرثه ؛ لأنه متسبب في قتله . 

وقوله : (إن لِزْمَه قود أَوْ دِيّة أو كَقَارَةا هذا هو ضابط القتل المانع 
من الميراث» هو القتل المضمون بدية» أو قودء أو كفارة» أما القتل غير 
المضمون. وهو القتل بحق كأن قتله في حد» أو في قصاص فإنه لا يمنع من 
الميراث» وكذا لم يكن له تسبب في قتله فإنه لآ يمنع من الميراث . 

المانع الثاني: الرق» قال: «لا يرث رَقِيقّء ولا يُوَرّتُ». فالمملوك 
لايرث» ولا يورث؛ لأنه لا يملك» ولو ملك فملكه لسيده» وهو أجنبي من 
المت . 

وقوله : «ويَرِتُ مُبَعَضء وَيُورَتُء وَيَحْجُبٌ بِقَدْرٍ خَرَييِهاء المبعض هو 
من بعضه حر» وبعضه رقيق» ويعامل بكل صفة بحسبهاء فيرث» ويورث 


ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. 
المانع الثالث: اختلاف الدين» بأن يكون الميت على دين» وقريبه على 
دين آخر» فلا توارث سنهما ؟ لعدم التناصرء والموالاة سنهما ء فلا يرث 
كاف ا . ص 5 102 اغي / ١‏ 
مسام ١‏ شرا ء ولا كافر مسلما»ء لقوله د : «لا يرث المَسْلِمَ الكافرى 
ولا يَرِتُ الكَافِرٌ المُسْلِم)"''. 1 


0 جة 2 2 9 - 3 
3 2 2 ع لاا كه جع يي ا كت 
2 بي ٠‏ أله 3-3 ل بي يعن ا 3-35 صم ليا 


1غ( تقدم تخريجه (ص9١؟5).‏ 


ديس دمن ١‏ ارو 0 


سرح أخصر المختصرات 
ف 
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قال : «كِنَابٌ العِنّق)» أي : العتق من الرق» والرق -كما عرفه العلماء- : 
عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر'''» فالأصل في الإنسان أنه حر 
ولا يجوز استرقاقه بغير حكم شرعي» ولا يجوز بيعه» وأكل ثمنه» وذلك 
من الكبائر» وفاعله من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. 
ولا يزكيهم» ومن ألذين يكون الله خصمهم يوم القيامة؛ كما في الحديث : 
اقال الله : ثَلانَةُ أنا حضمُهُمْ يوم القَامَةِ: رَجُلُ أغطى بي ثم عدر وَرَجُلُ 
باع خرًا فَأَكلَ نمه م وَل اجر جيرا استؤقى وه ولم خط أرما ا 
لأن الأصل في الإنسان الحرية» وهو عبد لله يقل خلقه لعبادته» وقد شرع 
الله الجهاد في سبيله ؛ لأجل رد الناس إلى عبادة الله التى خلقوا من أجلها ؛ 
كما قال له : وما حَلَفَْتٌ لفن والانى إل عدون (3©) © [الذاريات : 55]» فمن 
أشرك بالله. وكفر بالله وجب جهاده» وقتاله من قبل ولي أمر المسلمين 
حتى يدخل في الإسلام» أو يدفع الجزية» ويكون تحت حكم الإسلام يدفع 
الجزية وهو صاغر. 





.)70 /11( والشرح الكبير (15/ 9): والشرح الممتع‎ :)44 /١5( انظر: المغني‎ )١( 
فهه أخرجه البخاري (/71711) من حديث أبي هريرة صَقييه‎ 








كتاب العتق 


لحف 


على خلاف بين العلماء: هل هذا خاص بأهل الكتاب, أم عام لجميع 
الكفرة؟» والصحيح: أنه عام فتؤخذ الجزية من كل كافر أبى أن يسلم بعد 
الاستيلاء عليه في القتال؛ وذلك لقمع الكفرء فالمقاتلة من الكفار إما أن 
يدخلوا في الإسلام» أو يدفعوا الجزية» ويدخلوا تحت حكم الإسلاه”''. 
أما الذين لا يقاتلون المسلمين كالنساءء والأطفال» وكبار السن» فهؤلاء 
لا يقتلون» ولكن يسترقون”"'» فيكونون في حكم الأموال التي تباع. 
وتشترى ؛ عقوبة لهم لما أبوا أن يرجعوا إلى عبودية الله وِيقء فالله عاقبهم 
بالرق كما عاقب المقاتلة من الكفار بالقتل مع دفع الجزية» مع التزام 
الصغار. 


وإذا ثبت الرق فلا يرتفع إلا بالعتق» فالذين ينكرون الرق في الإسلام 
من جهلة الكتاب ينكرون حكمًا شرعيًا دل عليه الكتاب» والسئة » وإجماع 
الأمة. 

والعتق من أفضل الطاعات» وأفضل القربات؛ لأن الله يحب العتق» 


)١(‏ لما أخرجه مسلم (1771) من حديث بريدة بن الحصيب و#ئدوفيه: «. . . وإذا لَقِيتَّ 
عَدُوّكَ من الْمُشْرِكِينَ َادْعْهُمْ إلى ثلاث خِصَالٍ أو خِلَالٍ يهن ما أَجَابُوكَ فَاقْبَلَ منهم 
وَكُفٌ عَنْهُمْ ' َه إلى الإشلام إن أَابُوكفَافيلمهم وت عله . . ٠‏ الحديث ”ا 

2( لما أخرجه البخاري (4 4 ومسلم (17/54) من حديث أبي سعيد الخدري له : 
أن أنَاسا نوا على حم سَعْد بْنِ مُعَاذِقَْسَل ِب جا عَلَى حمَارٍ لما َل يان 
الْمَسْحِد مَل اليك قُومُوا إَِى حَيركمْ أو سَيِكُمْ قَقَالَ يا سَمْدُ إِنْ مَؤْلَاءِ نَرَلُوا عَلَى 
حُكْمِكَ قَال كني أخكُمْ ذيهم أن تَفَْلَ متهم وتْسْبَ دَرارِيهُمْ قَالَ حَكمْتَ بكم الله 
أو بحْكم الْمَلِكِ». ولما أخرجه البخاري ٠ ٠١5(‏ ومسلم )١755(‏ من حديث ابن 
عمر وكيا : « أن امْرَأةَ وْجِدَتْ فِي بَعْض مَغَازِي البَبِيَ يلل مَفُْولةَفَأذْكَرَ رَسُولُ الله كله قل 
النْسَاءٍ وَالصَّبِيّانِ) . 


شرح أخصر المختصرات 

ديا جحتتاط 

فهو قربة عظيمة» وجعله الله من جملة الكفارات؛ مثل كفارة القتل الخطأ . 

قال وَل طوس قللَ مؤبًا حَطَهًا َتَسِرُ وقد مُوَمِكَة وَدِيَةٌ فُسَلَمَةُ إل أملو-4 

[النساء: 97] وكذلك قتل المعاهد فيه الديةء وفيه الكفارة. قال الله يله : <9وإن 
تر <> سر سر تب 5 01 َو اس م 

كات ين هوم بَدَنَحكُمْ وَيَتنَهُم مسق فد يه مُسَلَّمَةٌ !1 أَهَلدء وَمحررٌ 
رَقَبَةَ تمك مِنَةَ هُمن 4 يَحجِد فَصِيَامْ سم ميق مَسَنَابعَينِ6 [النساء: 97] . 

وجعله الله في كفارة الظهارء قال 2 : ٠:‏ مولن يَظهرُويَ من فليم 2 

تعودوتٌ ! لما قَالُوأْ فسَحَردر رَقَبَةَ من قَلٍ أ ن يمآ 46 [المجادلة 13# فجعل أول خصال 

كفارة الظهار العتق . ثم من بعله الصيام شهرين ء ثم من بعده الاطعام. 

وكذلك كفارة الجماع في رمضان مثل كفارة الظهار فيها العتق . 

وجعله الله في كفارة اليمين: تلا يوَاحِدكُمْ أَمّهُ بالَعْو لو 0 


رركم يما 00 اسن تًٍَ د إطعام عَصَّرَوَ مَسَكينَ مِنّ عون 


أهلبكم أو كسوثهم أو مَحَرِيرٌ رَكبَةَ 4 [المائدة : 4]» يعني : ا هذا مما يدل 
على فضيلة العتق» أن الله جعله من جملة خصال الكفارات . 





وقال يبك حانًا على العتق : «#وماً أَدَرَِكَ مَا الْمَمَبَةٌ (©) َك رمبَةٍ (2) أو إطعام 
في ور دى مسَعَبق 4# [البلد: ؟١-5١1]»‏ فجعل فك الرقبة وهو عتقها من اقتحام 
العقبة التي فيها مشقة على النفوس. وفيها أجر عظيم. فالعتق من أفضل 
العبادات» وآكد الطاعات» وفي الحديث : «مَنْ أَغْتقَّ رَقَبَةَ مُسْلمَةَ أَعْمَقّ الله 


كل عُضُو هِنْهُ عُضْوًا مِنْ الثَارٍ حَتَّى فَرْجَهُ برجو" . 


)١(‏ أخرجه البخاري :»)511١0(‏ ومسلم )١9١9(‏ من حديث أبي هريرة ذه . وأخرجه 
الترمذي )١941(‏ من حديث أبي أمامة طلاه : عَنْ النَب يك قَالَ : أَتّمَا امْرِي مُسْلِم 
عق امْرا مُسْلِمًا كانَ فكَاكهُ مِنْ الَارِيُجزِي كُلَ عُضْو مِنْهُ عُطْوًا وه وَيُمَا امي مُسْلِم - 


كتاب العتق 
41 


بو ©* 


يَسْنّ عِنْقٌ مَنْ لَهُ ‏ كشب وَيُكرَةٌ لمَنْ لا قوَةَ له ولا كشبٌ 
ولا قَصِحٌ لوَصِيَةٌ به َل تَعْلِيفَه بالمَؤت» وَهَوَ آلتَّدْبِيوُ وَتَسَنٌّ 
كتابَة م مَنْ عَلِمَ فيه حَيّرَاء وَهُوَ آلكنب: وَالأَمَانَةَ وَكُكرَةٌ لمَنٌ 


لا كنب لَهُ. 





أسباب العتق 


أولا: التطوع به: «يَسَنٌّ عِنْقُ مَنْ لَهُ كَسْبٌء وَيُكْرَهُ لمَنْ لا قُوَّةَ لَه العتق 
تارة يكون سنة» وتارة يكون واجبّاء وهو عبادة» وطاعة لله و» لكن 
يستحب أن يكون العتيق له كسب حتى يستطيع أن يكتسب» ويغني نفسه عن 
الناس» أما إعتاق العاجز الذي لا يقدر على الكسب فهذا ليس فيه فضل ؛ 
لأنه يصبح عالة على الناس» ولا يكتسب لنفسه . 

ثانيًا: التدبير» «وَلا تَصِحٌ أَلوَّصِيّةُ به بل تَعْليقُهُ بِالمَوْتِ وهو ديرا 
أي: لا يصح أن يوصي بالعتق بعد موته؛ لأن المملوك بعد موت سيده 
يخرج من ملكه. ويكون للورثة» لكن يصح تدبيره» بأن يقول: إذا مت 
فعبدي حر» فيخرج عتقه من الثلث». وسمي تدبيرًا ؛ لأنه جعل العتق دبر 


شرح أخصر المختصرات 
م" حمسمسسسححححَ 


وَنَكْرَهُ لمَنْ لا كَسْبّ له). الكتابة هي : أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال 

يكون ديئًا عليه يسدده على أقساط» ثم يعتق» فإذا دفع الأقساط عتق على 

سيده» قال الله وك : موَالدِينَ يدون الكتب مِمًا مَلَكتْ أَيَمْتَكُم مُكبوهُمْ إن 
صل 


5 3 7 ا سم رم موس . -ه 7 وس ه سه عم 2# 
ثالثًا : الكتابة» (وَتِسَن كتابَة من فيه خَيرًا . وَهَوَ الكسبٌ» والامانة. 


ب 


مرو ره .2 لكر لس ل ل 9 4 ا 0 سر سر و 8 
علمتم ف خارأ وءانوهم من مال ايلم الزى ءات 3 [النور: *7] 6 كاتبوهمء 


إعانتهم ؛ لقوله يله : وَءَانوْهُم بن مَالٍِ أسّمِ الَذِىَ َاتَدَكم4 (النور: + . 


1 2 ا لم . ا د > 2 
5 عير ؟ 6 3 جل 
طات ا لم برت 1-3 ص د مد #ما ايا 


كتاب العتق 
”مم > 

وَيَجُورُ بَيْعْ آلمكاتب, وَمُشْنَّريه يَهُومٌ مَهَامِ مُكاتِبد؛ فَإنْ أنَى 

عتِقَ» وَوَلاؤُهُ لمنْتَعِلٍ إِلَيْهه وَأَم آلوَلّدِ تْتَق بِمَؤْتِ سَيّيِهَا مِنْ كل 

بَعْضَهَاء أو مُحَرَّمَةَ عَلَيْهِء أو مِنْ أبيهء إن لَمْ يكن وَطيْهَا آلائِن 
وَأَحْكامهَا كَامَةٍ إلا فِيمَا يَنْفْل الملك فِي رَقَبَتِهَاء آوْ يْرَادُ لَهُ. 





حكم بيع المكاتب 


انا 


سه ثم مه 4 4 تر 6س 7 7 59 01 
يجوز بِبِع المكاتب» ومشتريه قوم مَقَام مكاتيه»» فإذا كاتب عبده جاز 


0 > تير ننه 


له أن يبيعه» ولا ينفسخ عقد الكتابة ببيعه ؟ لقوله يك : «الْمُكَائَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ 
عليه دِرْهَم)”''. والذي اشتراه يحل محل سيده فيما بقي من دين الكتابة, 
فإن أدى دين الكتابة عتق . 

وقوله يل : إن عَلِمَكُمَ يخ حَيا 4 [النور: 60]ء إن كان سيده يعلم أنه يصلح 
بعد العتق» فإنه يستحب كتابته» وإما إن علم أنه يفسدء فإنه لا يجوز 
أن يكاتب؛ لأن ذلك وسيلة إلى فساده. ثم قال: #وَءَاتوهُم ين مَالِ أو 
[النور: ]0 يعني : يستحب للسيد أن يعين مكاتبه بأن يسقط عنه شيئًا من 
دين الكتابة» ويجوز أن يعطى المكاتب من الزكاة؛ لقوله يله في بيان 
مصارفها : وف الرواب» [التوبة: »]6١‏ يعني : المكاتبين . 


. علقه البخاري جازمًا به عن عائشة وزيد بن ثابت رقا في باب : بَيْع الْمُكَانَبِ إذا رضي‎ )١( 
.)١50515( قبل حديث‎ 


شرح أخصر ١‏ لمختصرات 

ل لجح 

رابعًا: الولادة» «وَآمُ أَلوَلَدٍ تَعْتقُ بِمَوْتِ سَيّدِهَا مِنْ كُل مَالوا؛ أباح 
الله ون للسيد أن يطأ ملك يمينه» فقال في عداد ما أحل من النساء: «إأوٌ ما 
ملكت أ ممم [المؤمنون 6ا]ء؟ لأن عقد الملك أقوى من عقد الزواج. ووطء 
الأمة يسمى بالتسري. فإذا وطئها. وحملت منه صارت أم ولد» فيمتنع عليه 
بيعها . وتبقى معلقًا عتقها على الموت» فإذا مات سيدها عتقت . 

إذا ولدت ما يتبين فيه خلق إنسان» حينئدذ يث يشت أنها أم ولد فإذا مات 
عتقت بالاستيلاد من كل ماله لا من الثلث؛ لأن سبب العتق انعقد قبل 
الموت» فتكون حرة من جميع ماله. فإن ولدت ما لم يتبين فيه خلق إنسان 

وقوله : مِنْ مَالكِء وَلَوْ بَعْضَهَاء أؤ مُحَرَّمَةً عَلَيْه؛. أي : يكون الولد من 
مالك لها كلهاء أو مالك لبعضهاء وهى المشتركة» فإذا وطئها من له فيها 
نصيبهم منها؛ لأنه تسبب في عتقها . 

وقوله : «أَوْ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهاء أي : أو كانت الموطوءة محرمًا عليه وطؤهاء 
كبنته . وعمته من رضاع . 

وقوله : «أَوْ مِنْ أبيوء إِنْ لَمْ يَكْنْ وَظِيِهَا آَلابْنُ». يعني : ولو كان الولد من 
أبى مالك الموطوءة» فللوالد أيضًا أن يتسرى بمملوكة ابنه؛ لقوله عله : 
«أَنْتّ وَمَالَّكَ لأبيكٌ»”"“ » لكن إذا تسرى بها الأب حرمت على الابن؛ لأنها 


)١‏ أخرجه أبو داود (7070)» وابن ماجه (75797)» واللفظ له من حديث عبد الله بن 


عمرو وها . 


كتاب العتق 
252/6 
تكون موطوءة لأبيه» وتعتق حينئذ على الابن لكن لا يجوز للوالد أن يتسري 
بمملوكة ابنه إذا كان الابن وطئها قبله؛ لآأنها تكون حليلة ابنه. 
أحكام أم الولد 


قوله : «وَأَحَكَامُهَا كا كام مَةٍ إلا فِيمَا يَنْقَلَ آلملك فِي رَكَبتِهَاً: أَوْ يرَاد لَه 
أحكام أم الولد كأحكام الأمة» ما دام سيدها حيّا تخدم» وتكون في ملكه 
إلى أن يموت» وحيدئل : تعتق» إلا أنه لا يجوز له أن يبيعهاء أو ينقل الملك 
فيها بهرة. ونحوها؛ لانعقاد سبب العتق . 

خامسّا : من أسباب العتق : القرابة» فإذا ملك قريبًا له كأبيه» وأخيه عتق 
عليه . 


بت 


شرح أخصر المختصرات 
كم" للستتتم-ه 


2 
فب 


00 يم لهل ٍِّ 2ه م 2ه ايروس مده ا عر ار هل بي 
وَمَنْ أغتق رَقبَهَ أو عُْتِعَت عليه فله عَليَهَا الولاء» وَهوَ أنه 
7 د ادك يست ع كيويّ ‏ ه©- يمد ع ل لس تت 

زُ عَصَبَةَ لها مطلفا عند عَدَم عَصَبَةَ النشسب. 


بها ست ييا 





قوله : (وَمَنْ أَعْتَقّ رَكَبَةَّه أَوْ عْيَقَّتْ عَلَيْهِ كَلّهُ عَلَيْهَا آَلوّلاءُ» وَهُوَ أنه يَصِيرٌ 
عَصَبَةٌ لَهَا مُظلًَا عِنْدَ عَدَّم عَصَبَةِ آَلنَّب». 

الولاء هو : أن يكون المعتق من عصبة العتيق» إذا لم يوجد له عصبة 
نسب فإِك المعتق يرثه» ولو كان عتق عليه بغير فعله ؛ لقوله عد : ( الو لاع 
ب" يما 2ه سا لاس 72 7 ٠. ٠‏ 5 00 
لم كَلحَمَةٍ النَسَبِ لا يُبَاعْ ولا يُوهَبُ)”. ويكون له ميراثه . ولقوله عاو : 
«إنّمَا الوَّلاءٌ لمن أَعْتَنَ) 270 والناظم يقول”'"': 

نباب مِيرَاثٍ الْوَرَى نَلَاثّه 2 كل يُفِيِدُ رَبَهُ الْورَانَه 

وَهْيَ نكاحٌ وَوَلَاءٌ وَنسَثٍ مَابَعْدَهُنٌ لِلْمِوَارِيثِ سَبَبْ 

فجعل الولاء من جملة أسباب الإرث . 


.)750 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)599 (؟) سبق تخريجه (ص‎ 
.)7١705 سبق (ص‎ )9( 





ايمددين 
صخل 


0-0 
عى ديعم ل(جيئ 
سكس لاحن اازروئمسى 


جات تك يحيح مت 131 يحره يحيايحيد 


| /الم؟ 








عل ليا سير 


قوله : اكاب النكاح) . 

النكاح في اللغة هو : الاجتماع» يقال: تناكحت الأشجارء إذا 
التف بعضها ببعض» وتناكحت الرماح» إذا اختلطت» وتشابكت» هذا في 
اللغة”'' . 

وأما في الشرع: فالنكاح عقد الزوجية الصحيح”''. ثم اختلفوا هل 
يطلق على العقد» أو يطلق على الجماع؟» والصحيح: أنه يطلق على 
الاثنين. 

والنكاح ضرورة بشرية ؛ لبقاء النسل» ولقضاء الوطرء وللقيام على 
الزوجة» يأنس بها الزوج» ويسكن إليهاء فالنكاح فيه مصالح عظيمة» وهو 
من سنة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام-» قال يله : #وَحَلنَا طم روجا 


وريه [الرعد: 8؟]. 


230 انظر : المغني (4/ ري الخرفرة” والشرح الكبير ٠(‏ 026/7 والإنصاف /7١(‏ 20 5 
والشرح الممتع /١١(‏ 0). 





شرح أخصر المختصرات 
848" اكت 
فالرسل لهم أزواج. ولهم ذراري - عليهم الصلاة والسلام-» فهو من 
سنة الأنبياء» والله خلق آدم» وخلق زوجه منهء وهي حواءء وجعل منهما 
بني آدم» فالتكاح ضرورة للحياة؛ لبقاء النسل» ولحماية الفروج من السفاح 
ولمصالح الزوجين بعضهما ببعض» ولتتكون الأسرة. 
فالنكاح هو أول أساس الأسرة» وبذلك يكثر عدد المسلمين؛ ولهذا 
قال يله : «تََوَجُوا الوَدُودَ الوَلُودٌ ني مُكَائرٌ بكُمْ لم270 ولذلك شرعه 
الله كن لعباده» فالغرض منه عدة مصالح» وليس قضاء الشهوة فقطء فهذه 
مهمة البهائم» أما بنو آدم فلهم في الزواج عدة مصالح أهمها: السكن 
بين الزوجين » قال كك : و وَجَعَلَ منها رَوْجَهَا !سكن ع 4 [الأعراف: 144]» 
وقال وك : موّمِنْ َإبيَو أَنْ حَلَقَ لكر مِّنْ أَنمْسِكُح أزويجا يِتَسَكُنوا إِلَيَهَا وحَعَلَ 
يسرحكم و رَيَحْمَد [الروم: »]9١‏ لككن لما جاء عمل المرأة» وكسبها 
للمال بالوظيفة تغير الوضع » فصارت تخرج للعمل قبل الزوج » وترجع إلى 
البيت بعدهء كأنهم عزاب» فاختل نظام الزوجية» وكثر الطلاق؛ لعدم 
التلاءم بين الزوجين . 


9 > يد ُُ 3 ل > جم سل 00 عي ت 


. والنسائى (/77717) من حديث معقل بن يسار ذه‎ »)35١50( أخرجه أبو داود‎ )١( 


كتاب النكاح 
| 584 


وا دا 7 2-7 دعاك 
يَسْنَّ مَعَ شَهُوَةٍ لقن لم يَحَفٍَلرّناء وَيَجِبٌ عَلى مَنْ يَحَافَةُ وَيَسْنُ 


0 مه 2 جح 


نِكاحٌ واحدة حسيبه دَيْنَةَ أجنبيّة ة بكر وَلُودٍ. 


اختلاف حكم النكاح باختلاف الأحوال 


يختلف حكم النكاح باختلاف الأحوال : 

أولا : يكون واجبًا لمن يخاف على نفسه من الزناء إن كان يقدر عليه 
وإن كان لا يقدر فعليه أن يستعفف إلى أن يغنيه اللهء قال يله : «« وأنكحوأ 
لبنس بدي وَالْصَلحِينَ ين عِبَاومٌ وإمَآبكُمْ إن ب و نوأ فقراء يغْنهم أَلَهُ من فَضْله- 
أنه يع حلي ©© وَلَِِْفِ انلا يدون يكنا حَق يديهم له بن فَضَلِدٌ 4 
(النور: 7 7*] وقال النبي 55 كله : يا معشرَ الشبّاب ‏ مَنْ نْ استطاع المَاءَةٌ ترج ' 


َإِنَهَ أَحُضٌ للبَصَرٍ ؛ وَأَخَصَنٌّ للمْرّج, وَمَنْ لم يَسْمَطعْ كَعَليِْ الصّوْم: َِنَُ له 


وجا" . 
ثانيًا : يكون مستحبّاء «فِيَسَنٌ مَعَ شَّهْوَةٍ لمن لم يَحَفٍ أَلزّنَاء وَيَجبٌ على 
مَنْ يحَافه) . 


يستحب النكاح لمن فيه شهوة. ولكن لا يخاف على نفسه من الزنا لمأ 
فيه من المصالح العظيمة . 
ثالنًا: يكون مباحًا إن كان ليس عنده شهوة» ويحتاج إلى خدمة» 


ومؤأنسة . 


020( أخر جه البخاري (55 ١‏ ول ومسلم )١555(‏ من حديث عبد الله بن مسعود انه . 





شرح أخصر المختصرات 


حكم التعدد فى الزواج 
قوله: (وَيَسنٌ نِكَاحٌ وَاجِدَةَ حَرِيبَة دَيْنَةِ أَجْني جَْةٍ بكر وَلُودك يسن نكاح 
امرأة واحدة. إذا كان ليبس عنده استطاعة للتعددء ويخاف من الحيف»ء. 
قال يل : مدَِنَ حِفمٌ ألا نَم ده [الساء: *اء أما إذا كان يستطيع العدل 
من الزدحات فل باح ان يتزوج إلى أرع» قال 3 : 9 هاتكحوأ مَا طاب لك 


ل سيم و 0 


من السك متي وثُلتث لت وريم [النساء: "] . 
ملكت لَتكتي4 . وكانوا : فى الجاهلية يتزوجون بلا حدء فلما جاء الإسلاء 
حدد الزواج بأربع» فيباح التعدد؛ لأن الرجل قد يكون عنده قوة» ولو قصر 
على واحدة فإنها لا تكفيهء ثم الواحدة يعتريها ما يعتريها من الحيض» 
والنفاس» والحملء فأباح الله له التعدد. لكن بشرط أن يقوم بالعدل بين 

والعدل المستطاع يكون بالنفقة. وبالكسوة. وبالسكن» وبالمسيت»ء فإذا 
استطاع أن يقوم بهذه الأربعة» فهذا هو العدل, أما العدل الذي لا يُستطاع 
فهو الحب فى القلب»ء والشهوة. فهذا لا يستطيعه الإنسان. قال يله : مولن 
تَسْتَطِيعُوا أن صََد لوا ين الِنْسَآ ولو َرَضيُمْ كك سينا كل الْمَبْلٍ مَتَدَرُوهَا 
َلْمَعَلقَة 4 [النساء: 8؟١].‏ 

فانظر إلى توسط الإسلام بين من يبيح التعدد بلا حدء وبين من يمنعه 


ع 


مطلمقا. 


كتاب النكاح 





50١ 


ما يستحب توفره في الزوجهة 


قوله احسيبة كيَِْ أَجِنَيية بكر وَلود) . 

أولا : أن تكون حسيبة» يعني : ذات حسبء ومكانة؛ لأن الحسب 
يصونهاء ويرفعهاء ودينة؛ لآن الدين يصونهاء وتصون أولاده» وبيته . 

ثانيًا : أجنبية» يعني : من غير أقاربه؛ لأن الزواج من الأقارب يضعف 
الأولاد -كما يقولون-» وهذا غير صحيح ؛ لآن النبي كَل زوج عليًا ديك 
ابنته» وهو ابن عمه "أ وتزوج هو يَلِةٍ من أقاربه من فريش . 

ثالنًا: ويستحب أن تكون بكرًا؛ لأنها أمتع له» وأرغب عنده. 

رابعًا: وأن تكون ولودًا؛ لأن من مقاصد النكاح حصول الذرية التي 
يكثر بها عدد المسلمين» وجاء في الحديث : «تَرَوّجُوا الوَدُودَ الوَلُود ني 

مُكائرٌ بكم الأمهه”" . | 


)١(‏ كمافي الحديث الذي أخرجه البخاري »)75١89(‏ ومسلم )١91/9(‏ من حديث علي صل 
َال اث لي شَارفٌ من تَصيِي ين الْمَفْتمٍ وكانَ الي َك أغطاني شارك مِنْ الْحْمْسِ 
لما وت َنب تي يام بنْتِ سول الوادت وجلا صوَاا نبي قا أن 
يَرَْحِل مَعِي فَنأَتِيَ بذْخْرٍ أَرَدْتٌ أنْ أَبِِعَهُ من الصّوَّاغِينَ وَأَسْتَعِينَ به في وَلِيمَةِ عُرْسِي) . 

(0) سبق تخريجه (ص 788). 


شرح أخصر المختصرات 

5 حصحح- 

وَلمُرِيدٍ خطبَةٍإمْرََةٍ مَعَ طن إحابَةٍ نَظَرْ إلى ما يَظْهَرُ ِنْهَا غَاَ 

بلا خُلوَة إِنْ أمِنْ الشهوّة» وَلهُ نَظرُ ذَلك: وَرَأْسء وَسَاق) مِنْ ذَوَاتِ 
مَحَارِمِفء وَمِنَ مه 


حكم النظر إلى المخطوبة وإلى المحارم والأمة 


أولا: النظر إلى المخطوبة» 'وَلمُرِيدٍ خِظْبَةٍ إمْرَأَةٍ مَعَ طن إِجَابَقه. أباح 
الشارع النظر إلى المخطوبة للذي يغلب على ظنه أنهم يجيبونه» فينظر منها 
ما يرغبه فيها كوجههاء وكفيهاء وما يظهر منها؛ لأن هذا يدله على جمالها 
لكن من غير خلوة. 

فإما أن يترصد لهاء وهي لا تعلم» أو أنه يطلب اللقاء معهاء ويكون 
بحضرة وليهاء وهذا يدل على وجوب الحجاب؛ لآن هذه رخصة.» 
والرخصة لا تكون إلا من شيء ممنوع. ولو كان ليس هناك حجاب ما 
احتاج إلى الرخصة في ذلك . 

وقوله : ١مَعَ‏ ظَنٌ إِجَابَةٍه. أما مع عدم ظن إجابة» فلا يجوز له النظر إليها . 
قال يل : لقل للَمُؤْييت يَعْضُوأ مِنْ أبَصدرِهِم »4 [النور: 10٠‏ فالأصل أن النظر 
إلى المرأة الأجنبية حرام؛ لكن يرخص في النظر لمن يريد خطبتها فقط . 

فيشترط في إباحة النظر إلى المخطوبة : 

أولا : أن يكون بلا خلوة؛ لآن الخلوة مظنة الفساد.» وفي بعض 
المجتمعات الخطيبة تمشي مع خطيبها. وتسافر معه قبل العقد. 


كتاب النكاح 
1 


ثانيًا : أن يغلب على ظنه إجابته . 

ثالنًا : يباح النظر إِنْ أَمِنْ أَلشَّهْوَةَ أما إذا كان لا يأمن غلبة الشهوة, 
فلا يجوز له النظر . 

رابعًا: أن يكون النظر إلى ما يظهر منها غالبًا . 

ثانيًا : ما يباح له النظر إليه من محارمه» قال: «وَلهُ نر ذلك وَرَأْسِ» 
وَسَاق» فقط. وفي هذا رد على من يقول : عورة المرأة عند محارمها ما بين 
السرة إلى الركبة . 

ثالثًا: ينظر من الأمة» والمملوكة له مثل ما ينظر من محارمه . 


اع نل 2 اعد لل 2 اعم ل 


سرح أخصر المختصرات 
:50 هه 


اه 
ساس بات بهم هم 0 00 هي سدم ده 6 2 3 يوه 8 
وَخَرَمَ تصريح بخطبَة معتدةٍ على غير زوج تجل له وَتخريض 
"0 7 2 
بِحِطْبَةِ رَخْعِيَةء . 


الشرح: 

هناك أحوال تحرم فيها خطبة المرأة» وهي : 

أولا: المعتدة من غيره: «وَحَرَم تضربح بِخْظَبَةٍ مُعْتَدَةٍ على غَيْرِ رَوْج 
نحل لَه ؛ أي : المعتدة من غيره لا يجوز له أن يخطبها ء ما دامت في العدة؛ 
مراعاة لحرمة المطلق. إذا كان الطلاق بائئاء قال يله : مولا جتاحَ عَلِتَكم 
فيمًا عيضر بو- من خِطبة الَيْسَاءِ 4 [البقرة: ©776]) فالتعريض يجور. أما التصريح 
فلا يجوزء والتعريض كأن يقول: إني في مثلك لراغب . 

ثائيًا: لا يجوز خطبة الرجعية تصريحًاء ولا تعريضًا؛ لأنها ما زالت في 
عصمة المطلق حتى تنتهي عدتهاء فالرجعية لا تجوز خطبتهاء لا تعريضًاء 
ولا تصريحًا؛ لأنها زوجة» وأما البائن فتجوز خطبتها تعريضًا لا تصريسًا . 

ثالثا: في حالة الإحرام لا تجوز الخطبة» ولا عقد النكاح؛ لقول 
النبى عله : دلا يكح المخرم. ولا ينكح. ولا بخة يَحْطَبُ3702., 

رابعًا : «تَحْرُمُ خظبَة على خِظبَةِ مُسْلم أجيب». فإذا علمت أن فلان 
خطب فلانةء وأجيب فلا تقدم أنت على خطبتها حتى يتراجع عن الخطبة؛ 
أن المسلم له حرمة. وقد سبقك إلى هله المرأةء فلا يجوز أن تفسد 


. من حديث عثمان بن عفان وله‎ )١109( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب النكاح 

نحن 
الخطبة عليه» قال يك : (وَلا يَحْطْبَّ الرَّجْلّ عَلى خظبةٍ أخيه ه"'"» أما إذا لم 
يجب ») أو أذن فلا مانع . 


المستحب في عقد الزواج 


ٌنسَو١‎ : ينعقد النكاح بالويجاب . والقبول. ويسن له ما يأتى في قوله‎ ٠ 
: عَفَدَهُ يَوْمَ أ لحمعة مَسَاءً بَعْدَ خطبة ة إن مَسْعُودا وذلك‎ 

أولا : يسن عقد الزواج يوم الجمعة» وإن عقده في يوم غيره فلا بأس . 
ثانيًا : أن يكون العقد فى المسجد. 

ثالثًا : أن يكون العقد مساءً . 

رابعًا : أن يتقدم العقد خطبة تسمى خطبة ابن مسعود؛ لأنه هو الذى 
رواهاء وتسمى خطبة الحاجة. ونصها : «إن الْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْتَء نستّعينة وَنَسَتَعْفِرة) 
وتَعُودْ به مِنْ شُرُور أَنْفسًا مَنْ يَهْدِ الله فلا مُضِلَ لَه وَمَنْيُْلِل فلا 5 هادي 
لَهُ وَأَشْهَدُ آَنْ لا إِلَهَ إلا اللَهُ وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ ا ثم يقر 
الآيات الثلاث: #يايًا اَلَْنَ ءَامَنُوا أَنَفُوا أله حَىَّ تَقَائى ولا موي إلا ونم 


ب 


مُسْلِسُونَ (7©) © [العمران: 11١١‏ بايا الى قا الى حَلَفَوٌ ين نين وَِدَوَ 
عر حر سر حر جين ص رع سيل سر | جر صل يك ع ب رمي ب 7 بن سرس ور لله رمج ج را م ب 
وخلق منها زوجها ومثٌ ينهم مها رجالا كثيرا وضا سآ وأنَقُوأ اللّهَ الزى تساءلون يه والارّحام إن الله 


ان عَلَيَيّْ رقيبًا 2 6 [النساء: »]١‏ #6 يناما لذن عامنوا أَمَقَوا أله وَعونُواً فوا ديا 


الا ركم 20 


سر ود 
جح الى ام 1 ير ويعف 1 نوب 7 ومن و 7 عر ور 
© بن لك لكك وتنيز كك يك ومن بلع لله و تقد د 


عظِيمًا 7 © [الأحزاب: 0 ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (0157)» ومسلم )١8517(‏ من حديث ابن عمر وَهها. 
(9؟) أخرجه أبو داود ».)5١١4(‏ والنسائي »)١505(‏ وأحمد .)1977/١(‏ 


شرح أخصر المختصرات 
505 معطملل 


ثم بعد ذلك يأتي الإيجاب» والقبول» وإن حصل الإيجاب» والقبول من 
غير خطبة فلا يأس . 


ك «اتعي قل 5 هيد قل 3 جيه 
ا ا اجا رالا مر الوه را كوت عجر يمه 


كتاب النكاح 
/1 ؟ 


١ ده‎ 

وَأَوْكَانئَهُ: آَلرَّؤْحَانٍ الخَاليَانِ عن المَوَانِعه وَإِيحَابٌ بلفظ: 
«أتكختٌ أو 0 رَؤَحْبِتَ» 6 وَقَبُو 1 بلفظ: )0 قبلتٌ»» أو )0 رَضيتَ» ققطء 
أؤقع هَذا النكاع: أو تَرَوَحْبِتَهَاء وَمَنْ حَهلهُمَا لم يَلرّمَه تحلم» 

وَكَفَاهُ مَعْنَاهُمَا الخَاصٌٌ بكل لِسَانٍ. 
وَشُرُوطَهُ أزبَعَه بَعَةُ: ته َعْيِينُ رحن وَرِضَاهْمَاء لكنّ لأَب وَوَصِيْهِ 
ضٍ يكح تَرُوِيحٌ صكير» وَبَالغ مَعْنُوةِ وَمَحِنُونَة وَثْيٌب لها دَونَ 

6 تشع وَبكرٍ مُطلقاء حسَيد مع ! إمانه) وَعَبْدْه الصَّغِير. 


الشرح: 
أركان النكاح؛ وشروطه 


قوله : «آلرَّوْجَانِ آلحَالبَانِ عَنِ آَلمَوَانْع"» النكاح له أركان» وله شروط»ء 
إذا توفرت الأركان» والشروط صحء وإن اختل شيء منها لم يصح . 
أركان النكا- 


النكاح له ركنان: 

الأول: الزوجان الخاليان من الموانع التي تمنع من صحة النكاح. 
بألا تكون المعقود عليها من المحرمات على العاقد بنسب» أو رضاعء 
أو غير ذلك مما يأتي في باب المحرمات في النكاح, وأن لا يعقد لكافر 
على مسلمة. 


شرح أخصر المختصرات 
م59 لجح << 
شاء 2 5. عسي ه 2م ا مياه لير #4 9 
الثاني: حصول إيجَاب بلفظ : «أتكخت». أو «رَوَّجت) وَقَبولٌ بلفظ : 
«قبلت» أو (رَضِيتٌ) مقطا والإيجاب هو. اللفظ الصادر من الولىء 
أو من يقوم مقامه» بأن يقول: أنكحتك. أو زوجتك . 


والقبول هو: اللفظ الصادر من الزوج» أو من يقوم مقامه» بأن يقول : 
قبلت» أو رضيت فقطء. أو يضيف بأن يقول: أوقع هذا النكاح» أو 
تروجتها . 

وهذا هو اللفظ الوارد في الكتاب» والسنة؛ كما في الحديث «أَنْكْحْتَكهًا 
يما مَعَكَ مِنَ القرآن)”'. وفى القرآن : #فلمًا قضئ ريد َنبا وطَرَ 297 041 


[الأحزاب: /ا7]. 


قوله : «وَمَنْ جَهِلهُمَا لم يَلوَمهُ تعلَّمُء وَكَفَاهُ مَعْنَاهُمَا لخَاصٌ بل لسَان) 
إذا كان الولي» أو الزوج يحسن العربية فإنه يأتي بالعقد باللفظ العربي » وإن 
كان لا يحسن العربية فإنه يأتي بالإيجاب, والقبول باللفظ الذي يدل عليهما 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له »)5١59(‏ ومسلم )١578(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي وَيِهه : «يَقُولُ إن لَنِي الْقَوْم عِنْدَ رَسُولٍ الله يل إِْ قَامَتْ امْرََة فَقَالَتْ يَا رَسُولَ 
الله إنَّهَا قَد وَعَبَتْ تَفْسَهَا لَكَ كَرَفِهَا رَأَيَكَ كلَمْ يُحِبْهَا سَيْما ّم قَامَتْ كقَالَتْ يا رَسُّولَ الله 
ِنَّا كَذوَعَبتْ تَفْسَهَا لَكَ كْرَ يها رَأَيَكَ كلم يُحِبْهَا ْنَا ثم قَامَتْ الَلِئَةَ كقَالت إِنََّا كذ 
وَمَبّتْ تَفْسَهَا لَكَ كرَِهَا ريك كام رَجُلَ ققَالَيَا رَسُولَ الله ألْكحْنِيها قَالَ مَلْ عِنْدَكَ مِْ 
شَيْءِ قَالَ لَا قَالَ اذْمَبْ كَاظلْبْ وَلَوْ حَائَمًا مِنْ حَدِيدٍ كَدَمَبَ مَطَلَبَ ثم جَاءَ كَقَالَ مَا 
وَجَدْتٌ سَيْنًا وَلَا حَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ كَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ الْقَرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِي سُورَة كَذَا 


2-1 
ل 500 
22 5 2 


8 ملخجّكءث تس بي اتلس هم م م الى لع ص وس م كوس 
وَسُورَة كذا قَالَ ادَهَبْ فَقَدَ أنكحتكهًا بما معك مِن القران». 


كتاب النكاح 
5384 


شروط صحة النكاح 


قوله : (وَشرٌ وظة : أرَيَعَةٌ)) يشترط لصحة النكاح أربعة شروط : 

الشرط الأول : 'تَعْيِينُ ألرَّوْجَيْن)؛ لرفع الالتباس» فإن كان له عدة بنات 
فإنه يقول: زوجتك ابنتي فلانة» ولا يكتفي بقوله : زوجتك ابنتي» أما إذا لم 
يكن له إلا بنت واحدة فلا مانع أن يقول: زوجتك ابنتي؛ لأنه لا التباس 
في ذلك . وكذلك تعيين الزوج. فيقول ولي المرأة : زوحت موليتي زيدًا 

الشرط الثاني: «رِضَاهُمًا». أي: رضا كل من الزوجين بالآخرء 
فلا يكره أحد على النكاح. لا الزوج. ولا الزوجة» بل لابد أن يكون كل 
منهما راضيًا» غير مكره كسائر العقود» ويستثنى من ذلك مسائل : 

المسألة الأولى : «لأب ب وَوَصُِهِ في نكاح تَرْوِيِجُ صَغِيرٍ وَبَالعْ مَْتَوه. 
وَمَحُنْونَةِ): فيعتبر بر الرضى إذا كان الزوج عنذه تفكير» ويعقل الزواج» 
ويعرف المقصود هيه )» أما إدا كان لا يعقل ذلك. بأن كان صغيرًا» أو 
معتوهًا فإن وليه يقوم مقامه في ذلك . 

يشترط في الوكيل : أذ يكو ركيلا في نكاح خاصة» أما إن كن وكيا 

المسألة الثانية : ذكرها في قول :ويب لها ون يشع: وَكْرٍ مُظلقًا», 
أي : الثيب الصغيرة دون تسع؛ لأن بنت تسع قد تكون بلغتن فلابد من 
رضاها فإذا كانت دون التسع فلابيها أن يزوجهاء ولو لم يأخذ رضاها ؛ 


شرح أخصر المختصرات 

39 لست 
لآأنها صغيرة» لا تعرف مصالحهاء فلا يعتبر رضاها. 

وقوله: «وبكر مُظَلقًا». كبيرة كانت» أو صغيرة لا يعتبر رضاهاء وهذا 
فيه نظر بالنسبة للكبيرة؛ لأنها إذا كانت كبيرة» وعاقلة فكون أبيها يزوجها 
بدون إذنهاء قد يكون فيه ضرر عليهاء والصحيح الذي يدل عليه الدليل : 
أنه لابد من رضاها في هذه الحالة؛ لأنها كبيرة» وعاقلة» تنبئ عن نفسهاء 
وقد قال يكل : «لا تنْكَحُ الأَيّمُ حَنَّى تُسْتَأمَرَ ولا تُنْكُحُ البكرٌ حَتَّى تُسْتَأدْنَ. 
قَالُوا : اليا رَسُول الله وَكَيْف إِذْنَهًا؟» . قَال: «أنْ تَسْكت)20؛ لأنها تستحي 
أن تقول: نعم» أو أريد الزواج» فإذا سكتت دل هذا على رضاهاء أما إذا 
مانعت» وقالت: لاء فلا تجير . 

المسألة الثالثة: الصغيرة التي سنها دون التسع لأبيها أن يزوجها 
بكفء يصلح لها؛ لآن النبي كَةِ تزوج عائشة. وهى بنت ست سنين» 
ودخل بها وهي بنت تسع؛ ولأآن الله يله قال في المعتدات : وال ل 
كحضن 4 [الطلاق: 15» أي : لصغرهن فعدتهن ثلاثة أشهر كالآيسات» فدل 
ذلك على أن الصغيرة تزوج» وتطلق» وهذا بالإجماع كما ذكره غير واحد. 
فلا وجه لاعتراض من اعترض على ذلك من جهلة الكتاب اليوم» ولآن الله 
لم يحدد للتزويح سنا معينة . 

المسألة الرابعاة: في قوله: «كُسَيدٍ مَعَ إِمَائِه» وَعَبْدهِ ألصَّغِير؛» السيد 
يزوج مملوكته» ولو لم ترض؛ لأنها مملوكة له» ويخاف عليهاء وربما يريد 
أن تنجب أولادًا يتبعونها في الرق» فله أن يزوجهاء ولو لم ترض ؛ لأنها 


. من حديث أبي هريرة وَل‎ )١519( ومسلم‎ »)0١175( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب النكاح 
ملكه . وكذلك يزوج مملوكه الصغير» ولو لم يرض؟؛ أن هذا فبه فائدة 
للسيد» وفائدة للمملوك؛ ليحصل إعفافه» أما إذا كان العبد قد بلغ فلابد من 
رضاه» ولا يجبره السيد. 


شرح أخصر المختصرات 
اس ل 


قلا يروج بَاقِي الََِْْاءِصَغِيرَةَ بحالء ولا بنت تشعع إلا ينها 
وَهْوَ ضمَات بكر وَنْطقٌ تَيّبء وَالوَلىٌ وَشْرُوطهُ: : مَكليف: 
وَدُكُورَةٌ وَحُرَيَة وَرْشَدُ: وَاتّمَاقُ دِين» وَعَدَالَةَ وَلوْ ظاهرًا إلا هي 
سُلطَانٍ وَسَيْدِ) 6.6 





ول لد لتر سوه 


قوله: افلا يُرَوّجُ بَاتِي الأَوْلِيَاءِ صَغِيرَةٌ بحَالِء ولا بنت يِسْعء إلا يدها 
وَهْوَ صْمَاتُ بِكْرِ» وَنْظقُ تيب تزويج الصغيرة دون إذنها خاص بالأب» 
أما باقي الأولياء فليس لهم ذلك إلا بإذنها كالكبيرة» والإذن المعتبر هو : 
صمات البكر إذا استؤذنت؛ لأنها تستحي أن تنطق بالرضاء فسكوتها دليل 
على رضاهاء أما الثيب فلابد أن تنطق برغبتها» أو رفضها ؛ لقوله كلل : 
الاتتكحخ الام حَنَّى تُسْتَأمَرَ ولا تكح البكرُ حَتَّى تُستَأْدنَ6» قَالُوا يَا رَسُول 
الله وَكَبْف إِذْنْهًا؟ قال: «أنْ تَسَكَتَ)200 . 

الشرط الثالث: من شروط صحة النكاح : «الوّلُء وسرٌوظه : تكليت, 
وَدكُورَةٌ وَحَرَيةٌ» وَرُشْدٌ وَاتَمَاقُ دينء وَعَدَالة وَلوْ ظَاهِرًا إلا في سُلطانٍء 
وَسَيْدِ)ي أي : لابد أن يتولى العقد على المرأة وايها ؛ ولا : تعقد لنفسهاء 
لقوله يَكِةِ: لا نِكَاحَ إلا بِوَلِنٌء وَشَاهِدَيْ عَذْلٍِ)”''. ولا تزوج المرأة نفسها 


(؟) أخرجه ابن حبان (501/5)» والطبراني في اللأوسط )١١9/9(‏ من حديث عائشة "ينا 
وأخرج الجحملة الأولى منه : أبو داود (46١؟)‏ والترمذي )١١١1١(‏ وابن ماجه 


كتاب النكاح 
لأن الله و خاطب الرجال بذلك بقوله : «وَأكم] الب يك وَاصَِحِنَ ين 
عاد ك4 [النور: *7]» فلو زوجت المرأة نفسها فنكاحها باطل ؟ كما 


لبخ 


في قوله يكلِ: «أَيّمَا امْرََوَِكَحَتُ بِعَيْر إذْنِ وَلِيّهَاء فَنكَاحُهَا بال فَيكَاحهَا 
بَاطلُ» كَنِكَاحها بَاللُ7". 

ويشترط في الولي شروط سته : 

الشرط الأول: أن يكون الولي مكلماء فإن كان صغيرًا دون البلوغ. 
أو كان كبيرًا غير عاقل» أو سفيهًا فإنه لا يصلح أن يكون وليا؛ لأنه هو 
بحاجة إلى أن يولى عليه . 

الشرط الثاني: أن يكون الولي ذكرّاء فالمرأة لا تزوج نفسهاء 
ولا تزوج غيرها . 

الشرط الثالث: الحرية» فالمملوك لا يكون ولا للمرأة؛ لأنه لا ولاية 
له على نفسه» فغيره من باب أولى . 

الشرط الرابع: أن يكون رشيدّاء يخرج بذلك السفيه الذي لا يحسن 
الاختيار لنفسه» فلا يكون وليًا على غيره. 

الشرط الخامس: اتفاق الدين بين الولي. والمولية» فالمسلم يزوج 
المسلمة» والنصراني يزوج النصرانية» واليهوي يزوج اليهودية» ولا عكس 
فالكافر لا يزوج قريبته المسلمة؛ لأنه ليس له ولاية عليها . 


60 أخر جه أبو داود 8م١27‏ والترمذي (؟١1١١١2)‏ وابن ماجه (4/ؤو8م١ا)‏ وابن حبان 
(860"©) من حديث عائشة وَدينا . 


شرح أخصر ا لمختصرات 

:.ب؟ حب 

الشرط السادس: العدالة» فلا يكون الفاسق وليًا ؛ لآن الفاسق لا يؤمن 

على الاختيار للمرأة» فإذا ظهر لنا أنه عدل» ولا نعلم عنه ما يخالف ذلك فإن 

هذا يكفى. ظ 

ويستثنى من عدالة الولي : السلطان»؛ لعموم ولايته. فيزوج من لاولي 
لها ويستثنى كذلك : السيد في ولايته على مملوكته . 


كحتاب النكاح 


ىر 


َيُقَدُمُ وُحْوبا أب كُمَ وَصِيّْهُ فيه ثم حبذ لذب وَإِنْ عَلاء م ائنٌ؛ 
وَإِنَ 5 وَهكذا عَلى ثَرْ تَدت تيب الْمِيرَاثِ حم الْمَوْلَى المُتْكِم؛ كُمَ 
أَقَرَبُ عَصَبَةَ نسَياء كم ولاق , ثم م السُلَطَانٌ. 

الشرح: 
ترتيب الأولياء 


و تنو سٍ ا 


أولا : : "يقدم وجو حوبا ثلا أي : يقدم الأب على غيره من الأولياء . 
ثانيًا: ١وَصِبْهُ‏ فيهوه. أي: في النكاح. لا في المال؛ لأن الوصي يقوم 
خالمًا : ١نم‏ جَدَّ لأب وَإِنْ علا الجد من الأب ؛ لأنه من العصبة. ولآنه 

أب في الحقيقة وإن علا . 
رابعًا: 3 ابن فيزوج المرأة ابتها. سواء ابنها من الصلب» أو ابن 

ابنها , (وَإِن تَوَل)ء ١عَلَى‏ تر تيب الْمِيرَاثْ2 أي : يقدم في تولي تزويج 

المرأة من يقدم في الميراث. . 
خامسًا: المولى المنعم عليها بالعتق؛ لأنه من العصبة بالسبب . 
سادسًا: أقرب العصبة إلى المرأة فى النسب . 
سابعًا : العاصف بالسبب» وهو المعتق . 
خامنًا : السلطان» وهو ولي الأمر العام. أو ناثبه ؛ لُعموم ولايته. وفي 


الحديث: «فَالسلْطان وَلِنْ من لا وَلِىَ له)”'" . 


2))7586 والترمذي (5؟١١١).» والنسائى في الكبرى (؟/‎ »)75١417( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. وأحمد (47//7) من حديث عائشة ونا‎ »)١41/4( وابن ماجه‎ 


شرح أخصر المختصرات 

حكن ححجتج 

َإِنْ عَضَلَ الأَقَرَبُء آؤْ لم يَكُنْ أفلاًء آؤْ كان مُسَافًِا لمَسَاقَة 
قضر رَوَجَ حُدَةَ أَيُعَدُء وَأَمَهَ جاكة... 

الشرح: 

وتنتقل الولاية من الأقرب فى حالات: 

الأولى: إذا عضل الأقرب» أي : رفض أن يزوجها من كفء صالح لها 
رضيت به» فإنها تنتقل الولاية إلى من بعده من الأولياء ؛ دفعًا للضرر عنها . 

والعضل من كبائر الذنوب» قال الله كلا : افلا نَصِلُوهنَ :ل يكن سد 
إِذَا تاضوا ب بيجم الو 4 [القة: ”8 وقال الله يَكإلة : «يتائه َلَرسِنَ امبو 
ييل لي أن أ روأ وأ التسآه كما ها ولا حَصَلوهَ لِيَدْهَبوأ ببَعَضٍ مآ عَاتَبتُمُوهنَّ لَه أن 
بين بِفَحِشَّةَ من وَعَاسْرُوهن المعرونٍ» [النساء: »11١84‏ وقال النبي ه3ة :ي (إِذَا 
حَطبَ إِلبكُمْ مَنْ تَرْصَوْنَ ديته: وَخُلْقَهُ فَرَوجوه إلا تَفْعَلُوا تكن فِبنهُ فتنة عي 
الأرضٍ وَفْسَادْ د عريضٌ»)''. 

الحالة الثانية : إذا كان الأقرب ليس أهلاًء لم تتوفر فيه الشروط 
السابقة . 

الحالة الثالثة : إذا كان الولى القريب غائبًا عن البلد مسافة قصرء فأكثر 
ولا يمكن مراسلته» ففى هذه الحالة يزوجها وليها الأبعد فى الدرجة» 
الحاكم؛ لأن الحاكم ولي من لا ولي له. 


. من حديث أبي هريرة له‎ )١951( وابن ماجه‎ »)23١84( أخرجه الترمذي‎ )١( 





كتاب النكاح 


وَسْهَادَةَ رَحُليّن مُكلفيّن عَذَلِيْنِ وَلؤْ ظاهرًا سَمِيعَيّن نَاطِفَيْنَ. 
الشرح: 

هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة النكاح: 'شَهَادَ رَجُليْن 
مُكَلمَيْنِ عَذْلِيْنَء وَلؤْ ظاهرًا سَمِيعَيْن نَاطِقَيْنَ؛؛ لقوله كَلهِ: «لا نِكَاح 
إلا وَل وَشَاهِدَئْ عَذْلٍِ)''» فلو تم العقد بدون شهود. فالعقد فاسد. 

ويشترط فى الشاهدين على النكاح : 

أوللّا: أن يكونا رجلين» فلا تصح الشهادة من النساء على النكاح؛ لأن 
شهادة النساء لا تقبل إلا في المال» أو ما يقصد به المال. 

ثانيًا: لابد أن يكون الشاهدان مكلفين» أي : بالغين عاقلين» فلا تقبل 
في النكاح شهادة الصغيرء ولا غير العاقل . 

ثالمًا: أن يكونا عدلين؛ لعموم قوله يل : #وَأَشْيِدُوا دَوَىٌ عَدَلٍ يك 
[الطلاق: 2]7» وتكفي العدالة ظاهرًاء فلو لم يظهر لنا منه شيء يخالف العدالة 
فهو عدل. وأما الباطن فلا نبحث عنه» ولا يعلمه إلا الله . 

رابعًا: أن يكونا سميعين؛ ليسمعا الإيجاب» والقبول. 

خامسًا : يكونان ناطقين ؛ من أجل أن يؤديا الشهادة إذا طلبت منهما ؛ 
أن الأبكم لا يحصل به المقصود؛ لآنه لا يتمكن أن يؤدي الشهادة عند 
الطلب. 


1 > 2 2 ا 2 ان 0 2-2 1 
جر 6 0 0 1 
مل 2 8 0 لت -- ب 0 2 د 5- 0 


.)5١7؟ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


شرح أخصر المختصرات 
4 للسبمِ 


والكقاءة شَرْط للْرُومِهِء فَيَحْرُمٌ تَرُوِيجْهًا بِغَيْرِهِ إلا بِرِضَاهَاء 
الشرح: 
اشتراط الكفاءة في النكاح بين الزوجين 


له: «وَالكمَاءَة” شَرْظ للرُومف َيَحْرْمْ تَرُوِيِجَهَا بِغَيّرِهِ إلا بِرضًَامًا). 
الكفاءة هي : أن يتساوى الرجل» والمرأة في الدين» وفي النسب» وفي 
الحسب. وفي الصنعة» فالكفاءة في الدين بين الرجل والمرأة مجمع على 
اشتراطها ؛ أما بقية الأمور فهي محل خلاف» والنبي كي قال: ' (إذَا خَطبَ 
7000 مَنْ تَرَضُوْنْ ديئه ع وَخَُلقَهُ َرَوّجُوهُ إلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِدْنَةٌ في الأزض» 
وكيا د عَريضٌ)7'. فاكتفى بالدين . 

والكفاءة في غير الدين ليست شرطًا لصحة العقد»ء وإنما هي شرط للزومه 
فلو لم تتوفر الكفاءة بين الزوجين في النسب. أو في الحسب. أو غيرهماء 
فلمن لم يرض من المرأة» أو أولياتها الخيار بين الفسخ.» أو الإمضاء. 


)001 سبق تخريجه (ص .)35١5‏ 


كتاب النكاح 


قحا 
وَيَحْرْمٍْ أَبَكَا َم وَحَدَةُ وَإنَ عَلتٌ» وَبِنْتٌ: وَبِنْتٌ وَلدٍ وَإِنْ سَفْلتٌ» 
وَأْحْتٌ مُطلقَاء وَبِنْتَهَا وَبِنَتُ وَلدِها وَإِنَ سَفلت» وَبِنَتُ 0 أخ, 
وَبِنْتَّهَا وَبِنْتُ وَلدِهَا وَإِنْ سَعْلتٌ» وَعَنَهَ وَخَالةَ مُطلمًا. 


المحرمات في النكا- 


المحرمات في النكاح جاء ذكرهن في 0 النساء في آيات» وفي 
الأحاديثء» قال الله وق : ّمت عَلَتَححمْ أفهدد وَسَائُكْ وَأَعْونْسُم 
وَحَمَكَكم 0 وَينَاثُ ا وَبنَاتُ لحت ا لبق أَرَصَعدَم 
َكمَونُحكُم يرك الَصَلعَةٍ وَأْمَهَدتُْ نابت بلك أَلَى فى جورت : 
سبكم الج علش يون فإ تَكْووا مَعَلْثْر يهرج فلا جتاع 


قحك وَحَلبِلْ تبك انين دلبت وَل كَسْمَعُوا ينك الأذكين 


ما سك رك أله كن حَهُورا يحسما (© وَلْمْخْصَئتُ من لماه 
ملكت ممص )4 اانساء *0 5ه إلى قوله كك : 95و ل كلخ ينك علو ص 
أن يتحكح الْنْخْصَكب الْمُؤْمِتٍ صن ما مَلَككْ أَبْمَدُكُم من فَنيْنَيَكُم الْمُؤْمِتتِ 4 
[النساء: 76]» هذه هي المحرمات . 

فمنهن محرمات بالنسب كالأم. والبنت» والأخت» ومنهن محرمات 
بالمصاهرة كأم الزوجة» وبنت الزوجة» ومنهن محرمات بالرضاع ؛ كما في 
قوله يد : ووأ مه مَهنْحكُمْ أل أَرَصعك وَلْونُصكم كم قرم الْرَصدعَة 46 [النساء: 5]» 


3 


شرح أخصر المختصرات 
ويلحق بهن ما جاء في السنة من قوله وَكْة : رم من الرضاع ما مم من 
النّسبٍ»277» وفي لفظ: يَحُْمٌ من الوّصَاعَةٍ م يَْوُم من الولادق:7" 

وأخت الزوجة» وعمة الزوجة» وخالة الزوجة يحرمن بالمصاهرة:؛ إذَا 
هذه المحرمات تنقسم إلى أقسام : 

أولا : المحرمات بالنسب . 

ثانيًا: المحرمات بالسبب. 

والمحرمات بالسبب ينقسمن إلى: محرمات بمصاهرة» أو رضاع. 
ثم المحرمات ينقسمن إلى قسمين : 

الأول: محرمات إلى الآبد. 

الثاني : محرمات إلى أمد. 

فالمحرمات إلى الأبد مثل: الأم» والبنت» والأخت, والخالة» 
والعمة. 

ومحرمات إلى أمد: وهي أخت الزوجة» وخالتهاء وعمتهاء يحرمن 
ما دامت قريبتهن في عصمته . 

وكذلك من المحرمات إلى أمد المزوجة؛ لقوله يله : م وَالْمُخْصَكتُ من 
م 09 المزوجات اللاتي في عصمة رجالء وقوله 4# : إلا ما 
ملكت أيمبكُم 4 [النساء :4114 استثناء من المحصنات» أي : إلا ما استوليتم 





. من حديث ابن عباس ويا‎ )١550( أخرجه البخاري واللفظ له (75156)» ومسلم‎ )١( 
. من حديث عائشة وكيا‎ )١555( (؟) أخرجه البخاري (751557)» ومسلم‎ 


كتاب النكاح 
51١‏ 

عليه في الحرب مع الغنيمة من ذوات الأزواج» فإنه ينفسخ عقد التكاح من 
زوجها الكافر» وتكون ملك يمين لمن آلت إليه» فله أن يتسرى بها بملك 
اليمين بعد الاستبراء» ثم قال الله وَق: هوم من لم يَسْتَطِعْ وِنكُم علولا أن 
سَحكمح المخصكّت» [النساء: 18]» يعني : الحرائر : ##فّمن ما ملت أيَمندَكُم 4 
[النساء: 76]» فلا يجوز للحر أن يتزوج أمة مملوكة إلا بشروط : 

الشرط الأول: أن يعجز عن مهر للحرة؛ لقوله يُ : ومن َم يَسَمَول 
وك طَوٌلًا». أي: مهرًا. 

والشرط الثاني: أن يخاف على نفسه من الزنا إن لم يتروج ؛ لقوله 4# 
«دَلِكَ لِمَنَ حَسَْ الْمَتَ مِنْكُم)4 [انساء: 2100 أي : خشي على نفسه من 
الوقوع في الحرام؛ وذلك لأن أولاد الأمة تبع لها في الرق» فلو ولدت منه 
صار أولادها أرقاء تبعًا لأمهم . 

الشرط الثالث: أن تكون مؤمنة ؛ لقوله يله : «#مّن فيايم 
[النساء: 178. 


-١‏ ما يحرم بالنسب 
9 : "وَيَحرْمُ أبَدَا أم وَجَدَةٌ وَإِن عَلتٌ» وَبِنْتَ وَبِنْتَ وَلِدِ وَإِنْ سَفلتء 
وَأَحْتٌ مُظلقَاء وبنتهَاء وبنتٌ وَلِدِمًا وَإِن سَمَلتْ)ء أي : يحرم نكاح أم سواء 
الس أو من الرضاع » وجدة كذلك من النسب» أو من الرضاع» وإن 
علت كأم الأم» أو أم الجد من جهة الآب, أو من جهة الأم. 
وتحرم البنت من النسب» أو البنت من الرضاع. وبنت ولدء أي: بنت 
الابن» أو بنت البنت» كلاهما يحرم على الجد؛ لأنها بنته» سواء كانت بنته 


شرح أخصر المختصرات 

517 بججبجج77جحتطا<ا 
من النسب» أو من الرضاع» وإن سفلت . 

وتحرم أخت مطلقًا سواء لأبوين» أو لأبء أو لأم. وسواء كانت أخنًا 

وتعحرم بنك الأأخحت؟؛ لآنه يكون خالهاء ويلت ولدها : أي بنك ولد 
الأخت؛ لأنه خال أمها . 

وقوله : «وَبنْتُ كل أخء وَبنْتُهَاء وَبِنْت وَلدِهَا وَإِنْ سَفَلتْء وَعَمَةٌ وَخَالة 
مُظلقًا» أي : تحرم بنات الأخ لأبوين » أو لآب» أو لأمء أو بنات أولاد 
الأخ من نسب» أو رضاعء سواء كان الأخ شقيقًاء أو لأبء» أو لأم. ويشلت 
بنت الأخ؛ لآنه عم لأمهاء وتحرم العمة شقيقة» أو لآب» أو لأمء وخالة 
كذلك . 


حا كيد رلك كا جرال ل الو كدرل 


كتاب النكاح 


وَيَحْرْمُ يِرَضَاعٍ مَا يَحْرْمُ بِنَسَبٍء وَيَحْرْمٌ بِحَمَدِ يَف حَلائلٍ عَمُودي 
مَسَبهِء وَأَمَهَاتُ رَؤْحِتهِء وَ! نُ غَلؤْنَ وَبِدُحُولٍ رَبِيبَة 
وَلدِهاء ون نْ سَغفلت... 


الشرح: 
”- ما يحرم بالرضاع 


وقوله : اويتخرم يرصع مَا يَحْرْمْ يِنَسَبٍ) يحرم عَقدٍ د خلائل عَمودَيٌ 
َيِه وَأَمَهَاتُ و رَوْجَيِهِ» وَإِنْ عَلوْنَ وَبدمُولٍ َب : وَبِنْتَهَاء وَبِنْتَ وَلدِهَاء 
َإِنّ سَقَلتْ) هذه قاعدة من حديث الرسول يُكٍ الذي أوتي جوا مع الكلم. 
بال : يمنالا مارم من الت وني لفط: لجخ 
من الْرَّضَاعَةَ ما يَحَرم من الولادق)”") 


؟- ما يحرم بالمصاهرة إلى الأبد 


«وَيَحْرمْ بِعَقّْدِاء أي: بمجرد العقد. ولو لم يحصل دخول «حَلائْل 
عمُودَيْ نَسَبِوِا» وهن زوجة أبيه» أو جدهء أو زوجة ابنهء أو ابن ابنه وإن 
نزل ؟ لقوله يكل : ل تتكحوأ ما نَم ا مَرم قرح النسآءِ 6 [النساء: 77]ع 
ولم د يشترط الدخول؛ والمراد بالتكاح هنا : العقدء وقوله يله : موحلل 
َنَآَبِكُمْ الزن مِنَ أسْكِبِكْمٌْ4. يخرج ابن التبني كما كان في الجاهلية» ثم 


(1) سيق تخريجه (ص .)5١١‏ 
(0) سبق تخريجه (ص .)١5١١‏ 





شرح أخصر ا لمختصرات 
كلا 


أبطله الله» فلا تحرم زوجته على من أعتقه . 


وتحرم أمهات زوجته ؛ لقوله يِه : م وَأْمَهَدَتُ ضايكم ربكم الى في 
حجورتم : قن سآ كم 6 [النساء: ]» سواء من الرضاعة» أو مد النسب» 
فزوجة الابن تحرم مطلقًا بمجرد العقدء وبنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول 
فتحرم عليك بنت زوجتكء وبنت بنتهاء وبنت ابنها مهما نزلت؛» إذا دخلت 
بأمهاء أما مجرد العقد فلا يحرمها عليك ؛ لقوله ييه : «#وَرَيبئكُم الل في 
جورم ين يكآيك الت دَحَْشّم يهن ين لم كَكْووأ مكلت هرك 15 
جاح عَلِتَحكم 4 الساء: 0117 والربيبة سميت ربيبة؛ لأنها في الغالب تكون 
عند الزوج مع أمها يربيهاء وليس هذا شرطاء وإنما هذا بناء على الغالب» 
فهو لا مفهوم له عند أهل العلم . 


كتاب النكاح 
هلم 
وَإِلى آَمَدِ أَحْتُ مُعْنَدَتِهِء أ رَوْحتِهِ زَانِيَةَ حَنَّى تَثُوبَ» وَتَنْقَضِيَ 
عِدَنهَا' وَل قل حلى عله ع ْو يرْصه وشم 
عَلى كَافِرء وَكَافِرَةُ على مُشلم إلا خرّ َةَ كتابِيَة» وَعَلى عَبْدِ ِ 


سَيّدَخهِ وَعَلَى سَيدٍ سَيَّدِ أَمَتَهَ وَأَمَهُ وَلدِدِ وَعَلَى خُرَّةٍ قِنَْ وَلدِهَاء وَمَن 
حَرْمَ وَحَؤُهَا بعمّدِ حَرْمَ بِهِلكِ يَمِينء إلا أمَةٌ كتَابيةٌ 


4- ما يحرم إلى أمد 


: (أحتٌ مُعْتَدَ أو رَوْجَتِهاء ويحرم إلى أمدء أي : تحريمًا مؤقتًا‎ -١ 
»]77 أخت الزوجة؛ لقوله يول : #وآن تَجَمعُوا برب برت _الْحُخْكَين 4 [النساء:‎ 
وجاءت السنة الصحيحة بأن عمة الزوجة: وخالتها مثل أخت الزوجة‎ 
تحرمان عليه" وتحرم عليه أخت معتدته مادامت مطلقته في العدة حتى‎ 
. تخرج من العدة؛ لثلا يجتمع ماؤه في رحمين قريبين‎ 

١‏ تحرم ااي حلى توب وي نه ؛ لقوه فه : ## لزان لا يكم 
لا رانيد َو مقْركه ويد لا يَكحُهاً لاون أز مُشْرلك وَحْرَم كلك عَلَ الْموْمننَ 46 
[النور: *] ع فيحرم الزواج بالزانية إذا لم تب من الزنا؛ لثلا تختلط الأنساب» 
فإذا تابت من الزنا توبة صحيحة» وانتهت عدتها جاز تزويجهاء فلا يجوز 
التروج من الزانية إلا بشرطين : 

الشرط الأول : التوبة الصحيحة» والإقلاع عن الزنا . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)01١9(‏ ومسلم )١1408(‏ من حديث أبي هريرة ذلنه : «أن 
الله يكل قَالَ: لا يَجْمَعْ بَيْنَ الْمَرأَةِ وَعَمَتِهَاء وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةٍ وَخَالتِهَا؛. 


شرح أخصر المختصرات 
1م حح- 
والشرط الثاني: أن تنقضي عدتها؛ لثلا تكون حاملاً من الزاني» 
فتختلط الآنساب. 
٠+‏ (وَمُطْلفَتُهُ ثَلانًا حَبَّى يَطأّهًا رَوْح غيْرَهُ بشَرّطه) ومن المحرمات عليه 
إلى أمد : مطلقته ثلاث حتى تخرج من العدة» وتتزوج بزوج آخر زواج رغبة » 
0 ويطؤهاء ثم يطلقها . قال وب : لقن طلقا [البعرة: 0 
: الطلقة الثالثة : قلا يل له م من بَحْدُ حَيّ تكح وَويجًا عَيرْمٌ 4 [البقرة: 6 
أي حتى يطأها زوج آخر بنكاح صحيح ؛ لقوله يلد في الحديث الذي روته 
عائشة وفيا للمرأة التي جاءت تخبر النبي يَكةٍ أن فلانًا طلقهاء ثم تزوجها 
رجل آخرء لكنه لم يصل إليها ؛ لأنه ليس معه شيء»ء فتبسم كله وقال : 
«أَتْريدِينَ أَنْ تَرجِعِي إلى رِفَاعَةَ لا حَبَّى تَذُوقَِى عُسَيْلئَه: وَيَذُوقَ عُسَيْلتَكِ)7" 
4- (وَمسْلمَةٌ على كَافِرٍ وَكَافرَة على مُسْلم إلا ره تابي وتحرم 
المسلمة على الكافر» وتحره الكافرة على المسلم؛ وهذا بالإجماع ؛ 
لقوله ل : طول تدكا الشتركت حي يزمر وَككمَةُ مُؤمكة كز ين مركو وك 
َعْببَتَكْ ولا تُنكحُوا الْممّر؟ بن حي مُؤْصموا [البقرة: ١1]ء‏ فلا يجوز لمسلمة أن 
تتزوج كافراء أي كافرء كتايًاء أو غير كتابي, أو مرتدًا ؛ لقوله يله : «ؤولا 
يكوأ بيصم الا . وقوله كا : ين موه ميك كلا مهن ِل الْكثَار 


مر 


/ ِل لَه ولاخ أو ا 7 تحنة: 21٠١‏ إلا الحرة الكتابية فيجوز للمسلم 


)١(‏ أخرجه البخاري (779)» ومسلم )١57*(‏ من حديث عائشة وَينا: ١جَاءَتٌ‏ امْرَأَةٌ 
رفاعَةً الْقَرَظِيَ النَِنَ كلل كََالَتْ كُنْتٌ عِنْدَ رقاعة لقي َأَبَتَ طلَاقِي ل 
عبد الرَّحْمّنٍ بن ارس إِنَمَا مَعَهُ مِثْل هُدبَةٍ ة التَوْبِ فَقَالَ أَثرِدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلى رمًا 
لا حَنَّى تَذُوتِي عُسَيْلتهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ). 


كتاب النحاح 
8 

6ت 8 0 عرص حر مس عرء, الا1000 7 ل 02 2 محذ 
أن يتزوجها؛ لقوله يله : «9وطعام الْدِبنَ أونوأ الكتب حل 1ل وطعاكم حِل َم 
ا ا وى غ0 ل ل سا فر ١‏ عر صخت سل ده حي م سل ٠‏ 
واللحصتتت من المؤهنات وا مقصنات من أَلْذِينَ أوتوأ الكنتب » [المائدة: 16]» فاباح الله 
للمسلم أن يتزوج المحصنة من أهل الكتاب» وهي العفيفة عن الزنا؛ لأن 
ذلك وسيلة إلى دعوتها إلى الإسلام» ولأن الزوجة تحت سيطرة الزوج. 
فهى فى الغالب تتبعه على دينه بخلاف العكسء فإن الكتابى لا يجوز أن 
يتزوج المسلمة؛ لئلا يصرفها عن دينها . 

4- «وَعَلى عَبْدٍ سَيُدَتَها أي: يحرم على عبد أن يتزوج سيدته؛ لأن 
أحكام الملك». وأحكام التكاح تتناقض . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم 
عليه . 


قوله : (وَعَلى سَيِّدٍ أَمنْهُ وَأَمَةٌ وَلِدِو) ؛ لآن ملك الرقبة يبيح البضعء وهو 
أقوى من عقد النكاح» فلا يجتمع معه عقد أضعف منه» ولا يجوز للأب أن 
يتزوج أمة ابنه؛ لأن ملك ابنه ملك له . 

-١‏ اوَمَنْ حَرُمَ وَظؤُهَا بِعَقّْد حِرّمَ بملكِ يَمِينِء إلا أمَةَ كَايَةاء أي : من 
حرم وطؤها بعقد مما سبق من الأنواع حرم وطؤها بملك يمين؛ لأنه إذا 
حرم بالعقد حرم بملك اليمين من باب أولى» (إلا أمَةَ كتَايةه فتحل وإن 
كانت كافرة؛ لدخولها في عموم قوله يقل : م«آوْ ما مَلَكتَ أَيَمَدَكم 4 , أما الأمة 
الكافرة غير الكتابية فلا يحل لمسلم أن يتسري بهاء وإن كان يملكها؛ 
لعموم قوله وله : «#ولا تتكحوا لْمُتْرِكّتٍ# [البقرة: ١7؟].‏ 


م1" احج 


وَالشَرُوط فِي لنْكاح نَؤْعَانِ صَحِيعٌ؛ كُشَرْطٍ زِيَادَةِ فِي مَهْرِهَا 
قَإِنُ لم يَف بذَلك فَلهًا آلمَسْخ؛ ... 





بيان حكم الشروط في النكاح 


الشروط في النكاح نوعان؛ ولهذا قال : «وَالشرُوط فِي آلنّكاح نوْعَان) : 

النوع الأول: ١صَحِبحٌ‏ ؛ كَشَرْط يادي مَهْرِهَاء فَِن لم ين َلك كلها 
لمَسْحٌ)؛ كما قال النبي ك3 : «المُسْلمُونَ عَلى شْرُوطِهِم)”''. وقوله عَنكِ : 
«أَحَنٌ الشْرُوط أَنْ تُوفُوا به مَا اسْتَحْلَلتُمْ به الْفْرُوج )7 , فإذا اشترطت مبلعًا 
معينًا من المهرء وجب عليه الوفاء به» فإن لم يف بهء فلها فسخ النكاح ؛ 
لفوات غرضها. وهو تحقيق شرطهاء وشرط بقائها في بلدهاء وغير ذلك 
مما فيه منفعة لها» أو دفع مضرة عنها . 


2 2 وام ا ع الاي 1 1 كي 
اال ته نك .ب يسيم ١‏ عه فب رسك 9 00 


)١(‏ أخرجه أبو داود (70945) من حديث أبي هريرة ذينه» وأخرجه البخاري معلقا بصيغة 
الجزم (كتاب الإجارة باب أجر السمسرة) فتح الباري (5/ .)40١‏ 
(؟) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)77/7١(‏ ومسلم )١518(‏ من حديث عقبة بن 


عامر ضلإيه . 


حكتاب النكاح 
4 


َهَاسِدٌ يُبْصِلَ آلعَقُدَء وَهُوَ أَرْبَعَةٌ أَشْيَاِه ننكاحٌ اَلشّغَارٍ وَالمُخلل؛ 
والمُتْعَة وَالمُعلقٍ على شَرْطٍ عَيْرمَشِينَةِ الله -تقالى-, فَاسِدَ 
لا يبُطِلَهُ كَسَرْطٍ إلا مَهْرَ أو لا نَفَمَةَ أؤْ أن يُقِيَ عِنْدَهَا أَكثَّر 
مِنْ صَرَّيِهَا أو آقل وَإِنْ شَرَطَ نَفْيَ عَيْبٍ لا يُفْسَحٌ به آلنْكَاحٌ 
فَوْحِدَ بهَا هَل آلمَسْخ. 


الشرح 
.- 
لوه 
م 
7 هسم 


النوع الثاني : من الشروط في النكاح : «فَاسِدُ يطل أَلعَقّدَ وَهُوَ أرَبَعة 
أَشْيَاء : نِكَاحٌ ألشَغَارٍ), الشيء الأول : الشغارء وهو الخلوء يقال: شغر 
المكان إذا خلاء وشغر الكلب برجله إذا رفعها ؛ ليبول» فالشغار هو خلو 
الشىء''' . 

ومعناه فى الشرع : أن تجعل المرأة بدل المرأة» كأن يقول: أزوجك 
موليتي . ولا مهر بينهما على أن تزوجني موليتك» فجعل المرأة مقابل المرأة 
وهو باطل”"'؛ لأن النبي يكل نهى عن الشغار”"؛ لأن هذا يضر بالنساءء 
فتكون المصلحة فيه لوليها. ولا تراعى مصلحة المرأة» وإنما تراعيى مصلحة 


)١(‏ انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص”07 25 5 ؛» ومقاييس اللغة (7/ »)١95‏ وتاج العروس 
(؟0*/1٠).‏ 

(6) انظر: المغني »57/١١(‏ 5)» والشرح الكبير :598/5١(‏ 40794 والمقنع 
(/98). والشرح الممتع ,)١795- ١5(‏ 

فر4 كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (؟1١201»:‏ ومسلم )١515(‏ من حديث عبدالله 
ابن عمر وها: 'أنَّرَسُولَ اللَّهِ يك نهَى عَنْ الشَغَارِوَالشَكَاُ أنْيرَوجَ الرّجُل ابه عَلَى أن 
يروْجَهُ الآحرٌ ابن َبْسَ هما صَدَاقٌ». 


شرح أخصر المختصرات 
عرض حتتتتتا 
أما إذا كانت كل واحدة لها مهر مثلهاء فهذا موضع خلاف» المذهب : 
إنه صحيح ؛ لوجود المهرء ولا ضرر عليها في ذلك ؛ لآن الشغار هو الخلو 
من المهرء وهذا فيه مهر. 
والقول الثاني : أنه باطل -أيضًا- ؛ لأنه لا يخلو من إضرار بالمرأة ولو 
كان فيه مهر» وهذا هو الصحيح أن الشغار باطل مطلقًا سواء سّمِي فيه مهر. 
أو لم يسم؛ لعموم نهي النبي وَل عنه. ولآنه لا يخلو من الضرر بالمرأة» 
وما جاء في الحديث : اليس بَيْتَهُمَا صَدَاقَ) مدرج من كلام الراوي» وليس 
والنوع الثاني : من الشروط الفاسدة التي تفسد العقد: نكاح المحلل». 


وذلك فى المطلقة ثلاثا التى قال الله فيها : «إقَإن طَلَقَهَا قلا يل لم مِنْ بَعَدُ حقٍّ 


عر 
ل 
- 


تكح روا عَم إن لها قا جح عَلهمآ أن يَتراجَآ؟ [البقرة: 157٠‏ فيحتالون» 
ويأتون بمن يتزوجها صوريًا ؛ وهو لا يريد النكاح» وإنما يتزوجها ؛ ليحللها 
للآول» وهذا نكاح باطل ؟ لقوله وك : «لَعَنَ الله المُحَلْل وَالْمُحَلْلَ ١7)‏ 
وسماه: التيس المستعار”'' من باب تنقيصه» ومهانته» فهو مستعار» وليس 
زوجاء وإنما استعير للاحتيال على شرع الله . 

والنوع الثالث: من الشروط التي تفسد العقد: نكاح المتعة وهو: 


. أخرجه أبو داود(1/5١75)» والترمذي(9١١١)» وأحمد(١/ '487) من حديث علي طبه‎ )١( 
: من حديث عقبة بن عامر ويه : «ثَالَ قَالَ رَسُولُ الله ككل‎ )١1975( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
تك 2 و برش م الله فو وسسم دس اسه سر مرو م ني كام عر انور عم كسا عاتم سر ةس‎ 
ألا أخبركم بالئيس الْمَسْتَعَارٍ قالوا بلى يَا رَسُولَ الله قَالَ هوّ المحَلل لَعَنَ الله المحَلل‎ 


وَالْمُحَلَّلَ لَه 


كتاب النكاح 
م 


الزواج الموقتء بأن يتزوجها إلى شهرء أو إلى سنة» فإذا انتهت المدة انتهى 
النكاح» وكانت المتعة مباحة في أول الأمرء ثم نهي عنهاء ثم أبيحت مرة 
ثانية» ثم نهي عنها نهاتيًا في غزوة الفتح إلى يوم القيامة؛ لآن النكاح يراد 
للبقاء» والاستمرار» فنكاح المتعة باطل بإجماع أهل العلم ؛ لأنه منسوخ . 

النوع الرابع: من الشروط التي تبطل عقد النكاح : «الْمَعَلقٍ عَلى شَرّط 
غَيّْر مَشِيكَةٍ الله -تَعَالى-24. كأن يقول: إذا دخل شهر كذا فقد زوجتك فلانة» 
أو إذا جاء فلان فقد زوجتك فلانة» فهذا شرط فاسد يفسد النكاح ؛ لأن عقد 
النكاح يراد به التنجيزء ولا يقبل التعليق» ولا ينعقد معه» إلا إذا علقه على 
قول إن شاء الله؛ لأن إن شاء الله» ليست للتعليق» إنما هي للتبرك» 


والتحقيق ؛ كما قال يله : # لترحان الْمَسْحِدَ لَحَرَام إن سَاءَ الله عامنيت مََلْقِينَ 


وو رسك سوي 


0 2 
رعو ومقصرن 1 [ الفح : 17" ]. 


ل 


1 ماه 


النوع الثاني: من الشروط في النكاح : «فَاسِدُ لا يُبْطِلَهُ كَشَرْطٍ إلا مَهْرَ1. 
فيبطل الشرط»ء ويصح النكاح؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد فيبطل. 
وكذلك «أَوْ لا تققّة2. أي: شرط إلا نفقة لها عليه» فهذا ينافي مقتضى 
العقد؛ لأن مقتضى العقد وجوب النفقة للزوجة على زوجها . 

قوله: «أَوْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِنْ ضَرّتَهَاء أَوْ أقَل)» فهذا شرط فاسد؛ 
لأنه يقتضي أ لحيف» والواجب العدل بين الزوجات» قال كيل : ون حِفَمٌ 
ألا تعيلوا ك1 [النساء: *]ء لكنه لا يفسد العقد. 

قوله : (وَإن شَرَط تفي عَيْب لا يُفْسَحْ به آلكاح فَوْجِدَ بِهَا قله آلمْسح». 
أي: لا يبطل العقد. ولكن الزوج له الخيارء وإن شاء فسخهء وإن شاء 
أمسك الزوجة. 


شرح أخصر المختصرات 


وَعَيْبُ نِكاح نَلانَهٌ أنوَاع: تؤعٌ مُخْتَصٌ بِالدَحْل كَجِبٌٍ وَعُنَّه 
وَنَوْعٌ مُخْنَصٌ بِالمَرْة كسَدٌ فَرْج وَحْذَام فَيُفْسَحْ بكل مِنْ 
2 7 2 بابي 2 2 7 ه 
ذلك»؛ ولو حدث بَعْدَ دخولء لا بنخو عَمَى» وَطرّشء و5 يب 


أَوْ رخْلٍ إلا بسَوْطهء وَمَنُ تَبَتَتْ عنْتَهُ أَخِلَ سَنَةَ مِنْ حِين تَرُهَعَهُ 
إِلَى الحاكم فَإِنْ لَمْ يَطَأْ فيهًا هَلَهُ الفَسْح. 


الشرح: ظ 


2١ ١ 


بيان العيوب في النكاح 


العيب هنا هو النقص الذي يؤثر على الاستمتاع» والعيوب في النكاح 
على ثلاثة أقسام: عيب يختص بالرجل» وعيب يختص بالمرأة» وعيب 

النوع الأول : «نؤع مُحْتَصٌ بالرّجُْل كَحَبٌء وَعُنْقاء الجب: أن يكون 
مقطوع الذكر» والعنة» بألا يكون عنده رغبة في الجماع ؛ لأنه ليس فيه شهوة 
للنساءء فإذا تبين أنه مجبوب. أو عنين فلها الخيار» وإن ادعت أنه عنين» 
وهو ينفي ذلك» فإنه يؤجل سنة» فإن جامع في أثناء السنة فليس بعنين» وإن 
مضت السنة» ولم يجامع فهو عنين؛ لأنها مضت عليه فصول السنة الأربعة» 
الشتاء» والربيع» والصيف. والخريف. ولم تتحرك شهوته» فهذا دليل على 
أنه عنين» وحينئذ لها الفسخ . 


كتاب النكاح 
وق 


النوع الثاني : ١مختّصٌ‏ ِالمَرْأَةٍ كسَدٌ فرج وَرَتَقِ) سد الفرج بلحم 
ينبت فيه فلا يسلكه الذكرء ويسمى: القرن» والعقل . 

والرتق هو: تلاحم الشفرين خلقة» فلا مسلك للذكر بينهما . 

النوع الثالث : مُشْتَرَك بَيْنَهُمًا ١كجنون).‏ وه والإصابة بمس الجن». 
فهذا عيب؛ لأنه يخشى على الطرف الثاني منه» ويكدر العشرة بينهماء فهذا 
يسوغ الفسخ . 

قوله : (وَجْدَام) الجذام مرض تتساقط منه اللأعضاء . 

اتْْسَحُ بكُل مِنْ ذّلكَه. أي : يملك كل من الزوجين فسخ التكاح بذلك 
«وَلوْ حَدَتٌ) أحد هذه العيوب ابَعْدَ دّخُولٍ) فلكل منهما الفسخ؛ لأن 
ما اثبت الخيار مقارنًا أثبته طارئًا . 


قوله : : «لا بنخو عَمَى) وَطرَشٍ » وَقَطع يل أو جل إلا بشَرْطه. أي : 
لا فسخ بهذه العيوب إلا بشرط عند العقد؛ لآنها لا تنة تنقص الاستمتاع . 


5 جعي ق 5 عمق 5 مجعم 


شرح أخصر ١‏ لمميختصرات 

5 0ءآ تت ]767676 لو<<اتت0 

وَخِيَارُ عَيْبٍ عَلى آلتَّرَاخِيء لكنْ يَسْقّط بِمَا يَدُلَ على آلرّضَاء 

لا في عُنَةِ إلا بقل ولا فَسْمَ إلا بحاكم, فَإِنْ فُسِحَ قَبْل دُخُولٍ 
فلا مَهْنَ وَبَعْدَهُ لها المُسَمّى يُرْحََعْ بهِ عَلى مَغْرٌ. 


الشرح: 
متى يكون الخيار» وما الذي يسقطه 

قوله : 'وَخِيَارُ عَيْبٍ على َلتَرَاخِيء لكن يَسْقْط بِمَا يَدُلَّ على َلرّضَاء لا 
في عُنَةٍ إلا بقَْلٍ عَلى التَراخي): أي : متى أراد الفسخ فإنه يفسخ متى شاء . 

ويسقط الخيار بما يدل على الرضا من قول» أو فعل» كأن تقول: رضيت 
أو مكنته من نفسها بعد علمها بالعيب» إلا في عنة فإنه لا يسقط الخيار 
بسبب العنة» إلا بالقول بأن تقول: رضيت به عنيئًا. 

قوله : ولا فْسْحَّ إلا بحاكم». لا فسخ بسبب شيء من هذه العيوب 
إلا بحكم حاكم؛ لقطع النزاع بين الطرفين» فيرفع أمرهما إلى الحاكمء 
والحاكم يتحقق من ذلك» ثم بعد ذلك يحكم بالخيار لمن يستحقه منهما . 


قوله : «قِن مح بل دُخُولٍ فلا مهْر وبَْدهُ لها آلمُسَمَى يرج بو حلى 
مُغِرٌا إذا فسخ النكاح بالعيب قبل الدخول» فليس لها مهر؛ لأنه إن كان 
العيب منها فالفرقة جاءت من قبلهاء وإن كان العيب منه فإنما فُسمّ العقد 
بعيب دلسه بالإخفاءء وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر المسمى» 
ويرجع به على من غره بكتمان العيب . 


كتاب النكاح 
م 


3-0 


وَيْقَرْ آلكفاز عَلى نكاح فَاسِدٍ إِنِ إِعْتَعَدُوا صِحَنَهُ وَإِنْ أشلة 
لرْؤْحَان وَالمَدأة تَبَاحٌ إِذَنْ أقرَاء .. 


الشرح: | 
حكم أنكحة الكفار 


ولا : «وَيْكَرُ آلكَارُ على نِكاح كَاسِدٍ إِنِ اِعْتَقَدُوا صِحَتَهُ) فالكفار إذا 
دخلوا تحت حكم المسلمين لا تتعرض لأنكحتهم على أي صفة كانت؛ 
لآن الله ِكَ قال : :ا مرت فرعوَرت# [التحريم: 211١‏ وقال في أبي لهب : 
#وَامْرَاتُمْ حَمَالَةَ الحطب» [السد: 4]» فسماها امرأته مع أنهما كافران» 
فيقرون على عقدهم الذي مشوا عليه ولا نتعرض له. وأولادهم منه 
يكونون شرعيين ؛ لأن «الْوَلَدٌ ِلَفِرَاشٍ)(؟؛ هذا إذا اعتقدوا صحة نكاحهم» 
فإننا نعاملهم بموجب ما اعتقدوه؛ لآن النبي كَل لم يتعرض لأنكحة الكفار 
بعدما يسلمون. 

ثانيًا : أما «إن لم ألدَّوْجَانء وَالمَرْآَةٌ تَبَاحُ إِذنْ قاف إذا أسلم 
الزوجان معّاء والمرأة تباح له وقت إسلامهماء فإنهما يقران على نكاحهما . 
ولا نسأل كيف تم العقد؛ لآن الناس كان يسلمون على عهد النبي وَكِدِ هم 
وزوجاتهم» ولم يتعرض لأنكحتهم» أما إن كانت لا تباح له وقت اسلامها. 
كذات المحرم منه» أو كانت ممن لايصح العقد عليها لمانع من موانع 
النكاح» فإنه يفرق بينهما . 


. من حديث عائشة ونا‎ )١501/( ومسلم‎ »)75١07( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح أخصر المختصرات 


بَاب الصّداقء وَتَوَابعِهِ 
ور دش اج ديس # اا 2 - 5 2 بي 
يَسَنْ تسميته فى العقد» وتخفيفهك: ... 


الشرح: 


قوله : «يَابٌ الصَّدَاقٍ وَتَوَابوا الصداق والمهر بمعنى واحدء قال يله 

ا ألنَة دون الس 4 وهو المال الذي يدفعه الزوج لزوجته 
للمرأة. د يستييسه يدول عوض ؛ كيه اكرام . واحترام لها”'' . 

قوله : « تسميته نَسْمِيْتَه في العقّدٍ. وَتَحَفِيفةُ): والصداق يلزم بموجب العقد 
سميء أولم يسمه لكن بسن أن يسمى فى العقد: بأن يقول: زوجتكها على 
مهر كذاء وكذاء فيقول : قبلت هذا النكاح بهذا المهر المذكور. ولو لم 
يسم في العقدء فالعقد صحيح». ولا حد للصداق قلة» ولا كثرة» لكن يسن 
تخفيفه » وتيسيره؛ لأنه إذا تضخم فإنه يشكل على الزوج » ويكره الزوجة من 
أجله عند أدنى مخالفة» أما إذا كان المهر يسيرًا فإنه أيسر على الزوج, 
ويحبب المرأة إلى زوجها . 


5 جعت 5 مجع وى عق 


الث انظر: المغنى (١١//ا2)9‏ والشرح الكبير /75١(‏ 9/9). والشرح الممتع (؟5١/١50).‏ 


وَكل ما صَمّ حَمَنَاء أز أخِرّة صَحّ مَهْرَاء قَإنْ لم يُسَمَ أو تِطلت 
التَسْميَة وجب مَهَرْ مثل يحفل)» ... 


مم يكون الصداق 
قوله : ١وَكُل‏ ما صَحّ تُمَنَا َوْ أَخْرَةٌ صَحَّ مَهْرّاه كل ما يصح تملكهء 
وينتفع به صح أن يكون مهرًا كقبضة الشعير» والنعل» والخاتم» وما هو أكثر 
من ذلك» حتى المنفعة تصح أن تكون مهراء بأن يتزوجها على تعليمهاء بأن 
يعلمها القرآن» أو يعلمها الكتابة» وموسى َكل تزوج ابنة الشيخ الكبير 
برعاية الغنم» وهي منفعة» قَالَ إِقِّ ريد أن ألكتلك إِحْدَى أبَتََّ مددَينِ عل أن 


عون 


رقع سس سعط يح كمسر لج سس ساح 00 لظ ررس 4 يع كم يي لسع 
تأجرنى تمن حجج فإإِنْ أتممت عشرا فمِنْ عِندِك وَمَآ أَرِيد أنْ أشقّ عليَلت 


سبد إن ضَآء الله مك لْصَيلحِينَ © # [القصص: 57]» والحجج : السنين . 
فدل على أن المنفعة المباحة يجوز أن تكون مهرًاء والنبي يَكْةِ قال لرجل : 
«أَنْكَحْتكَهَا بمَا مَعَكَ مِنْ القَرّآنِ"''. أي : بأن يعلمها القرآن. 
قوله: اقَإِنْ لم يُسَمّء أَوْ بَظلتٍ التَّسْوِيَةُ وَجَبّ مَهْرٌّ مِثْل بِعَقِْكء وهذه 
تسمى المفوضة. لها مهر مثلهاء وإن سمى لها مهرًا محرمًا كالخمر: فهذا 
مسمى غير صحيح» فلها مهر مثلها . 


2 2 5 1 2 ا كا د كد 
١ 1 8‏ سم 5 : 5خ 00 
ل ل جا ال ل اجا 0د م ل اجي أل0ا١‏ 


شرح أخصر المختصرات 

ليرضل حححح 
. ون تَرَوَحهَا على ألفِ لهاء ولف لأبيهَا صَعٌ فلو طلق قَبْل دَحُولٍ 
حِعَ بأَلفِهَاء ولا شي على آلأب لَههَاء وَإِنْ شرط لعَيْرِ آلب شَيْء 
كز الها وَيِصِحٌ تَأَحِيلهُ وَِنْ أُطلق الْأَحلَ فَمَحَلَهُ الفُدقَةٌ: 


الشرح: 
يكون المهر حالا ومؤجلا 


5 1 ل 9 سنن ساسع س 6 م ع. 7 اله وم ممويات ممه 
قوله : «وَإِنْ َرَوّجَهَا عَلى أَلفٍ لهَاء وَأَلفٍ لأبيهًا صَعّء كَلوْ طلق كَل 
دخُولٍ رَجَعٌ بألفهَاء ولا شَيْء عَلى الأب لهُمّا). أي : يكون الجميع مهرًاء 
وإذا طلقها قبل الدخول فلها نصفه؛ كما قال الله كك : «ؤوإن طَلْقَتَمُوهنَ من 
ا يي لي الى . 

قبل أن تَمَسَوهُنَ وقد رضم لخن ِيصَة فَيِصِفُ مَا ضمي [البقرة: اك]ء فير جع 
بالألف الذى لها ولا شيء لهما على الأبس؛ آنه أخذه من مال أبنته 
قوله : ١وَإِنْ‏ شر لعَيْرِ الأب شَئْةٌ قَالَكلُ لهًا2» إن شرط شيء من المهر 
لغير الآأب» كما إذا قال: علي ألف لها . وألف لأخيهاء أو عمهاء فكله لها 
وليس لقريبها شيء منه إلا ما سمحت به. 

قوله: ١وَيَصِحٌ‏ تَأَحِيلَهُ». الأصل في المهر أنه حال» ويصح تأجيله 
ون أظلق الج" تكله ل 'قَة فلا تطالبه به إلا عند الفرقة بالموت» 
أو بالطلاق. 





كتاب النكاح 
اضر 


قوله : ١وَتَمْلَكَهُ‏ بِعَقْد) أي : تبدأ ملكيتها للصداق بعقد النكاح» فلو نمى 
بعد العقّد فنماؤه لها. 


ا 2 ص 2 2 ا كل طاح الو ما 
ل ل جا ارال ب الى جد نال ل 2 عي 


شرح أخصر المختصرات 

ف اكلتجححتلس 

وَيَصِحٌ تفويض بُضع بِأنْ يُرْوْجَ أب إبنته المُحْبَرَة أَوْ وَليُ غْيّرِهَا 

إِذنْهًا بلا مَهَرِ 4 كعلى مَا شَاءَتْء أَؤْ شَاءَ قلان نوَحِبٌ لها بِحَفَدٍ مَهَرَ 

مِثْلٍ»3 ردول ون مات أحَدهَُا قئل حُولء وَهَرْض ودن 
الآخْ ولها مَهِرٌ نسائها مها وَعَمتهَاء وَخَالتهَاء وَإن طلقت 

قَبُلِهُمَاء لمم يِكَنْ لها عَلِيْهِ إلا آلمْتْعَهُ وَهِيَ بِعَدْرِ يُسْرِدِ وَعْسْرهِ. 


الشرح: 


مهر المفوضة 


سس هر 


قوله : 'وَيَصِحُ نَفْوِِضٌ بُضع بِأَنْ يُرَوْجَ أَبْ ته آلمُجْبرَة. أو وَل غَيْرِمَا 
ِإِدْتِهًا بلا مَهْرِ). التفويض هو : التزويج بلا تسمية مهر. سواء كان العاقد 
الأب. أو غيره من الأولياء» لكن إن كان العاقد الأب فلا يشترط إذنها. 
وإن كان غيره فلابد من إذنها بذلك -كما سبق- . 

مثال المهر المفوض: ؟كعَلى ما شَاءَتْء أَوْ شَاءَ قلان» ويحبٌ لها 
ِعَقَدِ مهْرَ مثْل»» أي : مهر مثلها من قريباتها . 

قوله : «وَيَسْتَقِرَ بدّخُولٍ). أي: يستقر مهر المفوضة بالدخول بالزوجة» 
«وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا َبْل دُخُولٍ» بالمفوضة سواء كان الميت الزوج» أو 
الزوجة «وَرِنهُ لآآخَرَا . 

'وَلهَا مهْرٌ نسَاتهَا كما وَحَميهَاء وَحَاليهَا»» أي : للمفوضة مثل مهر 
من ذكر من قريباتهاء «وَإن ظَلقَتْ قَبْلِهُمَا2. أي : الدخول» وفرض مهر 


. 


المثل «لم يَكْنْ لها عَليّهِ إلا اَلميْعَة وَهِيَ) أي : المتعة معتبرة بحال الزوج. 


كتاب النكام 
:| ابام 





"0 


ا 
و بن 


الي اببينل 8 
6 


© الره ل ارام 7 2 . 0 7 مور ار 
ور ل سس رم 0 
درم متلعا بالمعروف 4 [البقرة: 5"5] . 


5 عي رت 5 جا جعي رك 2 5ج وس 
ل ا ا اليا ل ال 30 


شرح أخصر المختصرات 

ضف صمح 
وَيَحِبُ مَهُرُ مِنْلٍ لمَنْ و صلئث بِسْبْهةٍ؛ “ أو زنًا كذماء لا أزش 
بِكَازةٍ مَعة وله منغ تيا حَنّى / تَقْبِضٌ مَهْرَا حَالاً لا إذَا حل 
قَبْل تشليم, أو تَبَرَعَتْ يِتَسْليم نه هاه وَِنُأعْسرَ بحَالٍ قلا الفَشعُ 
بحاكم, ود وَيُقَرّرُ آلمُسَمَى كلة مَؤْتٌ وَقَثْل وَوَطهٌ فِي فَرْج وَلؤْ 
بره وَكَلوَُ عن مُميّز مِمَنْ يَطَأْ مِثْلهُ مع عِلمِهِ إن لغ تَمْنَعْهُ: 
وَطَلاقٌ فِي مَرَضٍ مَوْتِ أَحَدِحِمَاء وَلمْسٌء أَوْ نَطرٌإِلَى فَرْحِهَا بِسَهوَةٍ 
فيهمَا وَتَشِْيهُمَا وَيَنْصِفُهُ كُلَ فُْقَةٍ مِنْ قِبَلِهِ قبْلَ دُخُولِء وَمِنْ 


| لشرح: 
بيان من يجب لهن مهر المثل 


أولا: إذا كانت المرأة وطئت بغير عقد نكاح» وكانت معذورة بذلك» 
كأن وطئها بشبهة» بأن ظنها زوجته» فلها مهر المثل بما استحل من فرجها . 
ثانيًا: من كان وطؤها بزنا كرمّاء أي: أكرهها على الزناء فلها مهر 
المثل بما استحل من فرجهاء ولا يجب لها أرش البكارة إذا كانت بكرًا ؛ 
لدخول الإرش في المهر. 
متى يجوز للمرأة منع نفسها من الزوج 
قوله : «وَلَهَا مَنْعٌ نَفْسِهَا حَنَى تقض تَفْبِضٌ مَهْرًا حَالاً» لا ذا حل قَبْل تسليم أو 


تبرَعَثْ ا أي ؛ دامع نسها من الزوج حت تت ال 


كتاب النكاح 
نفلل 

ذلك» أما المؤجل فليس لها أن تمنع نفسها منه حتى يحل الأجل» وكذلك 
ليس لها أن تمنع نفسها إذا كان الصداق مؤجلاًء وحل قبل التسليم» ولا إذا 
تبرعت الزوجة بتسليم نفسها للزوج . 

«وَإِنْ أَعْسَرٌ بِحَالٍ َلهَا الفَسْحُ ببحاكم». إذا أعسر الزوج بالمهر الحال 
فإنها تراجع الحاكم. فإذا ثبت إعساره» وعدم قدرته على دفع المهر. فلها 
الفسخ؛ لإزالة الضرر عنها . 

ما يوجب المهر كاملا 


«وَيُقَرّرٌ المُسَمّى كله مَؤْتٌء وَقَنْلُ» وَوَظءٌ في ترج وَل ديرا أي : يثبت 
لها المسمى كله في أحوال : 

الأولى: إذا مات قبل الدخولء فإنها يثبت لها المهر كاملاً» وكذلك إذا 
قتل قبل الدخول فلها المهر كاملاً . 

الثانية: إذا حصل وطء لها في فرج قبلا» أو دبرًا تقرر لها المهر كله ؛ 
لأنه استباح منهاء واستمتع بها فلها المهر. 

الثالثة: إذا حصلت 9+ َه عَنْ مُمَيرٍ مِمَنْ يَأ مِئْلهُ مَعَ عِلمِه إِنْ لم 
تَمْنَعْه). فلها المهرء ولو لم يمسها؛ لانه تمكن منهاء واستباح منها 
الخلوة» والنظر إليها فلها المهرء ولو لم يحصل وطء إذا لم تمتنع منه؛ لأنه 
هو الذي قصرء ولم يعمل الشيء وهي باذلة» إذا كان مثله يجامع بأن يكون 
مميرًا يطأ مثله . 

الرابعة: إذا حصل «طلاق فِي مَرَضٍ موْتٍ أَحَدِهِمًا»» فإنه يثبت المهر 
في هذه الحالة؛ لأنها مثل المتوفى عنهاء ولأنه متهم إذا طلقها في مرض 


شرح أخصر المختصرات 
الخامسة : (إذًا حصّل لمس ». أو نَظرٌ إلى فَرْجِهًا بشَهُوَةٍ فيهمًا . وَتَفْسِلهًا) 
إذا لمسهاء أو نظر إلى فرجهاء كل ذلك يوجب عليه المهر كاملاً ؛ لأنه 
استباح منها ما لا يباح لغيره. 
ما يوجب نصف المهر 


يتاص: المهر بطلاقها قبل الدخول؛ لقوله يل : ##وَإن طَلَقَتَموهْنَ من قَبَلٍ 


ره 0 حر سس 
و ٠.‏ و حر صل ع الى اس 


أن تَمَسُوهنَ وقد هرضم ين فِيصَة فَنِضِفٌ ما وَضْم4 [البقرة: 3607]ء وهذا إذا 
كان الفراق جاء من قبله» أما إن جاء بسببها قبل الدخول فليس لها شيء ؛ 
لآن الله كك قال: «ؤوَإن طَلْقَتُمُوهنَ4 ؛ حيث جاءت الفرقة من قبله؟ ولهذا 
قال المؤلف : «وَيَنْصِفَهُ كُل فُرْقَةٍ مِنْ قبَلِه قَبْلَ دُخُولٍ). 


0 ع 1 4 ١‏ 5ك خض 7 6١‏ 
الى 5-3 ات جا نال نل اح لجلا نل 


كتاب النكاح 


7 


خا 
آَلوَلِيمَةٌ 


وَسَنّ آلوليمَةٌ للؤسء وَلوْ بِسَاةٍ فَأَقل وَتَحِبُ آلإحَابَةٌ إِليْهَا 
بِشَوْطِهِ وَّسَنُ لكل دَعْوَةٍ مُبَاحَةِ وَتّكرَةٌ لمَنْ فِي مَالهِ حَرَامٌ 


قوله : «وَنْسَنٌ آَلوَلِيمَة للعُرْسٍِ»» إعلان النتكاح واجب. ومن الأمور التي 
يعلن بها النكاح عمل الوليمة» والوليمة مأخوذة من ولم الشيء إذا تم. 
والوليمة هنا المراد بها الطعام الذي يعمل علامة على تمام العقد. 
وانتهائه7؟ . 

وعملها سنة؛ لأن النبي يل فعلهاء وأمر بهاء وفي زواجاته يا" كان 
يقدم ما تيسر من الطعام ؛ كما في الحديث : «أَوْلمَ التينْ عله على بعض 


#6 اع 0 0 3 قرف 
نِسَائَهِ بمدين من شهيرا . 


)١(‏ انظر: تحريرألفاظ التنبيه (ص7508)» وتاج العروس (4/ 20287 ومختار الصحاح 
(ص ,)3"١5‏ 

(؟) أخرجه البخاري (4145)؛ ومسلم )١57(‏ من حديث أنس بن مالك ونه : «قَالَ 
َوْلَمَ رَسُولُ الله يك حينَ بتى برَيْنَبَ بِنْتِ بحس فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْرًا وَلَحُمًا. . .2. 

9) أخرجه البخاري (011/7) من حديث صفية بنت شيبة ونا . 


شرح أخصر المختصرات 
وأمر بها في حديث عبد الرحمن بن عوفء لما تزوج دعا له النبي كَل 
وقال : «أَوْلمٌ وَل بِشَاة»"'"» فهذا أمر من الرسول يك بصنع الوليمة بمناسبة 
الزواج». وقوله يكْةِ : «وَلوْ بشَاة). يعنى : وإن زاد عن الشاة فلا بأس». ولكن 
لا يصل على حد الإسراف في الولائمء كما يعمل الآن» من إسراف. 
وتبذيرء وإفساد للطعام . 
فالذين يحضرون أغلبهم لا يأكل إلا شيئًا قليلاء بينما في الأول كانوا 
جياعًاء كانوا يفرحون بالطعامء أما الآن - والحمد لله - كثرت النعم. 
وتوفرت عند الناسء وصاروا لا يتشوفون إلى الطعام كثيراء فينبغي مراعاة 
هذه الأمورء لا تترك الوليمة فتهجر السنة» ولا يسرف فيها ؛ لأنه جاء النهي 
من الله» ورسوله عن الإسراف في كل شيء» فخير الأمور الوسطء بدون 
إسراف». وبدولن بخلء وتفتير . 
قوله : (وَتَحِبٌ أَلإِجَابَه إلِيْهَا بشَرْطواء أي : تجب الإجابة إذا دعي إلى 
وليمة الزواج بشرط : إلا يكون فيها منكرء فإن كان فيها منكرء وهو يقدر 
ذلك فإنه لا يحضرء فالإجابة واجبة بالشرط المذكور ؛ لقوله كك : (إِذَا دُعَىَ 
أَحَدَُكُمْ إلى الوَليمَةِ فَليجِبْ)"” . 
وقال كك : ١شَرٌ‏ الطَعَام طَعَامُ الوَلِيِمَة يُدْعَى لَهَا الأَغِْيَاءً وَيُتْرَكَ الفَقَرَاءً 
)١(‏ أخرجه البخاري .»275١58(‏ وأخرجه البخاري (59 2273١‏ ومسلم )١5717(‏ من حديث 


أنس بن مالك يه . 
(؟) أخرجه البخاري )١579(‏ من حديث عبد الله بن عمر وكا : "عن النَِتَ يل قَالَ: إِذَا 
دُعِيَ أَحَدَُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ كَلْيْحِبْ). 


كتاب النكاح 
وخرض 

وَمَنْ لم يُجبٍ الدّعْوَ وَهَ كَقَدْ َصّى الله وَرَسُو لَه ين”'' لأنهم لا يدعون في 
الغا إلا التجار» ويتركون الفقراء» والمساكين وإنما يدعون ذوي الهيئات 
والأغنياء ؛ ولذلك صارت شر الطعام . 

وقوله كك : اوَمَنْ لم يُ يحب الدَعْوَةٌ فُقَدُ عَم الله وَرَسُولَهُ يدا دليل 
على وجوب الإجابة ما لم يكن هناك مانع, والوجوب إنما يكون إذا عينه 
بالدعوة» أما إذا عمم الدعوة» ولم يعين أحذا فلا يجب الحضور. 

إِذّا فوجوب الإجابة مقيد بشروط : أن يعينه» وأن لا يكون هناك منكر 

قوله : «وَنْسَنٌ لكل دَعْوَةٍ مُبَاحَةٍ) الإجابة فيما عدا وليمة العرس» تسن في 
كل دعوة مباحة. فلو كان هناك مناسبة في غير زواج ». ودعاك صاحمها فإنه 
يسن لك أن تأتي إليها؛ جبرًا لخاطره» ولعموم قول النبي مَل (مِنْ حَقٌ 
الْمُمْلِم عَلَى الْمُسْلِم. 22٠‏ «وَإِذَا دَعَاكَ فأجِبْه)”" . 

قوله : تر لعن في مالو حرام كأ يذة». أي : تكره الإجابة إذا كان 
لكن ذالم تع إله حرام» أو عدده مال حرام» فته تكره الإجابة؛ هبه 
تكون الوليمة من المال حرام . 


. من حديث أبي هريرة ذَيككه‎ )١575( أخرجه البخاري (0119/9)» ومسلم‎ )١( 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري .)١171٠0(‏ ومسلم )5١1(‏ من حديث 
أبي هريرة ضييه : «قَالَ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولُ حَقَ المُشلِم عَلَى الْمْسْلِمٍ حمس 
رُ د السّلام وَعِيَادةٌ الْمَرِيض وَانْبَاعْ الْجَنَائِرِ وَإِجَابَةٌ الدّعْوَةِ وَتَضْمِيتٌ لْعَاطِسِ 1. 


شرح ألخصر المختصرات 
رفن لل77- 


قوله: «وَمَعَامَلت4ء وقول هَِيتِهء وَهِبَتِه)ا. إذا كان ماله حرامًاء فإنه 


لا يباع عليه ولا يشترى منه. ولا يستأجرمنه؛ لما في ذلك من إعانته على 
الحرام, ولا تقبل هديته ؛ تجنبًا للحرام . 


0 اتيس 3 1 3 3 د يرث اداه 
م ها بص رسخ ا رمه 05020 ايه 


كتاب النكاح 
اخوفى 


وَيسَنْ الاأكلء وَإِبَاحَنَهَ تتوقف عَلى صريح إذنء أو قرِينة 
مُطلقاء وَالضَائْمْ فَوْضًا يَدَعُوء وَنَفلا يُسَنْ أكلة مَعَ حَبّر خاطِر... 


2 


قوله : 'وَيْسَنٌ آَلأكُلٌ). الإجابة واجبة ما لم يمنع منها مانع» أما الأكل, 
فإن كان عنده رغبة فيه أكل» وإن لم يكن عنده رغبة فلا يأكل . 

قوله : ١وَإيَاحَنهُ‏ تََوَقَكُ على صَرِيح إِذّنِ. 
الأكل أنه إذا صرح بالإذن فيه أكل » وإن كان هناك دلالة بغير كلام» كما لو 
قدم الطعام» ووضعه فهذا إذن بالأكل . 

قوله: «وَالصَّايِم فَرّضًا يَدْعَو وَتَفْلاَ ْسَنٌ أكُلَهُ مَعَ جَبْرٍ حَاطر). الصائم 
إذا دعى وهو صائم فإنه يجب عليه الحضور ؛ لأجل جبر خاطر الداعى». 

م الك اه . . لنكة 2 اعت تس 23 

الدعوة. نم ينصرف » وفي الحديث : «فإن كان صَائْما فليصّل) » يعنى : 
فليدع» أما إن كان صيامه تطوعًا فالأفضل إنه يفطر»ء ويأكل ؛ ليجبر خاطر 
الداعى . 


1 
أو 


و قريئة مظلقًا). هذا من آداب 


3 تك فب لب التي اح 0 7ج 2 
00 0 مل 1 0-7 
ا ل م ١‏ الكانية ربع ران هد أرا1. 


() أخرجه مسلم 75170) من حديث أبى هريرة وَيِئه : «قَالَ رَسُوَلَ الله يكلِ: إذا ذعِىّ 
َحَدُكُمْ كَلِيْحِبْ فَِنْ كَانَ صَايِمًا كليْصَلَ وَإِنْ كَانَ مُفْطرًا َلَظعَم) . 


شرح أخصر المختصرات 

د 

وَسْنَّ إعُلانُ نكا وَصَرْبٌ بِدْفْ مُبَاح فِيهء وَفِي خِنَانِء وَنَحُوهِ. 
حكم إعلان النكاح: وبم يحون الإعلان 

قوله : (١‏ وَسَنّ إغلان يكاح). إعلان النكاح واجب؟ لقوله د : «أغلنوا 

هَذَا النكاح7'؛ ليكون هناك فرق بينه» وبين السفاح”" » وإعلانه يكون 


بأمور: 

أولا: الإشهاد عليه عند العقد - كما سبق - 

ثانيًا: عمل الوليمة . 

ثالثًا: الضرب عليه بالدف؛ لقول يَكله: «أَعْلِنُوا هَذَا النَكَاحَ» وَاضْرِيُوا 
عَلَيُه بِالْفِرْيَالِا؛ ولهذا قال المؤلف : «وَضَرْبٌ بِدُفٌ مُبَاح فِيه»» أما الدف 
المحرم الذي فيه صنوج . أو فيه مزامير» وآلات لهوء. أو موسيقى» أو ما 
يسمونه الآن التسجيلات التى فيها موسيقى» ويضعونها في مكبر الصوت» 

قوله : «وَفِى ختان»» أي : يستحب ضرب الدف فى مناسبة ختان المولود 
إظهارًا للفرح والسرورء «وَنْحوه). كقدوم غائب. 

ال بق كال الوا هذا الداع وَاضريُوا عل باْفزيالي». 


(0) كما فى الحديث الذي أخرجه الترمذي »23١88(‏ والنسائي (759)» وابن ما 
ركةقمأا١ا/4‏ وأحمد (694/5؟) من حديث محمد بن حاطب طلليه : «قَالَ رَسُولٌ 


فى سىود م 


الله كه : فصل ما , تس بين الحَرَام وَالْحَلَالٍ الدفٌ وَالصَوْتٌ), 


كتاب النكاح 


فضا 
وَيَِرّم كلا مِنْ آلرْؤْحِيْنِ مُعَاشَرَ 0 
ِمَا يَلرَّمُهِ ولا يَتَكَدَهُ لبَذله: وَيَحِبُ بِعَشّدٍ تَسْليمُ خرّ كدّة 
مِنْلَهَا فِي بَيْتِ بَيَتِ زوج ِنْ طَلبّهَاه وَلمُْ تكن شَرَطْتْ قاو 54 
إشتمهل أمهل آليَؤْمَيْن َالتلاتَةَ لا مل حَهَازِ وَتَسْلِيمُ أَمَةِ 
فَقَط. 


هذا باب الحشرة بد بين الزوحجين 

قوله : «وَيَلرَمُ كلا مِنْ أَلرَّوْجَيْن مُعَاشَرَ رَةٌ أَلآخَرٍ بِالمَعْروفِ), العشرة هي 
المصاحبة» والمراد بها هنا : أن يبذل كل واحد من الزوجين ما للآخر عليه 
فالزوجة تبذل ما للزوج عليها من التزين» وملاطفته» وإجابة دعوته إذا دعاها 
للفراش» والقيام بعمل البيت» وتربية الأولاد» وحفظ مال الزوج الذي في 
البيت» وهو كذلك يعاشرها بالمعروف» قال وك : 8 وعَاسْروهنّ يأل بالمعد مَعَرَوفٍ 8 
[النساء: »]1١9‏ وقال الله يك : وطن 02 ألَدِى عَلِتنَ الْعروف 6 [البقرة: 8؟7؟]» 
فيطيب لها الكلام» ويتزين لها كما يطلب منها أن تتزين له ويبذل ما لها عليه 
من النفقة. وغير ذلك من الحقوق» ويبيت عندها. 

قوله : «وَأَلا يَمْطِلهُ ما يَلدَمُهُ ولا يَتَكَرَهُ لبَذْله؛» المماطلة معناها : التأخر 
عن أداء الحق. فالمماطلة لآ تجوز عند طلب صاحب الحق حمه» ومن 


شرح أخصر المختصرات 
حنضن اتا 
ما بين الزوجين حق لكل منهما على الآخرء فيجب أن يبادر أحدهما لإجابة 
الآخر بما طلب من حقه عليه . 
قوله : (وَلا يَتَكَرَهُ لبَذْلواء بل يؤديه بطيبة نفسء لا يؤديه مع الكراهية 
لآدائه؟ لأن هذا ينفر الآخر عنه. 


-١‏ بيان ما للزوج على زوجته 


أولا: يجب تسليم المرأة لزوجها . 

. قوله: «وَيَحِبُ بِعَقْدٍ تَسْلِيعُ حر يُوطَأ مِتْلّهَاكء إذا تم العقد فإنه يجب 
'تسليم الزوجة لزوجها بشروط : 

أولا: إذا طلب ذلك . 

ثانيًا: إذا كانت ممن يوطأ مثلهاء وهي بنت تسع؛ لأن بنت تسع يمكن 
وطؤهاء أما إن كانت دون التسع فلا تسلم له؛ لأنه ليس له مصلحة في 
ذلك» وهذا فيه دليل على أنه لا بأس أن يزوج الأب ابنته الصغيرة إذا كان 
في ذلك مصلحة لهاء وقد تزوج النبي يَكِيةِ عائشة ينا وهي بنت ست 
سنين» ودخل بها وهي بنت تسع . 

فالذين يتكرون تزويج الصغيرة هؤلاء يتكرون شيئًا مباحًا بالكتاب» 
والسنة» والإجماع» وقصدهم من ذلك عرقلة الزواج بأي وسيلة» وحرمان 
النساء من الزواج بحجة الشفقة عليهن» وكذبوا في ذلك؛ لآن الشفقة في 
تزويجها ممن فيه مصلحة لهاء وما امتلآت البيوت من العوانس إلا بسبب 
الدعايات المضللة من هؤلاء» وأمثالهم من أعداء المجتمع . 


كتاب النكاح 
يدك 

ثالثًا : قوله : ١فِي‏ بَبْتٍ رَوْج إن طليهًا). أي : أن يكون محل تسليم 
الزوجة بيت الزوج؛ لأنه أستر لهاء وهو محل عملهاء فلا تسلم له؛ ليسافر 
بها إلى بلاد الكفار لقضاء ما يسمونه شهر العسل » أو تسليمها له فى الفندق 
فلا تسلم له؛ لأن الفندق ليس بينًا له» ويخشى عليها فيه من الفساق . 

رابعًا: «وَلمْ تكن شَرَطتْ دَارَهَاك. أي: تسلم له إذا لم تكن شرطت 
أن تبقى في دارها» فإن كانت شرطت أن تبقى في دارهاء وطلبها في بيته 
لم تلزمها الإجابة؛ لقول النبي كَلهِ: «المَُسْلمُونَ على شُروطهه)”" 2 
ولقوله َل : ١أَحَقُ‏ الشرُوط أَنْ تُوقُوا به مَا اسْتَحْللتم به الفُرُوجَ 0 

قوله: «وَمَن إسْتمهل أَمْهَل ليَوْمَيْنِ وَالثّلاثَة) إذا طلب تسليمها له 
وجب تسليمها له إلا إذا طلب منه الإمهال؛ للاستعدادء والتنظيم مدة يسيرة 
فإنه يمهل تحقيقًا للمصلحة . ودفعًا للوحراج . 

قوله : «لا لِعَمّل جِهَازِ) أي: لا يلزم تأخير التسليم؛ لأجل عمل ما تجهز 
به إلى بيت الزوج ؛ لأن هذا يمكن تحقيقه 31 بعد التسليم . 

قوله وسيم آمو ليا كفظه؛ إذا تزوحج أمة مملوكة بالشروط الني سرقفت 
فإنها تسلم إليه ليلا فقط؛ لأنه وقت الراحة» أما في النهار فهي تعمل في 
خدمة سيدهاء فلا تعطل خدمتها لسيدها. وبهذا جمع بين المصلحتين . 


عسات زا جل راعسال 


. 0018 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)"4 سبق تخريجه (ص‎ )0( 


شرح أخصر ا لمختصرات 

” لط د 

وَلرَوْجِ اسْتِمْتَاعٌ بِرَوْحِةٍ كل وَفَت مَا لم يَضُرَّهَاء أو يَمْغَلهَا عَنْ 

فَرْضٍ» له آلسّهَرُ بِحُرّةِ مَا لغ تكن شَرَطتُ بَلدَهَاء وَلَهُ إِحبَارُهَا 

عَلَى غَسْلٍِ حَيْضٍ وَحَبنَابَةِ وَنَحَاسَةٍ وَآَحَْذِ مَا تَعَاَهُ النَفْسُ مِنْ 
شكر وَغيّرِهِ. 


استحقاق الزوج الاستمتاع بزوجته؛» وشرط ذلك 

قوله : : 'وَلوَوْج اسَْمتَاعٌ برَوْجَةٍ كل وَفْتٍ مَا لم يَضُرّهَاء أو يَشْغَلهَا عَنْ 
فُرّض». 

أولا : للزوج أن يستمتع بزوجته بالوطء ومقدماته من الملاعبة في كل 
وفت في حدود ما لم يشغلها عن واجب كالصلاة» والصيامء فالشيء 
الواجب شرعًا ليس له أن يشغلها عنه . 

ثانيًا : يكون استمتاعه بها بشرط إلا يضرها ذلك». مثل كثرة الجماع. 
فإذا كان تضرها كثرة الجماع فلا يمكن من ذلك؛ لقوله كَلهِ الا ضَرَّرَ 
ولا ضِْرَارَ)"''؛ لأن بعض الناس يبتلى بحب كثرة الجماع» وهذا نوع من 
المرض يضر الزوجة . 

ثالنًا: أن يكون استمتاعه بها في حدود ما أباح اللهء قال يِه : 
« وهر مِنْ حَيثُ أَمرود أل 44 [البقر: : 077 ولآن بعض الناس يبتلى بالشذوذ 
الجنسي » وهو نوع من اللوطية يريد أن يجبر زوجته عليه وكم ممن تشتكي 
من هذا النوع» فمثل هذا يجب أن تفصل منه الزوجة إذا أصر عليه . 


. وأحمد (777/6) من حديث عبادة بن الصامت كه‎ 2))775٠0( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


كتاب النحاح 
31> 


حكم سفر الزوج بزوجته 


قوله : «له آَلسّمَرٌ بحُرَةٍ مَا لم تكن شَرَطْتْ بَلدَهَا؛» وللزوج السفر بزوجته 
للسكنى في بلد آخرء أو لحاجة ثم يرجع؛ لأآن النبي كك كان يسافر 
بزوجاته؛ لأن الزوج بحاجة لمصاحبتها له للاستمتاع بهاء وهذا من 
مصلحتهاء وللمحافظة عليهاء إلا إن كان السفر محرمًا كالسفر إلى بلاد 
الكفار الذي لم يرخص له به شرعًاء بأن يكون للنزهة» والسياحة» فلا يجوز 
لها أن تجيبه لذلك؛ خشية على دينهاء وعلى عرضهاء وعلى أخلاقها. 
وكذلك لو كانت شرطت بقاءها في بلدهاء فلا يجبرها على السفر. 

ويشترط أن تكون الزوجة حرة» أما الأمة فلا يسافر بها إلا بإذن سيدها ؛ 
لآن له عليها حق الخدمة . 

كذلك للزوج إجبار زوجته على 0 الحيض إذا انقطع عنها 
دمه؛ ليباح له جماعهاء قال الله 6 : مإ ولوك عن المحيض فل هُوَ أذ 
فَعمَرْلُوأ ألِنْمَآهَ فى الْمَحِيِض ول ا د مَأَؤُهْركى مِنُ حَُْ 


ممه بلسي 7 ا 720 


َم 200 إِنَّ الله يحب التوابين وَحِب المتطهررت (()) 4 [البقرة: ؟؟5]. 


وللزوج إجبارها على التنظف. وإزالة النجاسة» والغسل من الجنابة. 
وأخذ ما تعافه النفس من شعر العانة» وإبط. وظفر»ء مما شرع أخذهء أما 
مالا يشرع أخذه كشعر الحاجبين فلا تطيعه في أخذه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق» وكذلك لا تطيعه إذا أمرها أن تخلع الحجاب» أو تلبس 
ملابس غير محتشمة» أو تختلط بالرجال. قال يك : «لا طاعَة لِمَخْلُوقٍ في 


شرح أخصر المختصرات 

95> ااا 

اه رى 50م 1 ١‏ 2. 1 5. . 5 4 كع 

مَعْصِيَةٍ الحَالِق)” ؟؛ لان بعض الا زواج يجبر زوجته على هذه الاأمور؛ تاثرا 
بالحضارة الغربية» ومثل هذا يجب أن يؤخذ على يده . 


77 عد ل كا قد ول ل كج حم الل 


)١(‏ أخرجه أحمد (57/6).» والطبرانى فى الكبير (78051) واللفظ له» من حديث عمران بن 
حصين و ه» وله شاهد من حديث ابن مسعود ويه أخرجه البخاري ))1١55(‏ 
ومسام ‏ (5؟2)551 وفيه : : السمع وَالطَاعَةٌ على الْمَرْءِ ءِ الْمْسْلِم فِيمَا أَحَبٌّ وَكَرِهَ ما لم 
يؤْمرْ بمَعْصِيَةٍ / بِمَعْصِيَة فإذا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعَةً؛. 


كتاب النكاح 
تان 
وَيَلرّمُةُ لوطه فِي كل أرْبَعَةِ أشْهُرِ مَرَةَإنْ قَدَرَ وَمَبِيتُ بطب 
عند عِنْدَ خرَّةٍ لياه مِنْ كل أَرْبَع وَآَمَةٍ مِنْ كل سَبْعء وَإِنْ سَافَرَ هَؤْقَ 
نِصْفٍ سَنَةِ وَطَلبَتْ قُدُومَهُرَاسَلهُ حَاكمٌ فَإِن أَبَى بلا عدر َرَقَ 
بَيْنَهُمَا بطلبهاء وَإِنْ لمُ يَعْلمْ خَبَرَهُ فلا هسح لذَلك بِحَالٍ وَحَرْمَ 
حَمْعُ رَؤْحَِتَيْهِ بقتشكن وَاحِدٍ مَا لم يَرْضَيَاءوَلهُ مَنْعْهَا م مِنْ آلخُرُوج 
وَعَلى غير طِفل» التشويَّة بَيْنَ رَؤْحَاتِ فِي القشم؛ له في وَطءِء 


الشرح: 
؟- بيان ما على الرزوج لزوجته 


أولًا : «وَيَلرَمُُ لوَظءٌ فِي كل أَرْبَعةٍ َشهُرٍ مَرَةَ إِنْ قَدَرَاء وطلبت ذلك؛ 
لأن الله يل ضرب للمولي الذي حلف إلا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر: 
فإل فاءء يعلى: كمر عن د يمينه ؛ وجامع زوجته ؛ وإلا فإنه يلزم أن يطلق. 
قال 136 ليد يُؤْلُونَ من يهم ريص أَريعَةَ أشهْر فَإن فاع فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ 
إن عرموا َلطَلقَّ إن أله يع عليمٌ 09 4 [البقرة: 775 /7717]. 

ثانيًا : بلزمه ١مَيتٌ‏ يطلب عِنْدَ حُرَةٍ ليه منْ كُل أْبَع َال حتى ولو لم 
يكن معه غيرهاء لا يلزمه المبيت عندها إلا ليلة من أريع . 

قوله : 'وَأمَةٍ مِنْ كل سَبْع2» أما زوج الأمةء فيبيت عندها ليلة من سبع 
ليال ؛ لأن الأمة على النصف من الحرة» وأكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر . 


شرح أخصر المختصرات 

8 لسلسم 

ثالنًا: (وَإِنْ سَافْرَ نَوْقَ نِضفٍ سََقِِ وَطَلبَتْ قُدُومَهُ رَاسَلهُ حَاكِمٌ). إذا 
كان مسافرًا فيمهل إلى ستة أشهرء الأربعة الأشهر السابقة» وشهر للذهاب 
وشهر للإياب» فإذا طلبت حضوره فإنه يمهل هذه المدة. 

ويراسله الحاكم العام أو قاضي المحكمة إذا علم خبره» فإنه يطلب منه 
الحضورء فإن أبى الحضور بعد ستة الأشهر»ء ولم يكن له عذر فإن طليت 
الفراق فرق بينهما الحاكم ؛ دفعًا للضرر عنها . 

(وَإِنْ لمُ يَعْلمْ حَبْرَهُ فلا قَسْحَ للك بحَالٍ). أما إذا لم يعلم خبره» فإنه 
ينتظر» ولو طلبت الفسخ منه لا تفسخ ؛ لأنه ربما يكون معذورًا في تأخره. 

رابهًا : يجب عليه أن يوفر لها السكن المناسب في بيت مستقل» ”وحم 
جمْعٌ رَوْجَتَبِ يِمَسْكُنِ وَاحِدٍ ما لم يَرْضَيَاه؛ لأن الواجب لكل زوجة 
مسكن مستقلء فهذا حقهاء » فإذا رضيت أن تجتمع مع ضرتها في بيت 
واحد فلا بأس ؛ لأن الحق لها في ذلكء» والله وق قال : 9# أَسَكنوهن من حَيتُ 
مسر 46 [الطلاق: 5]. 

وإذا وفر لها السكن المناسب اله مَنْعُهَا مِنْ ألخُرُوجٍ منه»» إلا إن كانت 
شرطت عليه عند العقد أنها تخرج للعمل الوظيفي المناسب الذي لا يتنافى 
مع كرامتهاء فالمسلمون على شروطهم, أما إن لم تشترط عليه فله حق 
منعها من الخروج من بيتهاء لا للوظيفة» ولا غيرها إلا برضاه. 

خامسًا : ١«وَعَلى‏ غَيّرٍ طِفْلٍ). وهو الزوج البالغ. ١ألتَسويَة‏ يه بَبْنَ زَوْجَاتِ 
في أَلقَسْم, لاني وَظءِء وَكِسُوَةٍء وَنَحُوِهِمَا إِذا قَامَ بالّاجب»» الزوج 
يجب عليه لزوجته أربعة أشياء : المسكن المناسب لهاء والمبيت عندها ليلة 
من أربع» والكسوة» والنفقة» ولا يلزمه التسوية بين زوجاته في الوطء؛ 


كتاب النكاح 
اححضن 

لأنه لا يملك ذلك» ولا التسوية في الكسوة الزائدة عن الحاجة» إذا قام بما 
تحتاجه كل واحدة» أما ما زاد عن الحاجة فلا يلزمه التسوية بينهن فيه » لكن 
عليه أن يراعي درأ المفسدة التي تنجم عن تفضيل بعضهن فيما زاد عن 
الحاجة» فإن كان في ذلك مفسدة فإنه يتجنبها . 

فائدة : هناك عدل مستطاع » وهو العدل في الأمور الأربعة التي ذكرناها 
قريبّاء وهذا يجب على الزوج القيام به؛ لأن الله شرطه لإباحة التعدد فقال : 
ين حِفعٌ أل يوأ موده أو ما مَلَكتَ أيمدَكم 4 [الساء: #]ء وهناك عدل يستطاع » 
وهو العدل في الحبء والشهوة» وهذا قدذكر الله -سبحانه- أنه لا يستطاع 
ولا يؤاخذ عليه» فقال سبحانه : ون سَسَْتَطِيعَا أن تََدِلْوا بين السك ولو 
رَضِكُمٌ فلا ميلو حكن المَِلٍ صَتَدَروهَا لمعَلّقَوْ4 الساء: 8014» وكان 
النبي يَلِةٍ يقسم بين نسائهء ويعدل. ويقول «اللْهُمَ هَذَا قسْمِي. فيمًا أَمْلِكُ 
فلا تَلْمْنيء فِيمَا تَمْلِكُء ولا أَمْلِكُ'"". وهو الحب في القلب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )75١74(‏ والدارمي في سننه (77807) والحاكم (1/51؟) من حديث 


شرح أخصر ا لمختصرات 

ده“ تتم 

وَعِمَادَهُ اللذل: إلا فِي حَارس» وَنْحُودِ فَالتّهَانَ وَرَوحَةٌ أمَةٌ عَلى 
النْضْف من + حرّة: وَمُيَكَضْةٌ مِنَ الجساب. 


الشرح: 

قوله: «وَحِمَادُهُ آَللِبُلُ إلا فِى حارس. وَنَحُوه فَالنَهَارٌة: أي: القسم 
بالليل» ويستريح في النهار. 

قوله : «وَرَوْجَةٌ آَمَدّ على النَْضْفٍ مِنْ حُرَواء -كما سبق- يبيت عندها ليلة 
من سبع ليال. 

قوله : «وَمْبَعَضَةٌ بالحِسّاب»: أي: الزوجة التى بعضها حرء وبعضها 
رقيق» يقسم لها من المبيت بقدر ما فيها من الحرية. 


2 عع اكد م 2 5-6 أن اك > ج27 
ا ا بي ع خا سم ا ضيه 


كتاب النكاح 
١ه‏ 
وَِنْ أبَتِ المَبِيتَ مَعَهُء أو السَّمَر أو سَافَرَتُ فِي حَاحته َهَا سَقَط 
قَسْمُهَاء وَتَََتْهَاه وَإِنْ تَرَوَّجَ بكرا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَاء آؤْ حَدُ ' تَيّباً أَقَاهَ 
تَلامّاء كم دَارَِ 


الشرح: 
ما يسقط حقوق الزوجهة 
أولا : النشوز ومنه : «إِنْ أَبَتِ المَبِيتَ مَعَهُ أو السَّمَر)؛ لآن الناشز هي 
التي تمتنع من حق زوجها من غير عذر» والنشوز من النشزء وهو الارتفاع ؛ 
لأنها ترفعت عليه» فإذا منعت حقه من غير عذر فهي ناشز» وهذا يسقط حقها 
عليه» ولكن يتخذ معها الإجراءات التي أمره الله بها في قوله 86 : 8 وال 
حاون نشورهرى 0 َأَمْجرُوهن في الْمَضَاجعْ ضوهن إن أَطَدحكْمْ يل 


2 


بَعُوأ عيبن مسبيلا إِنَّ أله كات عَلِئًا حكبيرا» [الساء: 4] : 


3 


المرحلة الأولى : يبدأ بوعظها . 

المرحلة الثانية : هجرهاء بأن يترك مكالمتهاء ومضاجعتها . 

المرحلة الثالثة : إذا لم تجدٍ النصيحة» ولا الهجر فإنه يضربها ضري 
غير مبرح» وإذا تمادى النشوزء ولم تنفع فيها هذه الأمور فإنه يشكل لها 
حكمًا من أهله. وحكمًا من أهلها » ينظران في القضية ٠‏ ويحلان المشكلة . 


قال يل : «لوَإِنَ < جِفْثَ اك ًا سيوأ حَكمَا من أَهْلوء وَحَكَمَا من أهلها 


ال 


إن ريدأ ١‏ إِصلحًا فق الله س4 [النساء: 6"] , 


شرح أخصر ا لمختصرات 
ان ح 
ثانيًا : «إِذا سَافْرَتْ فى حَاجِيَهًا سَقَط فَسْمَهَاء وَنَفْقَتَهَا؛, كأن تريد السفر 
لزيارة أهلهاء أو غير ذلك» فإنه يسقط حقها حتى ترجع ؛ لأن حقها عليه في 
مقابل الاستمتاع. والمسافرة يتعذر الاستمتاع بها. 
ما يقيم عند الزوجة الجديدة 
١وَإِنْ‏ تَرَوّحَ بِكُرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً أو ل يْباً َقَامَ نَلاناء ثم دار »» إذا تزوج 
امرأة مع التي عنده فإن كانت بكرًا أقام عندها سبع ليال» ثم بعد ذلك يقسم 
بينهاء وبين غيرها » وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلانّاء هكذا أمر النبي يلو" '' . 


() كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري واللفظ له »)67١5(‏ ومسلم )١551(‏ من 
حديث أنس وي : «قَالَ مِنْ السّنَةِ إِذا تَوَوّجَ الرجل لبر على الث مام ددا سَيْعًا 
وَكسَمَ وَإِذَا روج المَيْبَ عَلَى البكر رأَقَام عِنْدَهًا تاثا : َم قسَم) . 


والنشوز حَرَام: وَهُوَ: مَخْصِيَتَهَا إِيَاهُ فيمَا يَحجبٌ عليهَاء فَمَتى 
ظَهَرَتٌ أمَارَثْهُ وَعَظهَاء فَإِنْ أُصَدَّت هَجِرَهَا فِي المَضحَع مَا شَاءَ: 
وَفِي الكلام تلاناء قَإن أَصَرَّتُ صَرَبَهَا غَيْرَ شَدِيبدٍ: ... 





قوله: ١وَالَنَشُورٌ‏ حَرَامٌ»» حكم النشوز أنه حرام؛ لأنه ظلم للزوج. 


وهو : ١مَعْصِيْتَهَا‏ إِنَاهُ فِيمًا يحب عَليّهَاء فَمَتَى ظهَرَتٌ أَمَارَتَهُ وَعَظهَا ء فَإن 


ع 


َصَرَّتْ هَجَرَمًا في آلمَضْبّع ما شّاءَ4. هذه هي الإجراءات التي يتخذها 


ثانيًا: هجرها فِي آلكلام ثَّلاثَاء ولا يزيد عليها ؛ لأنه لا يحل لمسلم أن 


يهجر أخاه فوق ثلاث" . 


ثالمًا : ١كَإِنْ‏ أَصَرَّتْ ضَرَبَهَا غَيْرَ شُدِيدِ)ا أي : ضري عير مبرح»ء لا يكسر 
عظماء ولاايشق جلدًا . 


يدج ل ارج اح سامح را كي سيميير حكن 
0 سك 0 اي تت يس ك 


)١(‏ قال يكِِ: «لا يحل لِرَجُل أنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَّ ثلاث لَيَالٍ يلْتَقِيّانِ فَيَعْرِض هذا وَيُعْرضُ 
هذا وَحَبرَهمًا الذي يَبْدَأْ بالسّلام». 


:5ه" ات 2 


وَلَهُ ضَرْيْهَا على تَوْكِ هَرَائْضِ آللهِ - تَعَالى-. 
الشرح: 
الاحتساب بين الزوجين 
قوله : «وَله صَرْبَهَا على ترك فْرَايِض ألله -تعَالى-24. له ضربها على ترك 
حقه هوء ونشوزها عنه. وله ضربها -أيضًا- على ترك حق الله. فإذا أبت 
أن تصلي الصلوات الخمسء أو أبت أن تصوم رمضان. فإنه يضربها على 
ذلك حتى تتوب» ولا يجوز له تركها ؛ لآن هذا من إنكار المنكرء وقد قال 


0 ا مه اع الع صل لل له م سر 2 4 أ 0 2 2 
لذن ءامنوا فوأ أنفسك وأَهليك نارا وقودها الناس وللْجَارة علا مَليِكْهَ غِلاظ 






الله يكل : مر أَهْلِكَ أَلصََلوةٍ واصطير ا [طه: »]1١*‏ وقال 

سْدَادٌ لا يحصو أله مآ أَمرَهْمٌ ويفَعلُون ما يرون 4 [التحريم: 5]» وقال النبي كَكة : 
«وَالرّجُلَ راع في أَمْل وَهْوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعييو"''. فإن أصرت ولم تتب 
فارقهاء وكذلك هي عليها أن تنكر على زوجها إخلاله بدينه خصوصًا 
الصلوات الخمسء فإن أصر ولم يتب طالبت بالفراق منه» ولا يجوز لها 
أن تبقى معه. وكم تعاني النساء من أزواجهن في ذلك نتيجة للإهمال» 
والتساهل . 


59ت جمدت 2 7 عادر 7 بجي جوسرا 
ور 3 بارع ير للج ههه اسا ا مل احرص مايا 


. ومسلم (18794) من حديث ابن عمر وها‎ »)715١9( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب النصكاح 
همهم 


2 وير 
بَاب الخلع 


يُبَاحَ لشوء عِشْرّة» وَبُخْضَة ضة» وَكبَر؛ وَقلة دِيْنِء وَيُكَرَهُ مَعَ 
اسْتِقَامَة وَهُوَ بلفْظٍِ خَلع أو فشخ | أو مُفَادَاةء ة» فسخ وَبلفْظ طلاقء 
َو نِنّتِكه» أو كتايّته طلفَة بَائِنَةَ. 

وَلا يِصِحْ إلا بقوّضء وَيْكرَُ بِأَكَدَرَ مِمَا أغطاهاء وَيَصِحٌ بَذْلَهُ 
مِقَنٌ يَصِحٌ تَبَدُّعْهُ مِنْ رَوْحَةَ و1آ: جتبى. 

ويه يَصِحٌّ به بِمَحْهُولٍ؛ وَمَعْدُوم 5 بلا عوض» 9و2 6 بِمُحَرَّم؛ وه 2 حيلة 


لإسْفَاطٍ طلاق. 

وَإِذَا قال: مَتَى» أو إِذَاء أ و إن أَعطيْتِنِي ألفًا قَأَئْت طالقٌ: ؛ طَلقَتْ 
بِعَطِيَّتِهِ وَلو تَرَاخْتٌ» وَإِنْ قَالتٌ: احلعْنِي بآلفٍء أو على أل ففَل» 
يَانَتَ» وَاسْتحَفها. 


الشرح: 


الا فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة. سمي بذلك؛ لأن 
لمرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس» قال يله : مهن لياس لَك 
ا اس لَه 6 [البقرة /141]» وحكمه : أنه «يبَاح لسوءِ عِشْرَةِ2 قال ييه : 
هدَإِن + حِفَثُمٌ ألا يقبا دود أله ما جاح عَلَمَا فيا قدت يدت [البقرة :]0 وسبب 
سوء العشرة قد يكون لبغض الزوجة له؛ أو خشية عدم القيام بحقه عليه : 
أو لقلة دينه» ويكره الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين؛ لأن المطلوب 


م حط- 
بقاء الزوجية» ولا بأس أن يكون دافع العوض هو الزوجة» أو غيرها ممن 
الفاظ الخلع: وما يفع به 


قوله : ١وَهُوَ‏ بلفظ ملع . أو فشخ. أَوْ مُقَادَاقٍ ُشح1. أي لفظ من هذه 
الألفاظ حصل وقع ؛ به خلع» (وَبِلفْظٍ طلاقء أَوْ نيه أَوْ كَِاييهِ طَلقَة انها 
أي : إذا حصل الخلع بلفظ الطلاق» أو غيره من الألفاظ المذكورة يحصل 
به طلقة بائنة» لا رجعة فيه لكنها بينونة صغرى . 

قوله : ولا يَصِحْ إلا بِعَوَضٍ). فلو حصل الخلع بدون عوض» فإنه 

قوله : ١وَيُكْرَهُ‏ بأَكْثَرَ هما أَعْظَاهًا». لا تحديد لعرض الخلع ؛ لقوله يل : 
لفلا جاح عَلَهَمَا ى) أفْندتٌ بد 46 » ولكن يكره أن يكون بأكثر من الصداق 
الذي دفع ليا لقوله يله : «وَلَا تَوْدَ5)”'' . 

قوله: «وَيَصِح بِمَجَهُولِء وَمَعْدُوما؛ لأنه إسقاط». والإسقاط تدخله 
المسامحةء فلو خالعته بحمل شجرتهاء أو دابتهاء ونحو ذلك» وله ما 
حصل وامَعْدُوم» وقت الخلع إذا وجد بعد ذلك . 


010( هذه الزيادة أخرجها البيهقي في الكبرى (/1/ 17117) مرسلاً عن قتادة. وأخرجه ابن ماجه 


)75١65(‏ عن ابن عباس وكا بلفظ : «َأَمَرَهُ رسول اللَه يله أَنْ يَأَخُذَّ مْهًا حَدِيقَتهُ وَل 
يَرُدَادَ 1 وأصله عند البخاري 657/0 بدذون هذه الزيادة من حديثث ابن عباس وكيا . 


كتاب النكاح 


متى لا يصح الخلع 


أولا : لا يصح «بلا عِوَض » ولا بمحَرّم). لأنه لا يملك فسخ النكاح 
لغير مقتض له» وبدون عوض ١‏ 

ثانيًا : «وَلا حِيلةَ لإِسْنَاطِ طلاق» كما لو طلقها ثلاناء وعلقه على دخول 
رمضان -مثلاً-» ثم خلعها قبل دخوله على عوض حذرًا من وقوع الطلاق. 

ودفع عوض الخلع متراخ. ؟ ولهذا قال: «وَإِذَا قال : مَتَىء أَوْ إِذَاء أو إِنْ 
َعْطَييني ألمًا َأنتِ طالقٌ. طلَقَّتْ بعطييه و تَرَاحَتْء وَإن قَالتٌ : اخلغني 


020- 


بألفٍ. أو علي أَلفٍ فَمَعَل. يَانْتٌ. وَاسْتَحَفّهَا) ؛ لوجود مقتضى المخالعة. 


تمق 5 توه فق 5 تماق 


شرح أخصر المختصرات 
4ه كت 


وَليسَ له خَلعٌ رَؤْحةَ ايه الضَغِيرء ولا طلاقهَاء ولا ابْنَتهِ 
و رج م 5 2 عا 45 


فَوْحَدَتَ أؤلاء ثمٌّ نكحَهًا فؤجدَت طلقت, وَحذا عِتَق. 


الخلع لا تدخله النيابة بلا إذن الزوج 


قوله : «وَليِْسَ لهُ حَلعٌ رَّوْجَةِ ابنِِ الصَّغِيرء ولا طلاقهَاء ولا ابْنيِهِ آلصّغِيرَة 
بشيئء مِنْ مَالهَا) ؛ لقوله يك : «إنما الطَلاقَ لِمَنْ آَحَدَ بالسّاق)0" . «وَلا خَلْعَ 
اننته آلصَّغِيْرَة بشَءٍ مِن مَالهَا)؛ لأنه لاحظ لها فى ذلك . 
الطلاقء والخلع المعلق على صفة يقع متى وجدت 


قوله : (وَإِنْ عَلقَ طلاكَهًا عَلى صِفَةَ ثم أَبَانَهَا فَوْجِدَتْ أوَّلاً ثم نَكَحَهَا 
فَوْحَدَتْ طَلَْقَتُ): إذا عقد عليها التكاح الثاني بعد وجود الصفة طلقت؛ 
لوجود الصفة» ولا تنحل بالبينونة» قال: (وَكَذَا عِنُّْ1ء فلو علق عتق عبده 
على صفة» ثم باعه» ثم ملكه» ثم وجدت بعد شرائه عتق العبد؛ لأن اليمين 
لا تننحل حال خروج العبد عن ملكه» ثم رجوعه إليه . 


كلا الك ليو لكا لكيه - اكت ين 2 اي 
. مسر مر 5 جسل و 
ا 53 ابر صا لعا 3-5 اد اث 3 حم يي 


)001 أخرجه ابن ماجه (554851)» والبيهقى فى الكبرى ا 075 والدارقطنى (2)737//5 
والطبراني في الكبير (11855) من حديث ابن عباس وإ . 





رق 
عى ري ١‏ جلي 
دس دمن «مرو مس 


كتاب الطلاق 
ا حك 





كناب الطلاق 











يُكْرَهُ بلا حَاحَةِء وَيْبَاحُ لَهَا وَيْمَنُ لِتَصَرُرِهَا بالطء وَتَرْككهًا 
صَلَاةَ وَعِفَةَ وَنَحْوَهُمَاء ول يَصِحْ إلا مِنْ رَوْج وَلوْ مُمَيّرَا يَعْقِلْهُ 
وْمَنْ عُذِرَ بِزَوَالٍ عَقلِهِ آؤْ أكرة أَوْ هُدَّدَ مِنْ قَادِرٍ مَطَلَقَ لِدَلِكَ 
لم يَمَعْ. 

وَمَنْ صَعَّ َلَاقُهُ َع تَؤْكيلَهُ فِيهِ وَتَوَكُلْهُء وَيَصِخٌ تَؤْكيلُ 
قز في طلاق تفييها وخثرقة 7 

وَالسُنَّةٌ أنْ يُطَلْفَهَا وَاحِدَةَ فِي طهر لَمْ يُحَامِعْ فِيهِء وَإِنْ طلقَ 
مَدُحُولا بهَا فِي حَيْضء أَوْ طهْرٍ حَامَعَ فِيهِ فَبدْعَهُ مُحَرَّمٌ» وَيَمَعْ 
لجن د كس رَبعتهاء ولا له ولا بعة لفشقبين دل 
صَغِيرَةِء وَآَيِسَةِ وَغَيّرٍ مَدَّخُولٍ بهَا. 


الشرح: 

الطلاق في اللخة : التخلية . 

وشرعًا: حل قيد التكاح. أو بعضه» وحكمه. 

أولا : أنه ١يكره‏ بلا حَاجَةٍ )ا ؛ لأنه يزول به النكاح المشتمل على المصالح 


شرح أخصر المختصرات 

د 
المندوب إليهاء ولحديث : «أَبْعَضُ الْحَلالٍ إلى اللَّه -تَعَالَى- الطّلاقُ)27 . 

«وَيْبَاح) الطلاق للحاجة» كسوء خلق المرأة» أو | لتضرر ببقاء التكاح من 
غير حصول الغرض لها . 

ثانيًا: «وَيسَن) الطلاق؛ لتضررها باستدامة النكاح» كحال الشقاق». 
وما يحوج المرأة إلى المخالعة ليزيل ضررهاء أو لترك الزوجة الصلاةء 
وترك عفة» «وَنْحُوهِمَا» من حقوق الله. إذا لم يمكنه إجبارها عليها؛ لأن 
فى بقائها على هذه الحالة نقصًا لدينه» ولا يأمن إفسادها فراشه. وإلحاقها 
به ولدّا من غيره إذا لم تكن عفيفة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنة : «إذا كانت تزني لم يكن له إمساكها على 
تلك الحال» بل يفارقهاء وإلا كان ديوثًا»” ُ 

ثالنًا: ويحرم الطلاق في الحيضء وفي طهر أصابها فيه 
فيسن أن تختلع منه إن ترك حقا لله يل من صلاةء ونحوها. 

من يقع منه الطلاق» ومن لا يفع منه 


ءَء 
0 
اححيل 


أولا 'وَلَايَصِحُ اللا إلا مِنْ رَوْج2؛ لحديث : (إنما الطلاقَ لِمَنْ أَحَدَ 
بالسّاقِ» "» «وَلَوْ) كان الزوج «مُمَيّها) يعقل الطلاق . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)711/8 وابن ماجه »)75١14(‏ والبيهقي في الكبرى (1/ 777) من 
(1) مجموع الفتاوى (77/ .)١51‏ 
(9) سبق تخريجه (ص 708). 


كتاب الطلاق 


من لا يقع طلاقه 


قوله : (ومَنْ عَذِرَ برَّوَالٍ عَقْلِهِ)ا لم يقع طلاقهء وكذا لمن أكْرة) على 
الطلاق ظلماء "أن دنار بما يضرء. املق ذلك لم يصح الطلاق . 

قوله: «وَمَنْ صَحَّ طلَاقُهُ صَحّ تَؤْكِيلَه هُ فيو وَتَوَكُلّةُ أي : الطلاق. 
وي بَصِح تَؤكِيلٌ امْرَأَةٍ ني طلاقي نَفْسِهًا». فإذا قال لزوجته : طلقم نفسك كان 
لها ذلك. 


سنة الطلاق» وبدعته 


.ه ع آي م -خ2 . انعوم وم بي 

الطلاق السني : أن «يطلقهَا وَاحِدَةَ في طهر لم يَجَامِعٌ فِيدا» ثم يدعها. 
بأن لا يطلقها ثانية حتى تنقضي عدتها . 

والطلاق البدعي : أن ١يُطَلّقَ‏ مَدُْحُُولّا بها في حيض » أو طهر ر جامع 
فيه) . ويسن له أن يراجعها فى هذا الطلاق» وكذلك من البدعي أن يطلقها 
ثلانًا بكلمة واحدة. 

ولا سنة» ولا بدعة فى طلاق من استبان حملها» وصغيرة» وآبسة ؛ لآنها 
لا تعتد بالحيض فلا تختلف عدتها . 


ا الي ا كيد 0 


شرح أخصر المختصرات 
خض سحتب 


5-2 


وَيَعَعْ بِصَرِيْحِهِ مُطَلَفَاء وَبِكنايَتِهِ مَعَ ١‏ لنَيَّة وَصَرِيْحَهُ تفظ 


طلاقء وَمَا تَصْرّ َف فَ مِنْهُ غَيْرَآَفْرٍ وَمُضَارِعء وَمُطَلَمَةِ بكشر آللام 

الشرح: 

والطلاق نوعان: صريح» وكناية . 

والكناية : ما يحتمل الطلاق» وغيره. 

ويقع الطلاق باللفظ الصريح مطلقا نواه» أو لم ينوه ولا يقع بالكتابة 
إلا إذا نواه وإذا فسره بغير الطلاق قبل منه ذلك . 

قوله : «وَحَرِيْحَُهُ لَفُْظ طلاق. وَما تَصْرّف مِنْهُ غَيْرَ آم وَمَضَارِع. 
وَمُطلْفَة بكَسْرِ أللام»» أي : المصدر» وما تصرف منه» مثل : طلقتك» أنت 
طالق. ومطلقة - بفتح اللام - غير لفظ المضارع مثل : تطلقين» ولفظ 
الأمر اطلقي» ومطلقة - بكسر اللام - اسم فاعل» فلا يقع بهذه الألفاظ 


م 


٠ ©  ىرمل‎ 


و 


3 قال أت 3ه أن رت 
جر 35 5خ ساكل ساكل 





كتاب الطلاق 
وكضن 


وَإِنْ قَال: أَنْتِ عَليّ حَرَامٌ أو كَطَهْرٍ أمّي؛ وَمَا آخل آللهُ عَليَّ 
حَرَاةٌ: فَهُوَ ظهًا »ولو نوّى طلاقاء وَإِنْ قال: : كالمَيّنَة أ أؤالدّم وَقَعَ 
مَا نواه وَمَعَ عَدم نِيَّة ظِهَانٌ وَإِنْ قال: حلفت بالطلاق: وَكَذِب 
دَيْنَ») وَلرْمَهُ حكمًا. 


ألفاظ الظهار لا تكون طلاقًا 


قوله: (وَإِنْ قال: نْتِ عَليّ حَرَامٌ. َوْ كَظَهْرِ أَمّيء وَمَا أَحَل آللهُ عَلىَ 
حَرَامٌ كَهُوَ ظِهَارٌ وَلو نَوَى طلاقًا»» الظهار: أن يقول: أنت علي كظهر 
أمي » أو أنت محرمة علىّ» أو ما أشبه ذلك» وهو يمين تحله الكفارة التي 
ذكرها الله يَُلِةِ للظهار؛ لأن هذه الآلفاظ صريحة في الظهار» ومحتملة 
للطلاق» فلا تكون طلاقاء بل تبقى على وضعها اللغوي» والمعنوي. 

قوله: 'وَإِنْ قال: كَالمَيْتَقِ أَوْ آلدَّمء وَقَعَ مَا نَوَاُ؛. أما إذا جاء بلفظ 
محتمل للظهارن وغيره على حد سواء» كأن قال: أنت على كالميتة» أي : 
محرمة كتحريم الميتة» أو كالدم» فهذا محتمل للظهارء وغيره على حد 
سواء» فله أن يفسره بما نوى» إن نوى طلاقًا صار طلاقًاء وإن نوى ظهارًا 
صار ظهارًا» وإن نوى يمينا صار يميئًا» ومع عدم نية شيء من هذه الأشياء 
يكون ظهارًا . 

قوله: «وَإنْ قَال: حَلفْتٌ بالطّلاق. . .2 إلخ» فيؤاخذ بما اعترف به 
إلا إذا قال: أنا كاذب» فإنه يقبل منه ذلك» فيما بينه» وبين الله» لكن لو 
رفع للحاكم حكم عليه بما اعترف به» أنه حلف بالطلاق» ويجري عليه 
حكم اليمين بالطلاق . 





شرح أخصر المختصرات 





م 


نل مل ًِ و 0 ردي .8 1 7 68 4 23 
وَيَمُلك حر وَمَبَحْض ثلاث تطليفقات» وعبد اثننين. 





ما يختلف به عدد الطلاق 


20 


قوله : (ويملك حر وَمبَعَْضٍ ثلاث تظليقات» وعبد اننتَيّن). الطللاق 
يختلف باختلااف المطلق. فإن كأن حراء أو مبعضًاء أى : بعضه حر) 


وبعضه رقيق » فإنه يملك ثللاث طلقات . 
وإن كان مملوكا فإنه يملك طلقتين؛ لأن الرقيق على النصف من الحرء 
والطلقة لا تتنصف. فيجبر الكسر فيملك طلقتين. 


ليا ا دح م ارح 3 


حتاب الطلاق 
تكن 


وَيَصِحٌ اسْتِنْنَاء اللا لنْضفٍ فَأقل مِنّ 1 طلقاتٍ و مُطلفَاتِ» وَشْرط 


تَلفْظ وَاتُصَالٌ مُعْنَادُ وَنِبََكَهُ قبل تَمَامِ مُشتئنى 1 منة. وَيَصِخ 
بقلب من نْ مُطَلقَاتِء له طلقَاتٍ» 6. 


الشم 34 
هذا باب الاستثناء في الطلاق 


له: «وَيَصِحٌ اسْثْنَاءُ النضْفيٍ كَأَكّلَ مِنْ طَلقَاتِء وَمُظلقَاتٍ). 
الاستثتناء هو : إخراج بعض ما يدخل فى الجملة بإلاء أو إحدى 
الاستثناء في الطلاق في حدود النصف فأقل”''. فإذا كان عنده زوجات أربع 
فقال: أنتن طوالق إلا ثنتين» صح هذا ؛ لأن الاثنتين نصف الأريع» أو قال : 
أنتن طوالق إلا واحدة» صح هذا ؛ لأن المستثنى أقل من النصف. فلا يطلق 
إلا ثلانّاء وكذا حكم الاستثناء من عدد الطلاق» فإذا قال: أنت طالق ثلاث 
إلا واحذة» يلزمه طلقتان. 


شروط صحة الاستثئناء في الطلاق 
1 ا 7 ل ع كر اا ووس في س,مع يم دس وه م20 6 لاس ال 
قوله : «وشرط تلفظ. واتصّال معتاد. ونيته قبل تمام مستثتى منه . ويصح 


)*59/51( والمقنع (0359/75» والشرح الكبير‎ »)508-40١/1١( انظر: المغني‎ )١( 
والإنصاف (؟959/77).‎ 


شرح أخصر المختصرات 

لأسن حب 
بقلب مِنْ مَطَلقَاتٍ». لا طَلقَاتِ»). يشترط لصحة الاستثناء فى الطلاق ثلاثة 
شروط : 

الشرط الأول: أن يتلفظ بالاستثناء» أما لو طلقء» ثم قال: أنا نويت 
إلا كذا وكذاء فإنه لا حكم لاستثنائه ؛ لأنه لم يتلفظ بهء فيؤاخذ بما تلفظ به 
كله ويقع عليه الطلاق المتلفظ به ولا يعتبر الاستثناء المنوي . 

الشرط الثاني : أن ينوي الاستثناء قبل تمام مستثنى منه» فإن لم ينوه 

الشرط الثالث: أن يكون الاستثناء متصلاً باللفظء فلو أنه قال: أنت 
طالق ثلاناء ثم شرب ماءء أو ذهب» أو كلم أحذّاء ثم قال : إلا واحدةء 
فلا يصح هذا الاستثناء؛ لأنه منفصل عن الكلام من غير عذر . أما إذا كان 
الفصل لعذر كأن قال: أنت طالق ثلاثّاء ثم أصابه سعالء» أو عطاسن أو 
بدره شيء» ثم بعدما تخلص من العارضء قال: إلا واحدة» فهذا له ما 
استثنى ؛ لأن الانقطاع لعذر. 


متى يصح الاستثناء بالقلب 


قوله : «وَيَصِحَ بقلب مِنْ مُطلقَات لا طلقّات). هذا فيه تفصيل : 

أولا: إن استثنى بقلبه من المطلقات» صح استثناؤه» كما لو قال: نسائي 
طوالق» واستثنى واحدة بقلبه لم تطلق المستثناة. 

ثانيًا: إن استثتى بقلبه من الطلقات لم يصح الاستثناء-كما سبق-؛ لأنه 
ثلاثاء واستثنى بقلبه إلا واحدة وقعت الثلاث . 


كتاب الطلاق 
نض 


2 م 


وَأَنْتِ طالق قَبّل مَوْتِي تُطَلقٌ ففِي الحَالء وَبَعْدَُ أو مَعَهُ لا تُطلقٌ» 
وَفي هَذَا الشَهْر 2( أو اليم أو السَّنَةَ تُطلقٌ و في الحال» وَبَعْدَةُ أؤْ مَعَهُ 
د تُطلقٌ: وَفِي هذا الشَهْر أو اليَؤْم؛ أو السَنَةِ حُطَلقُ فِي الحال؛ وَغَذَاء 
أَؤْيَوْمَ آلسَّبْتِ وَنَحُوهِ تُطلق بِأوَّلهِء هَلؤْ قال أَرَدْتُ آلَآخِرَلمْ يَعْبَل. 

وَإِذَا مَضَتُ سَلّة قَآَئْتِ طالقٌ» تُطَلقٌ بِمْضِي إِنْنَْ عَشَرَشَهُرَاء وَإنْ 
قال: النَنَةَ فْبانْسِلاخ ذي الححّة. 


الطلاق في المستقبل 


قوله : (وَأَنْتِ ظالقٌ قبل مَوْتى تنظلقٌ في السحال». أي : إذا كان إيقاع 
الطلاق في المستقبل» كما لو قال: أنت طالق قبل موتي» فإنها تطلق في 
الحال؛ لأن هذا الوقت يصدق عليه أنه قبل موته؛ لأن ما قبل الموت يبدأ 
من حين التلفظ إلى أن يحصل الموت». فيقع الطلاق في أوله”'' . 

قوله : «وَبَعْدَه أَوْ مَعَهُ لا تُطلقٌ». أي : إذا قال: أنت طالق مع موتي» أو 
بعد موتي لا تطلق؛ لأنها بانت بالموتء فلا مكان للطلاق حينئذ''". وإذا 
قال: أنت طالق «فِي هَذَا الشّهْرِء أو اليَوْمء أو السَّنَةٍ َطلقُ في الحال»؛ لأن 
الظرفية تبدأ من حين التلفظ» فيقع الطلاق في أولها من الشهرء أو السنة. 


. 08910 /57( انظر: المقنع (57/ 0791 والشرح الكبير (0741/71: والإنصاف‎ )١( 
.0748/57( انظر: المقنع (؟298/15)» والشرح الكبير (0398/557» والإنصاف‎ )5( 


شرح أخصر ا لمختصرات 
ان حطس سس 
قوله: «وَعَدَاء أَوْ يَوْمَ أَلسَّبْتِءِ وَنَحْوو تُطلقُ بأوّلوء كلؤ قال: أَرَدْتٌ 
لآخِرَ لم يَقبّل)» إذا قال: أنت طالق غدَّاء أو أنت طالق في يوم السبت» 
فإنها تطلق فى أول الغدء وفي أول يوم السبت» أي : لا تطلق حال التلفظ . 
وإنما تطلق في أول الوقت الذي ذكر وقوع الطلاق فيه. 
قوله : (وَإِذَا مَضْتٌْ سَئَةُ كَأَنْتِ طالقٌ» تطلقٌ بمُضِي اننع عَشَرَ شَهْرَ1اء فإذا 
تمت اثنا عشر شهرًا من تلفظه طلقت”'*, قال كك : © إن عِدَهَ لشمُورٍ عِندَ 
سه أثنَا عَشّرَ سَبَرا فى كتبٍ أله يوم خَلَقَ السَمِوتِ ارس »* [التوبة: 5*] . 
قوله : (وَإِنْ قال: السَّئَةٌ قبانلاخ ذى الححّة». إدا قال: أنت طالق 
السنة» ونحن في أثنائهاء فإنها تطلق بانسلاخ ذي الحجة؛ لأن السنة 
المعهودة تنتهى بانتهاء ذي الحجة . 


5 يدان ف وهات 3 همل 


2)5557/55( انظر: المغني (١١٠/1١5)ء والمقنع (؟5557/17)». والشرح الكبير‎ )١( 
والإنصاف (7؟571/5).‎ 


كتاب الطلاقٌ 
م 


تغلية ] طلاق 

وَمَنْ عَلقَ طَلاقَاء وَنَحْوَهُ بِسَرْطِ لمم يَمَعْ حَنَّى يُوحِدَء هَلؤْ لم 
يَلفِظ بدء وَاذَّعَاهُ لم يُغْبَل خكماء ... 

| لشرح: 

تعليق الطلاق بالشروط 

قوله: «وَمَنْ عَلقَ طلاقًا» وتحوه بشَرْط لم يَقَعْ حتى يُوجَدًَا. الشرط 
المعلق عليه كأن يقول : إن دخلت الدار» أو إن فعلت كذاء فأنت طالق» أو 
متى فعلت ذلك فأنت طالق» أو إذا فعلت ذلك فأنت طالق . إذا أتى بأدوات 
الشرط المعروفة» وحصل الشرط. حصل المشروط”'' . 

قوله : «قَلؤ لم يَلنفِظ بوء وَادَّعَاهُ لم يُقْبَل حَُكمًاهء لو قال: أنت طالق. 
وقال: أنا ناو فى نفسى تعليقه على شرط». لا يقبل منه ذلك» بل يؤاخذ 
بلفظه ؛ لأنه يشترط لصحة تعليق الطلاق بالشرط أن يتلفظ به» ولا يقبل منه 
ما بينه » وبين الله . 


لمجي نإ مجه نه مجان 
سم ل الري 3- ثى ينين كج 3 يس ل ا 3ت 35ص 


.)557 /57( انظر: المقنع (77/ 547)» والشرح الكبير (77/ 547)» والإنصاف‎ )١( 





شرح أخصر ا لمختصرات 

و ام حصح!- 
لاصخ الاين زج يريج وحكذاَةِ َع قضد ويَقْصفة فضل 

بتشبيج وَسْكُوتٍء لا كلام مُنْتَظِم؛ ٠‏ كَانْتِ طالقّ يَا رَانِيَةٌ إن 
قفمت» ٠‏ وَأَدَوَاتٌ الشؤرّط نخو «إن»» و«متى»» ودإذا»» .. 

أي : يصح تعليق الطلاق بثلاثة شروط : 

أولا : أن يكون التعليق من زوج . 

ثانيًا: أن يتصل بالكلام» فلو قال: أنت طالق. سبحان الله» والحمد 
للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر» إن دخلت الدار» لم يصح التعليق؛ لأنه 
فصل بين التعليق بالشرط» وبين الطلاق من غير عذر. 

ثالثًا: أن يقصد التعليق» فإن جرى على لسانه من غير قصدء لم يُقبل. 

رابعًا: أن يكون الطلاق المعلق صريحًاء أو كناية مع نية الطلاق في 
الكناية . 


ُّ 


خامساأ: أن كون التعليق بهذه الأدوات خاصة» وهي «إن» ماتى » إذا) . 


0 دح 45003 لكي ك2 م ا 
: سملا 0 ال 
“رم 3-3 جر الا مل ا الي 0-3 نك 2 مساء 


حتاب الطلاق 
ام" 


ير ور 
ينا 


نف وداه تتم بللا ممه 820 ممم ممم مد 5 
وإن كلمَتكِ فأنتٍ طالق فتحققي» أو تنخىء وَنحوة تطلقء وَإِن 
2 َ 9 يو 1 222 9 َِ 
بَدَأْنَكَ بالكلام فأنت طالقء فقالت: إن بَدَأتك به فهْعَبْدِي خنٌ 


"هلءة كن خن مك58 كن هيل رةه 52د هرس 2ه لزه ده م مع 
انخلث يَمينهء وَتَبْفْى يَمينهاء وَإِن خرّجت بخير إذني» ونخوه 
ان كي ري تاه يوس ةج رس ص 0 2 ٍ مه م ع وس 
فأنت طالق» ثم أذِنَ لها فخررّجتء نم خرَحت بغيّرإذن أو أذِنَ لهاء 


سوهت يميه 5 دوه لشو #د اس سان اهو > ممه 2 جم 20 

وَلم تعلم طلقت, وإن غلفقه على مشيدتها تطلق بمشِيدتها غير 
0 > هه 2 اهم 6س 2+ اشسا كج امم سم ص حوره سس 00 

مكرّهة: أو يمشيئة اثنين فَبِمَشيدَّتهمَا حذلك, وَإِنْ عَلفَهُ عَلى 
ا اش رمه ا 2005 وق .هم 2ه تللم 

مَشِيدة الله -تعَالى- تطلق فى الحال» وَكذا عتق. 


| 
الشرح: 





تطبيقات على تعليق الطلاق 
أولا: «وَإِنْ كَلمَئكِ كَأَنْتِ طَالقٌ مَتَحَقّقِي أَوْ تَتَكَىء وَنَحَوُهُ تُطلقٌ)؛ لأنه 
كلمها بقول: فتحققي . 

ثانيًا: إذا قال لها : ١وَإِنْبَدَأنْكِ‏ بالكلام فَأَنْتِ طَالقٌ قَقَالتُ : إن بَدَأَنُكَ به 
َعَبْدِي حر انْحَل مَنْ ار بَوَظيِهَاء فَوَلدَتْ لدُونٍ نِضْفٍ سَنَةٍ 

> والبيع بطلا إذا تسرى بمملوكته ثم باعهاء أو أعتقها» وأتت 

00 ال ا SMES‏ ويبطل 


IRN IRN‏ و تعن 


كتاب الطلاق 
۳4۷ 


لا عِدَةَ في فزقة حي قبل وَطءِء وَخْلوَةِ وَشرط لوَطءِ ڪؤنهَا 


يُوطا مِتْلْهَاه وَكَوْئْهُ يَلحَقْ به الود وَلخَلوَةِ مُطَاوَعَتَهُ وَعِلمُهٌ 
بهاء ولو مَعَ مَانِع» وَتَلرّمُ لوَهَاةٍ مُطلقا. 


الشرح: 


باب العدد 


لما فرغ من الطلاق» وتوابعه. ذكر ما يترتب عليه وهو العدة» وجمعها 
عدد» والعدة فيها مصالح عظيمة منها : حفظ الأنساب. ومنها : العلم ببراءة 

والعدد جمع عدة. وهي : التربص » والانتظار بعد الفرقة بالا تتزوج »2 

قوله : «لا عِدَّة فى فرق حت قبل وَظءِ وََلوَةِ). الفرقة على نوعين : فرقة 
فى الحياة» وفرقة بالموت» والفرقة فى الحياة لها حالاات: 

الحالة الأولى : أن يطلقها قبل الدخول. والخلوة» وهذه لا عدة عليها ؛ 
لقوله 8# : ایکا الین امنا دا كحم الْمُؤمتدت ثم طَلَفْمُوهُنَ من مل أن 
E‏ ق کک بهن من عد سدوا چ [الأحزاب: 49] 

الحالة الثانية : أن يفارقها بعد وطء» أو خلوة بشروط أجملها فی 
5 ا و ر و ی و د ررض قور بز و و 
قوله : «وشرط لوَطءٍ كونهًا يوطأ مثلهاء وكونه بلق بو الوّلد». وتفصيلها : 

أولا: يشترط في المخلو بها أن تكون ممن يوطأ مثلهاء فإن كانت 
لا يوطأ مثلهاء فهذا الدخول لا حكم له 


شرح أخصر المختصرات 

۳۹۸ سے 

ثانيًا: أن يكون الزوج ممن يلحق به الولد» وهو ابن عشر فأكثر. 

ثالًا: يشترط 'الحَلوَةٍ مُطاوَعَتُهُ وَعِلمُهُ بهَاء ولو مَعَ مَانِع»» فإن كانت 
غير مطاوعة ر الخلوة» أو لم يعلم بها الزوج»› فلا عبرة بهذه الخلوة» 
ويكفي إمكانية وطتها لها ولو مع ما يمنع من ذلك منعًا يمكن تجاوزه» 
والتغلب عليه. 

الحالة الثالثة: أن يفارقها بالموت» وهذه اتَلرّمٌ لوَا مُظلقًاه أي : 
تلزم عدة الوفاة قبل الدخول» وبعده؛ لعموم قوله يه : #والذين يوون منكم 
سرا اق سے کور ی ی و س E‏ ص NI o‏ 
ویذروت ازجا ارصن پانفسهن رة أَشهْرٍ وَعَثْرَا # [البقرة: 54]» فالآية عامة» 
كنا انها فزت مه تی بهذا اة سول الله 2 


ARS RARER Rg 
ا‎ KN 5ج عه‎ 2 CY 7 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2»)5١١5(‏ والترمذي »)١١56(‏ والنسائي (7706)؛ وابن ماجه 
(۱۸۹۱1) عن مسروق: «عَنْ عبد الله في رَجُلٍ روج امْرَأةٌ قَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يذل بها 
َنم برض لَهَا الصّدَاقَ تَا لَهَا الصّدَاقٌ كاِلًا وَعَلَيَْا المِدَةوَلَهَا ارات فَقَالَ مَعْقِلَ 
بْنُ سِتانِ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك قَضَى به في برع بنْتِ وَاشِقا . 


كتاب الطلاق 


و 


و 8 

3 لمُكتدات ست: 

5 ا ل قن و ره ع 8 7 ق 

الحاملء وعدتها مطلفا إلى ضع كل حَمْل تَصِيرٌ به أمة اَم 
2 ل ل 4 ا 
وَلدِء وَشْرِط لخُوقَة للرّوْجء وَأَقَلَ مُدَتِهِ سِنَهٌ أَشْهُرء وَغَالبُهَا دِشْعَةء 
وَأَكَئَرُهَا أَرْبَعٌ سِنِينَ وَيْبَاحُ إلقَاءُ نُطمَة قَبْل أَرْبَعِينَ يَوْمَا بِدَوَاءٍ 
مَبَاح. 


الشرح: 
بيان أنواع المعتدات 


ن وو و 2 
قوله : «والمعتدات ست) : 


مم 57 


الأولى : «الحامل: وعِدتها مُظْلقَا إلى وضع كل حَمْلٍ تَصِير به أمَة 
ولا وقوله : «مَظلقًا». أي : سواء حصلت الفرقة بالموت» أو فى الحياة؛ 


دير مج عور 4 لولم موسو بع 


لقوله ك : ولت امال لَجَلْهن أ يصع حَمَلَهُنَّ © [الطلاق : ٤‏ فإذا ولدت 
بعد المفارقة ولو بلحظة» خرجت من العدة؛ لهذه الآية الكريمة» ولو تأخر 
الوضع إلى أربع سنين فإنها لا تزال في عدة حتى تضع حملها . 

ويشترط في الحمل أن يكون مما تصير به أمه أم ولد» وهو الذي فرضت 
أعضاؤه» وتبين فيه خلق إنسان» وحكم بلحوقه للزوج. 

قوله : «وآقل مُدَيَهِ سِنَةٌ أَشْهُر): وأقل مدة وجود الحمل في بطن أمه ستة 
أشهر ؛ لأن الله كق قال : i‏ فصا تشون راه [الأحقاف: 16]» ثم قال 
في آية آخرى : ولوت عن ودم حون کم 6 (ابقرة: +7 فإذا 
طرحت أربعة وعشرين شهرًا من ثلاثين شهرًا يبقى ستة أشهر. فدل على أن 


شرح أخصر المختصرات 
J‏ حلب 
أقل مدة الحمل ستة أشهر» وقد وجد من يولد لستة أشهر» ويعيش . 
قوله : «وَعًالبُها يِسَعَةٌء وَأَكَْرُهَا أَرْبَعُ سِنِينَ؛: أي : غالب مدة الحمل 
تسعة أشهر» وأكثرها أربع سنين ؛ لأن هذا أكثر ما وجد. 
قوله : «وَيباح إِلقَاءُ نُظفَةٍ قَبْل أَرْبَعِينَ يوْمًا بِدَوَاءٍ مُباح)» هذه مسألة 
استطرادية» وهي حكم الإجهاض» فالحمل في الأربعين الأولى لا يزال 
نطفة» فيباح إلقاؤه على المذهب» ولكن هل يباح الإجهاض الذي ينادون 
به اليوم؟» الإجهاض لا يجوز إذا كان فرارًا من الذرية؛ لأن الذرية مطلوبة 
شرعًاء أما إذا كان الإجهاض لعذر شرعي» بأن يكون على حياة الأم خطر 
من بقائه ببطنهاء ويقرره الثقات من الأطباء فإنه يجهض إبقاء على حياتها . 


SERIO IRS HRY 5 


كتاب الطلاق 


RE 
انيه المتوهَى عَنْهَا بلا حَمْلٍء فَتَعْتَدٌ َتَغْتَد رَه َرْبَعَةَ اشر‎ 
4 عَسْرٌ ليَالٍ بح بِعَشَرَةٍ ايام وَأَمَهٌ نِضفهَاء وَمُبَقَضْه بالجساب» وَتَعْنَد‎ 


زعب 


من تاتا في رض مَوْتِهٍ الأَظْوَلء مِنْ عِدَّةِ وَهَادِِ آؤْ طَلاقٍ ! 
رنت وَإلا عِدَة ة طلاق. 

الثالثة: ذَاتُ الحَيْضِ المُمَا رَفَةُ فِي الحَيَاةء فَتَعْتَكُ خُرَق وَمْبَكَضَةٌ 
بتَلاثِ حَيْضات» وَأَمَهٌ بحَيّضْتَيّن. 

الرابعة: المُفَارَقَةٌ فِي الحَيَاةء وَل تَحِضْ لصِغَرء أَوْ إياسء فَتَعْتَّدُ 

الخامسة: ١‏ من ازتقع حيطا ولغ غلم ما رفقةء َك نفل 
غالب توء ay‏ مت با فده قار لحني 


السادسة: : اهْرَأَةٌ المَفْقُودٍ تَتَرَبَصٌء ولو أَمَه أن رَبَعَ سِيِين» إن انْقَطعَ 
خُبَرُهُ خَبَرْه لعَيْبَِ ظَاهِرُهَا اللاك وَتَسْعِينَ مُنْدُ ولد إن كان ظَاهِرُهَا 
لسَلامَةَ م تَكنَنُ للوفاة. 


قوله : «الثَّانَِة : المُتَوَنَى نها بلا حَمْلٍ كتعْتَدٌ ُرَة أربعة فهر رء وَعَشْرَ 
لال بعَشَرةِ أيّام» إذا باتو ف فة كما 0ل قو كن ر 
و لھ ر + هوس سه و ص کے 


: واي يوون منكم وَيذَرونَ أزوجا يرصن هن اة ان 
َرأ 4 [البقرة: 784]» والنهار تبع لليل. 


شرح أخصر المختصرات 
۲ حت 
راما ِصَفَهّاء وَمْبَعَضَةٌ بِالحِسّاب». والأمة المزوجة المتوفى 
عنها زوجها على النصف من الحرة» تعتد بشهرين » وخمسة أيام؛ لإجماع 
الصحابة على أن الأمة على النصف من الحرة» والتي بعضها حر»ء وبعضها 
رقيق تعتد بالحساب حسب ما فيها من الحرية» والرق. 
قوله : «وَتَْتَدٌ مَنْ أَبَانَّهَا في مَرَضٍ مَوْتِهِ الأظوّل. مِنْ عِدَةِ وَكَاوٍ أو طلاقٍ 
نورت وَإِلاعِدّةَ طلاقي»» إذا طلقها في حال صحته متهمًا بقصد حرمانها 
من الميراث» فلأنها مطلقة يلزمها عدة طلاقء» ولأنها متوفى عنها فعليها 
عدة وفاة» ويندرج آقلهما في الأكثر» وترث منه معاملة له بنقيض قصده» 
وإن كانت لا ترث فإنها تعتد عدة طلاق فقط . 
قوله : «الثَالئةُ: دات الحَيْض المُقَارَتَةٌ في الحيّاق كََعْتدُ خرّةٌ وَمُبَعَضَةٌ 
ثلاث حَيْضَاتٍ وََمَةٌ بِحَيْضَئَيْنِ). تعتد الحرة بثلاث حيض إذا كانت 
تحيض ؛ لقوله کل : : «وَالْمَطلَقتُ ا ِأنفهنَّ لَه فر [البقرة اال 
ا E‏ : اقرء الأَمَة حصان“ 


04 
001001 8. 


قوله : «الرابعة لمُقَارَكةٌ في الحَيّاوَ وَلمْ نَحِض لصِمَرٍ » أو ياس عند 
عر بطر اف وَأمَةَشَهْرَيْنِء وَمْبَعَضَةٌ بالحسّاب»» تعتد بالاأشهر دل 


الحيض» قال الله ك : موی ب تومن الخ فق ني إن 000 
ةا نمر لی كد يضر [الطلدق: ٤:‏ كل شهر بدل حيضة» والآمة تعتد 
بشهرين على النصف» ومبعضة بالحساب؛ لأنه كما فى الحديث: «قرء 


الآمَةِ حَيْضَئَانِ). 


(1) أخرجه البيهقي في الكبرى (۷/ ۳۹۹)ء والدارقطني (4/ ۳۹) من حديث عائشة وچ . 


كتاب الطلاق 
۳ 


قوله : «الحَامِسَة مِسَةٌ: مَنِ ارْتَقَعَ م حيْضهًا. ٠‏ وَّلمْ تَعْلمْ ما رَفْعَهُ قَمَهُ فَتَمْتَد لحمل 
الب مدو كم تعد ایت ون لمت ٠‏ ره 
2 أو تَصِيرَ آيسَةً فد كُتَعْتَدَ عِذدَّتَهَا إذا لم تعلم ما رفع الحيض فتعتد بسنة 
كاملة. تسعة أشهر مدة الحمل» وثلاثة أشهر عدة الآيسة. 

وإذا علمت ما منع الحيض عنها من دواء أخذته» أو غيره فإنها تنتظر 
إلى أن يعود الحيض » فتعتد به» أو تبلغ سن الإياس» فتعتد عدة الآيسة» 
والصحيح : أنهنا تحن ا ل سهد 

قوله : «وَعِدَّة العو لم تَحضء وَمُسْتَحَاصَة مُبْتَدَأوِء أو نَاسِيَةٍ كَأيِسَقا إذا 
بلغت الصغيرة» ولم يحصل منها حيض. فإذا طلقت فإنها تعتد عدة الآيسة 
لأنها لم يأتها حيض تعتد به» فهي في حكم الآيسة» وكذلك المستحاضة» 
وهي التي ينزل منها الدم دائمّاء ولا ينقطع. تعتد بثلاثة أشهر كالاآيسة؛ 
لأنها ليس لها حيض تعتد به. 

قوله : «السَّادِسَةٌ: | مره المَفْقودِتتَربَضء وَل أمَة َدْبَع سنِينَ» إن | 
حَبَرَهُ لعي اهرما اللاك المفقود هو الذي خفي خبره» فلا يدرى أحي 
أم ميت» فهذا له حالتان: 

الحالة الأولى: من غلب عليه الهلاك كمن فقد بين الصفين في القتالء 
أو في سفينة انكسرت في البحر» وغرق بعض أهلهاء ولا يدرى عن بعضهم 
الآخرء فهذا ينتظر أربع سنين؛ ليتراجع في خبره» ويبحث عنه» فإن مضت 
أربع سنين» ولم يعرف له خبر» فإن القاضي يحكم بموته» فتعتد زوجته عدة 
الوفاة من حكم الحاكم بموته» أربعة أشهرء وعشرة أيام. 


20 
e 


شرح أ خصر المختصرات 
تنيت 


الحالة الثانية : إذا كان يغلب عليه السلامة فإنه ينتظر اتسين مُئْذّ وُلدَ 
إن گان ظَاهِرّهَا آَلسَّلامَة َم تعد لاء كمن سافر لتجارة» أو لطلب 
علمء ولم يأت» فهذا ينظر بقية عمره المعتاد إلى تسعين سنة منذ ولادته ؛ 
لأن غالب التعمير إلى تسعين سنةء فإذا فقد وهو ابن سبعين فإنه ينتظر 
عشرين سنةء وإذا فقد وهو ابن ثمانين فإنه ينتظر عشر سنين» ثم بعد ذلك 


يحكم الحاكم بموته. فتعتد من حين حكم الحاكم بموته . 


كتاب الطلاق 


وان م طلق غَايْبٌ أو مَاتَء هَابْتِدَاءٌ العِدَّة من ى الفدقة» وَعِذدَةُ م 


00 ١ة‏ فَتُسْتَئْرَاً 


وَطِنْتْ يِشْبْهَةٍ أ زِنًا كمُطلفَة: إلا آمَةَ غَيْرَ مُرَوَّحَةِ 


متى يكون ابتداء العدة 

له : 'وَإِنْ طلقّ غَايَبٌء أو مَاتَّء فَابْتَدَاءُ الهِدَّةٍ مِنْ القُرْقَة؛ فإذا كان 
زوجها غائبّاء ومات» ولم تعلم بوفاته إلا متأخرة» فالعدة تبدأ من وفاته» 
لا من علمهاء وكذا إذا طلق› ولم تعلم بطلاقها إلا بعد مضي مدةء فعدتها 
تبدأ من وقت حصول الطلاق منهء لا من علمها به. 

عدة الموطوءة بغير عقد نكاح 

قوله : ١وَعِذَّةُ‏ مَنْ وطِكَتْ بشُبْهَةِ أو زا كَمُظَلقَةٍ؛, أي : تعتد مثل عدة 
المطلقة بثلاث حيض»ء إن كانت تحيضء أو بالأشهر إن كانت لا تحيض» 
وكذا من وطئت بزنا تعتد مثل عدة المطلقة؛ استبراءًا للرحم . 

قوله : (إلا مه عير مُرَوَجَةٍ كتُسْتبرَايحَيْضَةَه. أي : الأمة غير المتزوجة إذا 
وطئت بشبهة» أو زناء فإنها تستبرأ بحيضة. 


اود ات وماك عمال 
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كمع 
0 فكع | دون 55 وول 5ه تكاس د 6 3 
وَإِنْ وطِْتْ مُغْتدَة بشُبّهَة أؤ زناء اؤ نكاح فَاسِدٍ أنَمَّتْ عِذَةَ 
2 م م 9ت 2 ۾ 5 235 - 
الأول ولا يُحْتَسَبُ مِنْهَا مُقَامُهَا عند كان ثم اعُتَدَتُ لثّان. 


الشرح: 


بيان ورود العدة على العدة 


: 'وَإِنْ وُطِقَثْ مُعَْدَةٌ بهو أو زاء أو يكاح كَاسِدٍ أَنَمّتْ عِدَه 
له ب مها مُقَامُهَا عِنْدَنّانِء ثم اعْتَدتْ لَانِ»» أي : إذا كانت 
امرأة في عدة من طلاق» وفي أثناء عدتها حصل عليها وطء من زناء أو 
شبهة» فهذا الوطء يوجب عليها عدة مستقلة غير العدة التي هي فيهاء 
فالحكم فيها أنها تكمل عدة الأول» فإذا اند نتهت من عدة الأول» تبتدئ عدة 
جديدة للوطء الذي طرأ عليها 
وينقطع اتصال عدتها من الأول» فلا يحتسب منها مقامها عند الثاني 
الذي عقد عليها عقدًا باطلاً» أو وطئها بموجب ذلك العقد الباطل» فإذا 
انتهى مقامها عند الثاني » فإنها تبني على ما مضى من عدة الآول» وتكملها 


كمدق مالع وح ادي 


كتاب الطلاق 

وَيَحْرْمٌ إخدَادٌ عَلى مي مَيْتِ غَيْرَ رؤج قوق فلا وبحت على رو 
مَيْتِء وَيْبَاحُ اين وَهْوَ ترك زِينَةِ» وَطِيبِء كل مَا يَدَعُو إلى 
حماعِهاء وَيُرَعْبُ في النَظَر ليه وَيَحْرُْمٌ بلا حَاحة تَحَوُلْهَا من 
مشكن وَحَبَتْ حََبَتْ فيه وَلِهَا الخُرُوجٌ لحاحَتها نَهَارًا. 


الشرح: 


الإحداد 


سه برع 


قوله : ١ويَحْوُمُ‏ إخدَادٌ على مَيْتٍ غَيْرَ رَوْج قَوْقَ ثلاثِ». 

الإحداد هو : أن تتجنب المعتدة ما يُرَغْبُ فى نكاحها من الزينة فى 
لباسهاء فلا تلبس ثياب الزينة» وفي بدنهاء فلا تلبس الحلي» ولا تتجمل 
بالأصباغ» والمساحيق» ولا تتطيب» ولا تخرج من البيت الذي توفي 
زوجها وهي فيه . 

وهذا الإحداد يباح لقريبة المتوفى غير الزوجة لمدة ثلاثة أيام فقط ؛ 
إظهارًا للحزن عليه» ثم تتركه بعدها”''» وكذلك يباح الإحداد لبائن من 
حى فى حدود هذه المدة. 

وأما زوجة المتوفى فيجب عليها الإحداد طوال العدة بتجنب أربعة 
اشاء: 


ولا : تجتنب الطيب . 


)1( لحديث أم حبيبة ويا يأتي تخريجه الصفحة القادمة. 


شرح أخصر المختصرات 
م8 تت 
ثالثًا: تجنب الزينة في ثيابها . 
رابعًا: تجنب الزينة في بدنها الا دو 
قال الله كك : مادا بلَهْنَ أَجَلْهَنَّ4 [البفرة: 01586 أي : انتهت العدة» «ِإَلَا 
جَنَاحَ لیک فيمًا فيِمَا مَعَلْنَ ف أَنفْسهنّ مي مد 
والدليل على مشروعية الإحداد على الميت بقسميه الباح» 0 
قوله كلل : «لا جل لامْرَأةٍ نين بالله وَاليَوْمِ الآخر تُحِدَّ على مَْتِ قَوْقَ 
تلاثِ إلا على روج أَرْبَعَةَ أ أَشْهُر وَعَشْرًا0". ٍ 
حكم انتقال المتوفى عنها من بيت زوجهاء وحكم خروحها منه 


قوله: «(ویخرم ب بلا حَاجَةٍ تَحَوُلْهَا مِنْ ن مسن وَجَبَتْ فيهء ولهَا الخُرُوحُ 
لحَاجيَا تَهارَا»؛ لقوله يا : «امڻي في بَْتِكِ س َنَّى بلع الكتَابُ أجل 
لكن لها أن تخرج لحاجتها في النهار» كأن تخرج لمراجعة الطبيب» أو كان 
خروجها لحاجة ملحة» فإنها تخرج بقدر حاجتها في النهار خاصة؛ لأن 
النبي يه أذن للمحدات أن يزور بعضهن بعضًا في النهار» ويرجعن إلى 
بيوتهن في الليل. 

أما إذا احتاجت إلى التحول من بيت زوجها المتوفى» فيجوز لها أن 
تتحول منه إلى غيره» وذلك إذا كان بقاؤها فيه يحصل عليها ضرر بسببه» 
کان تشتوستن أو لا تام غل نها فة أو يكوك الت مستا حرا 
وتنتهي مدته» ويطلب صاحبه إخلاءه» فإنها تتحول منه إلى بيت آخر. 
)١(‏ أخرجه البخاري (١۱۲۸)ء‏ ومسلم )١545(‏ من حديث أم حبيبة ووا . 
(؟) أخرجه أبوداود (700)» والترمذي »)17١5(‏ والنسائي(077") من حديث الفريعة 

بنت مالك وهنا . 


كتاب الطلاق 
| ۹ 


ا 


وَمِنْ مَلك َمَةَ يُوطَءْ مِنْلهَا مِنْأيّ شَخَصٍ كان حرم عَايْهِ وَطَهْ 
وَمُعَدْمَاتَهُ قبل اسْبَيْرًا اء حَامِلٍ بوضع وَمَنْ تجيض بِحَيِْضَة 
وَآيسَةِ» وَصَغِيرَةٍ بشهر. 


الشرح: 


الاستبرا اء 


الاستبراء مأخوذ من البراءة؛ لأنه يقصد به العلم ببراءة الرحم من الحمل . 

قوله : 'وَمِنْ ملك أَمَةيُوطءُ لها مِنْ آي كص گانَء حرم عَليْهِ وَظءٌ 
وَمُقَدّمَانَُ». فالأمة إذا ملكها شخص من شخصء فإنه يحرم على من آلت 
إليه أن يطأها حتى يستبرئ رحمهاء وذلك بحيضتها إن كانت ممن يحضن» 
أو بمضي شهر إن كانت لا تحيض ؛ لآن النبي بيه قال في سبايا أوطاس : 
الاتُوظا حال لی نَضَعَ » ولا غَبْرُذّاتِ حَمْلٍ حَبَّى تجیض حبص أما 
إذا كانت لا يوطأ مثلهاء بإن كانت صغيرة فإنها ليست بحاجة إلى استبراء 
للعلم ببراءة رحمها . 


بماذا يحصل الاستبراء؟ 
يحصل : «اسبراءِ اول يوضع ؛ وَمَنْ تحيض بِحَيْضَةٍ وَآيسَةَ وَصَغيرَةٍ 
بشهُر»» فالآمة التي تستبراً لها ثلاث حالات : 
الحالة الأولى : أن تكون حاملة : فعدتها بوضع الحمل . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۲۲۷)ء والدارمی (۲۲۹۵)ء وأحمد (۳/ ۲۸) من حديث أبى سعيد 
الخدري طا 


شرح أخصر المختصرات 
1٠٠‏ ملكتت 


الحالة الثانية : أن تكون غير حامل» لكنها تحيض فبمضى حيضة . 
الحالة الثالثة : إلا تكون حاملاً. ولا تحيضء فهذه تستبرأً بمضى 
شهر . 
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كتاب الطلاق 


2 ت 


ضر 
وَيَحْرْمُ من الرَصَاع مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَب عَلى رَضِيعْ وَقَرْعِهء 
وَإِنْ نَزَل فَقَط. 
الشرح: 
أحكام الرضاع 


قوله : "ويَحُرُم مِنْ الرّضَاع ما يَحْرُمُ مِنْ الس . 

الرضاع هو : مص الثدي› SDS‏ 
سبق -؛ لما ذكر الله كك المحرمات في النكاح قال: راڪم الى 
اتک روڪ و مت الرَصلعَةٍ ېه [النساء : 1377© والنبي ييو قال : يحرم من 
الرّضَاع ما يَحْرُم من النّسَب 0" . 

فلما كان في جملة المحرمات في النكاح ما يحرم بالرضاع ء ناسب عقد 


رن روم رن ورور 


فقوله : 'وَيَحْرُمٌ مِنْ الرّضَاع مَا يَحْرُمُ مِنْ السب هذه قاعدة مأخوذة من 
الحديث المذكور» فكل من حرمت عليك بنسب كالأم» واللأخت. والعمة 


والخالة إلى آخره» حرمت عليك نظيرتها من الرضاع . 


0 م کک 


شرح أخصر | لمختصرات 


من تنتشر عليه حرمة الرضاع 


تنتشر «عَلى رَضِيع » وَقَرْعِوء وَإِنْ تَرّل»» فالرضاع ينتشر على المرتضع› 
وعلى فرعه من أولاده. وأولاد أولادى وإن نزلواء فينتشر على فروع 
المرتضع ء ولا يتشر على أصولةة وحواشيه. 

ما بترتت على راع 


الرضاع يثبت المحرمية فقط» وحرمة النكاح»ء أما النفقة» والميراث» 
والصلة فلا يترتب على الرضاعة. 


كتاب الطلاق 
۳ 


ولا حُرْمَة إلا بِحَمْس رَضَعَاتِ في الحَؤْليْنء .. 
الشرح: 


شروط التحريم بالرضاع 

قوله: «ولا حْرْمَةً إلا بِحَمْس رَضَعَاتِ في الحَؤلين». يشترط في الرضاع 
الذي تترتب عليه الأحكام شرطان: 

الشرط الأول: النصاب: بأن يكون خمس رضعات فأكثر؛ لحديث 

2ه هھ r r0‏ راو وراك 

عائشة و : «گان فيم أنزل مِنْ القرآن عَشر رَضَعَاتٍ مَعْلومَاتٍ بحرم 
E 0 1 4‏ بو رع يا لات ل م وور 0 
ثم نسحن بخمس مَعْلومَاتٍ. فتوفيَ رسول اللو 45 وهن فِيمَا يقرأ مِنْ 
القذآن)”" . 

أما إذا كان الرضاع دون خمس رضعات فإنه لا يحرم » والمراد بالرضعة 
المصة؛ لقول النبى كلك : «لا ترم التق وَالمَصَّتَانِ)2"0 ولقوله کا : 
١لا‏ حرم الإمْلاجَةٌ وَالإِمْلاجَتَانِ)”” ٠‏ فإذا مص الثدي فدر عليه حليباء ثم 
تركه حصلت رضعة» فإذا مصه مرة ثانية فهذه رضعة ثانية» وهكذا. 

الشرط الثاني: أن يكون الرضاع في مدة الحولين» فإن رضع بعد 


دسب 2 
¢ 


الحولين» فإنه لا حكم له؛ لقوله لا : نما الرَضَاعَةٌ مِنْ المَجَاعَةَ) 


.)٠٤٥۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )١500(‏ من حديث عائشة وكا . 

)۳( أخرجه مسلم )١561(‏ من حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث وها . 
() أخرجه البخاري (۸٤۲۹)ء‏ ومسلم )١500(‏ من حديث عائشة وا . 


شرح أخصر ١‏ لمختصرات 
1٤‏ سس 
والمجاعة تكون فى الحولين؛ لأنه فى هذه الفترة لا يتغذى إلا بالحليب» 
أما بعد الحولين فإنه يتغذى بالطعام. 
وقال يَكلِِ: «لا يُحَرّمُ مِنْ الرضَاعَةٍ إلا ما تق الأَمْعَاءَ في النَّدذي وَكَانَ قبل 
الفظام!'" . والفطام يكون لحولين فأقل» فما كان بعد الحولين فإنه لا يؤثر 
ولا حكم له؛ لأن الطفل يستغني بالطعام عن الرضاع» وإن رضع فليس 
هذا لحاجته» وإنما هذا يكون من باب العادة» فلا أثر لإرضاع الكبير 
عند جماهير العلماء» وحديث سهلة بنت سهيل في إرضاع سالم مولى 
أبي حذيفة بأمر الرسول بي قضية عين» لا عموم لهاء فالاحتجاج بها غير 


DD‏ قل 3 تاودن تو همال 


. من حديث أم سلمة وتا‎ )۱٠١۲( أخرجه الترمذي‎ )١( 


كتاب الطلاق 
1°{ 


تَثْبُت يِسَعُوط وَوَحُورِ وَلبَنِ مَيّتَة وَمَوْطُوءَةٍ ِشُبْهَةِء وَمَشُوبٍ 
الشرح: 
جميع طرق إيصال لبن المرأة إلى جوف الطفل يحصل به الرضاع 


وسنك اترين ورور لو اود وو لتو a‏ 
فما وصل إلى جوف الطفل ولو بدون مص» كالوجورء وهو آن يوضع في 
فم الطفل حليب امرأة فيذهب إلى جوفه. 

والسعوط وهو : وضع الحليب فى أنفه فيذهب إلى جوفهء أو الآن 
يوضع في الرضاعة» ويرضعه الطفل منهاء كل هذه الأمور لها حكم 
الرضاعة من الثدي» وكذلك الحليب المشوب» وهو المخلوط. فلو خلط 
حليب المرأة بغيره من الماء» أو من الاي 0 8 
الطفل فإنه يثبت يثبت به الحكم» ولو كان مشوبًا ؛ لحضول التغذی ب 

وكذلك لو مص الحليب من ثدي امرأة ميتة» فإن هذا رضاع» أومن ثدي 
امرأة ١مَوْطوءَةٍ‏ بشْبْهَةِ) ؛ لأن الحليب قد يدر بسبب الوطء» سواء كان هذا 
الوطء ةلذ أو حرامّا» أو شبهة» فإن الرضاع في هذه الحالة يبت 


»)۲۳٣/۲۶۹( انظر: المغني (۳۱۳/۱۱)» والمقنع (۲۳۹/۲۲)ء والشرح الكبير‎ )١( 
.)775/74( والإنصاف‎ 


شرح أخصر المختصرات 

41 کس 

وَڪل امْرَةٍ تَحْرُمٌ عَليْهِ بَنْتْهَاه ڪاَمُهِء وَحَدَّتِهِ وَرَبِيبَيهِ دا 

كأخيه. وَأَبِيهِء وَرَبِيبِهِ إِذَا أَرْضَعَتِ اهْرَآَتَهُ بلبَيْهِ طِفْلةَ خُرْمَتهَا 
عليه. 


مل 


الشرح: 


ضابط اللاتي يحرمن من الرضاع 


5 - ع2 ت 
5 5 و )وه سكي يه وو داهم 07ے د ع له ل م كىن ساس اس 5 ظم ب ساه 
قوله: «وكل امْرَأَةٍ تحرم عَليْهِ بنتهاء كامه. وحدته» ورسيته إذا ارضعت 


طفلة حَرَّمَتْهَا عليه كل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه» وجدته» إذا أرضعت 
أبيه» أو جده» أو ربيبه» وهو ابن زوجته إذا أرضعت امرأته بننّا فإنها تحرمها 
عليه . 


فقوله: ١وَرَبِيبَتِهِ):‏ هی بنت زوجته» فإذا أرضعت بنت زوجته طفلة 
حرمتها عليه › وكذا زوجة ربيبه » وهو ابن زوجته إذا أرضعت طفلة حرمتها 
عليه . 


0 


كتاب الطلاق 
1۷ 
وَمَنْ قال إِنَّ رَؤْحَِتَهُ أَخْنَهُ خته مِنَ الرَضَاع بطل نكاخة: ولا مَهرَ 


5 ص 


قټل دُحُولٍ إِنْ صَدَفَتُهُ وَيَجِبُ نِصْفَة إِنْ كَدْبَتْهُ وڪله بعد 


٠ 


دُخُولٍ مُطَلقَاء وَإِنْ قَالتُ هي ذَلكَه وَكَدِبَهَا فهي رَوْحِتُهُ حكمًا. 


الشرح: 


حكم من اعترف من الزوجين بوجود الرضاعة بينهما 


ن س 2 


أولا: إذا اعتراف الزوج فقال: إن رَوْجَتَهُ أَخْنّهُ مِنْ ن الرضاع بطل 
ِكاحَةُ)؛ لأنه اعترف على نفسه بما يحرمها عليه. 

«وَلا مَهْرَ قبل حول إِنْ صَدَّكَتَه) » إذا كان اعترافه أنها أخته قبل الدخول 
بها فلا مهر لها إن صدقته في قوله؛ لأنها وافقته على بطلان التكاح» 
فلا شىء لها عليه؛ لأنها اعترفت بما يسقط حقهاء وإن كان قال ذلك بعد 
الفقيون اقلها المهر كأمكةايما ی ر کا ی 

قوله : 'وَيَحِبُ نِضْفهُ إنْ كبن » وإن كذبته في قوله هي أخته من الرضاع 
فهو اعترف بتحريمها عليه » فتحرم عليه » لكن لا يسري هذا الاعتراف على 
إسقاط حقها عليه» فيكون لها نصف المهر كما لو طلقها قبل الدخول. 

ثانيًا : «وَإن ٿالٽ هِيّ ذلك أي : قالت: إنه أخوها من الرضاعء 
(وَكَذْيَهَاف في قولها فهي زوجته حكمًا ؛ بناء على الظاهرء ولأن الأصل 
قا لمكا درل قن زد ارجا عليه EO ANG yee E‏ يله 
صدقها حرمت عليه» وإن كان لا يعلم ذلك فلا يحرم عليه . 


SIRT SRT ات دان‎ 


شرح أخصر المختصرات 
۸ ڪڪ 


وَمَنْ شك في رَضَاع َو عَدِدِهِ بََى عَلى اليَقِينِء وَيَْيُتُ بَإِخْبَارِ 
مُرْضْعَة مَرْض ضِيَّةِ وَبِشَهَادَةٍ عَدْلٍ مُطلقًا. 


الشرح: 


حكم الشك في الرضاع 

إذا شك في رَضَاع. أَوْ عَدِدِوبَنَى عَلى اليَقِين». الشك في الرضاع على 
نوعين : 

أولا : إذا شك في حصول رضاع بينهماء فالأصل عدم الرضاع» 

ثانيًا : إذا علم الرضاع» وشك في عدد الرضعات المحرمة» هل بلغت 
العدد المحرمء أو لاء فلا يلتفت إلى ذلك ؛ لأن الأصل بقاء النكاح» وعدم 
ما ١‏ 

ا ما يثبت به الرضاع 


قوله: «وَيَْبْتُ بِإِخْبَارٍ مُرْضِعَةٍ مَرَضِيّةِ وَبشَهَادَةِ عَذْلٍ مُظلقًا». 

الرضاع يثبت بأحد أمرين: 

أحدهما : شهادة امرأة واحدة؛ لأن هذا مما يطلع عليه النساء غالبًاء 
ولحديث: أن امرأة جاءت إلى رجل يريد أن يتزوج امرأة» فقالت له : «إني 
ا فذهب يسأل النبي ئا فأمره بتركهاء وقال: كيف وقد 
قیل ‏ "شام ا وول فول عر ر ا في الرضاع . 

ثانيًا : ثبت شخص عدل «مُظلًقًا»» رجلاً كان أو امرأة. 


. أخرجه البخاري (۸۸) من حديث عقبة بن الحارث ضيه‎ )١( 


كتاب الطلاق 
٤۹‏ 


وَعَلى زوج نفقة زوْحَيِه مِنْ مَأكولء وَمَشروب» وَڪشوةٍ 
و 0 بِالمَعْرُوفٍ. 

الشرح: 

قوله : ١يَابُ‏ آَلتََقَاتِ». النفقات : جمع نفقة» وهى مؤونة من تلزمه مؤونته 
من طعام» وشراب» وكسوة» ومسكن ٠"‏ وهي ثلاثة أنواع : نفقة الزوجات 
ونفقة الأقارب» ونفقة المماليك من الآدميين» والبهائم . 


س ل 
0م 


ألا : نفقات الزوجات : 'وَعَلى رَوْج تق رجه يِن مَأكُولٍ. وَمَشْرُوبٍ» 
وَكِسْوَةٍء وَسُكْنَى بالمَعْرُوفي»» بدأ بنفقة الزوجات؛ لأن الزوجة محبوسة 
على زوجهاء والله أوجب على الزوج نفقة زوجتهء قال يل : ©الرْجَالٌ 
ترمو عل اسآ يما قعل آله بصم عل بقض ويا قفوأ ون و4 
[النساء: 4*]ء وقال يك : «وَلهُنّ عَلِيْكُمْ ِرْقهُنَ ‏ وَكِسْوَتَهُنٌ بالمَعْرُوفی»'. 

فلو كانت المرأة عندها أموال طائلة» فإنها تجب نفقتها على زوجهاء 
بحكم الزوجية» وذلك بتوفير المأكول» والمشروب» والكسوة» والمسكن 
ويكون مقدار ذلك بالمعروف» أي: بما تعارف عليه الناس كل وقت بحسبه 


))141/ انظر: المغني (۷/۱۱٤۳)ء والمقنع (7817//75)» والشرح الكبير (5؟/‎ )١( 
.)٦١۸/۲( ۲۸۷)ء والمصباح المنير‎ /۲٤( والإنصاف‎ 
. أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله وا‎ )۲( 


شرح أخصر المختصرات 
کے 
والنفقة لها أعلى» ولها اة ولها متوسط› فالأعلى الموسرة تحت 
الموسرء فينفق عليها ما يليق بالموسرء. والموسرة من طعام» وشراب» 
وفراش» ومسكن على أعلى ما يكون» وأدناها فقيرة مع فقير لهاء أدنى ما 
يكفيها من هذه الأمور. والمتوسطة مع المتوسط»› أو الغنية مع الفقير» أو 
الفقيرة مع الغني لها المتوسط بين أعلى النفقة» وأدناها -وسيأتى بيانها- . 


JORIN SRT KRN 


كتاب الطلاق 


۲١ 


فَيُفْرَض ا 
وَأَدْمِهِ اة آلمُوسِرِينَءوَمَايَلبَسُ مء َنام عليه وَلمَقِيَةٍ ه 
ققير ڪقايَتها مِنْ اتی خْبْرِ آلبَلدِ» وَأذمِه» وما يَلبَسن م 
وتام تخاس غائ ولغوشطة ع شما مور مع قير 
وَعڪسها مَا د بين بَيْنَ ذَلكَء لا القِيمَةٌ إلا بِرَضَاهُمَا. 


الشرح: 
مقدار النفقّة يختلف باختلاف أحوال الزوجين 


أولا : رض لمُوسِرَةٍ مَعَ مُوسِرٍ عند تارُع مِنْ أرقَع حبر اللو اذوه 
عَادَةَ ألموسِرِينٌ » وما يلبِسٌ ْلا وَينَامُ عليه هذا عند التنازع» أما إذا لم 
يتنازعوا فهذا يرجع إلى تراضيهم 

ثانيًا : يفرض الفَقِيرة معَ قير ايها ِن أَدْنَى حبر بل وَأَذوِء وما 
يَلبَسُ يلها ء ویتام» وَيَجُلس عَليْهِ) . 

ثالنًا : يفرض المُتَوَسْطَةٍ مَعَ موسو » وَمُوسِرَة مع قير » وَعَكْسِهَا مَا بَيْنَ 
ذلك 0 مع الموسر. ونفقة الفقيرة ة مع الفقير» 
والذي يفرض هذاء ويقرره هو الحاكم عند النزاع . 

وقوله : "لا القِيمَةٌ إلا بِرِضَاهُمَا». أي : لا تدفع القيمة بدل عن النفقة 
إلا بتراضيهما ؛ لأنها معاوضة 


SIRT SIRT‏ تج مكل 


شرح أخصر المختصرات 
{TY‏ ڪڪ 


وعلیه مُونَهٌ تظافتها لا دوا وَأَخِرَةٌ طبيب» وَحَمَنُ طيب. 
وَتَحِبٌ لرَحِْعِيَّةِ وَبَائْنِ حَامِل» لا لمُتَوَفَى عَنّهَا. 


الشرح: 


ما يتبع النفقة؛ وما لا يتبعها 


و 


قوله : ١وَعَلِيْهِ‏ مُؤْنَةُ نَظَاقَتِهَا لا دوا وَأَجْرَةُ ظريب» رمن طيب»» عليه 
مؤونة نظافتها من قيمة الصابون» والماء» ومواد النظافة؛ لأن هذا تابع 
للنفقة» وهو لأجل رغبة الزوج» ولا يلزم الزوج الدواءء ولا أجرة الطبيب 
ل ال ل 
ولا ارم تمن الطيى ‏ لا من المكدلاتك"'' > يكرد من الها ارمق 
وليها . 
حكم نفقة المطلقة والمتوفى عنها 


قوله: «وَتَحِبٌ رَجَعِيِّقٍ وَيَائِن حَامِل». أي : تجب النفقة لمن فى 
عصمته» حتى المطلقة الرجعية» ما دامت فى العدة؛ لأنها زوجة» وأما 
البائن فليس لها نفقة؛ لأنها ليست زوجة إلا أن تكون حاملاً» فلها النفقة 


لأجل الحمل ؛ لأن الحمل تلزم والده نفقته» ولكونه لا يمكن أن ينفق على 


(۱) انظر: المغني (۱۱/ 07817 والمقنع (15/ 270٠‏ ١۳۰)ء‏ والشرح الكبير (۲۲/ ٠٠٠٠‏ 
°1(« والإنصاف ٠۰۰ /۲٤(‏ 1( 


كتاب الطلاق 
۳ 


ولده إلا إذا أنفق على الحامل» فينفق عليها من أجل" . 
قوله : «لا لمُتَوَفّى عَنْهَاه؛ لأن سبب النفقة هو الزوجية» وقد انقطعت 
بالموت» فتنفق على نفسها من مالهاء أو من ميراثها . 


)١(‏ انظر: المغني »)4075/١١(‏ والمقنع (5؟2)7194/5 والشرح الكبير (5؟919/5)؛ 
والإنصاف .)۳۱۹/۲٤(‏ 


شرح أخصر المختصرات 
Y4‏ لتك 


وَمَنْ حُبِسَتٌ» 0 نَشسَرَّتْ) َو صمت تَغْلأَ َو لكفارق َو قضَاء 
رَمَضَانَ» وف مَس أو حَيَتٌ تَفْلاَ بلا إِذْيْهِ و سَاهْرَتٌ لحَاحَْتِهَا 


الشرح: 


مسقطات نفقة الزوجة 


قوله : 'وَمَنْ حُبِسَتُي أو شرت أَوْ صَامَتْ تَقْلاً أو لكَفَّارَق أو قَضَاءِ 
عصان و أذ عشت نفلا يلا وه أذ سائر ف ع 
سَقَطْتْ). وبيان ذلك : 

أولا : إذا حبست عنه فلا نفقة لها عليه؟ لأن النفقة في مقابل الاستمتاع» 
وهو ممنوع من الاستمتاع بها بسبب الحبس . ٠‏ 

ثانيًا : إذا نشزتء بأن منعت حقه عليهاء فليس لها نفقة حتى تعود إلى 
طاعته؛ لأنها أسقطت حقها؛ لأن النفقة في مقابل الاستمتاع» والناشز 
ثالثًا: إذا صامت نفلاً بغير إذنه فإنها تسقط نفقتها؛ لأنه لا يمكن 
الاستمتاع بها ما دامت صائمةء وأما صوم الفرض فإنه لا يسقط النفقة › 
وكذلك قضاء رمضان المضيق وقته لا يسقط نفقتها عليه؛ لأن هذا واجب 
في أصل الشرع» أما لو صامت صومًا واجبًا لكفارة» فإنه لا تجب عليه 
النفقة عليها؛ لآن هذا لا يجب عليها بأصل الشرع» وإنما هو بسبب من 
قبلهاء وكذا إذا كان قضاء رمضان موسعًاء فإنه يسقط النفقة . 


كتاب الطلاق 
هه 

رابعًا: وإذا حجت حج فريضة فهذا لا يسقط النفقة؛ لأن هذا واجب 
بأصل الشرعء أما إذا حجت نفلاً فإنها لا نفقة لها عليه؛ لأنه لا يمكن أن 
يستمتع بها بسبب من قبلهاء إلا إذا أذن لها بالحج نفلا بإذنه فإنه ينفق 
عليها . 

خامسًا : إذا سافرت لحاجتها بغير إذنه» أو بإذنه» فهذا يسقط النفقة؛ 
لأنه يمنع استمتاعه بها . 


SENT ONT الت‎ Ya م‎ 
5 EX ES TS ع‎ N 


شرح أخصر المختصرات 

٦‏ س سس 

وَلها الكشوّة ڪل عام مَرَة في أؤله» وَمَتى لم يُنفِق تَبُقى فِي 
ذِمَّتِهه ون أَنمَمَث مِنْ مَالهِ في عَيَبَِهِ فْبَانَ مَيّتَاهرَحَعَ عَليْهَا وار 
وَمَنْ تَشُلمَ مَنْ يَلرمُه تَسَلمَهاء او بَذلته هيء أؤ وَليُهَاء وَحَبَتْ 
نَفَمَتَهَاء وَلؤْ مَعَ صِعَرِهء وَمَرَضه» وعِنته» وَحَبه. 

وَلَهَا مَنْعٌ نَمْسِهَا قبّل دُحُولٍ لقَبْض مَهْرٍ حَال» وَلهَا النْمَمَةء وَإنْ 
آغْسَرَ بِنَفَقَةِ مُغْسِرء أو بَعْضِهًا إلا بمَا في ذِمَّتِهِ أو غاب وَتَعَذْرَتْ 
بِاسْتِدَانَةِء أو نَحُوهَاء هَلهَا الَسْحٌ بحاكم.ء وَتَرْحَعٌ بِمَا اسْتَدَائَتُهُ 
لهاء أو لوَلدِهَا الصَغِير مُطلمًا. 

الشرح: 

بيان وقت الإنفاق على الزوجة» وحكم ما تأخر صرقه منها 

قوله : «وَلَهَا الكَسْوَةٌ كل عَام مَرَةَِي أَوّلوه» يجب الطعام» والشراب عليه 
كل يوم» وأما الكسوة فهي كل سنة» كسوة الشتاء» وكسوة الصيف» والنفقة 
الوقت؛ لأنها حق لآدمى» فلا تسقط بمضى وقتهاء فلها أن تطالبه بما 
مضى . 


قوله : «وَإِنْ آَنْمَقَتْ مِنْ مَالهِ فِي َيِه بان مينّاء رَجَعْ عَليْهَا وَارِثٌ) إذا 
غاب عنهاء ولم يدع لها نفقة» وتمكنت من ماله فإنها تأخذ كفايتها ؛ لأن 
هذا حق لهاء لكن إن تبين أنه ميت» وهي تنفق من ماله بعد موته» فالوارث 
يرجع عليها بما أنفقت من ماله؛ لأن المال صار للوارث» وليس لها نفقة 
على الوارث. 


كتاب الطلاق 


متى يبدأ وجوب نفقة الزوجة على الزوج 
aS‏ > أو يَدَلنَهُ هي أو وَلبهَاء وَجَبَتْ تَمَقَتُهَا 
ولو مَعَ صِغَرهِ؛ وَمَرَضِدِء وعِنته وجبه»» إذا تسلمها بعد العقد. آو دلت 
تسلمها له هي أو وليهاء وهي يوطأ مثلهاء وجبت عليه نفقتها من حين 
تسلمهاء أو بذله» ولو كان عنيئًاء أو مريضًا لا يقدر على الاستمتاع بهاء أو 
كان مجبوب الذكرء أي: مقطوع الذكر لا يقدر على الجماع» فإنها 
لا تسقط نفقتها ؟ لآن هذا المانع ليس من قبلهاء وإنما هو من قبله هو. 


منع نه | الذي لا ي قط نففتمها 


قوله : «ولها مَنْعٌ نَفْسِهَا قبل دْخُولٍ لقَبْضِ مَهْرٍ حَالٌ» وَلهَا التَمَقّة. إذا 
منعت نفسها من التسليم لتقبض مهرها الحال» فإنها لا تسقط نفقتها ؛ لأنها 
لو مكنته من نفسها قبل أن تستلم المهر فاتت عليها المطالبة به» فلها أن تمنع 
نفسها حتى تقبضه إلا إذا كان المهر مؤجلاً » فليس لها أن تمنع نفسها إلا إذا 
حل الأجل» ولها النفقة في مدة منع نفسها إذا كان هذا امتناعًا بحق. 
تعذر النفقة يسوغ الفسخ 
له: ١وَإنْ‏ أعْسرَ بَِفََة مسر أ بَمْضِهًا إلا يما في يو أو غاب 


مام جور 


20 ِاسْيدَانَقٍ 5 نَحومًا ٠‏ لها القَسْخحُ e‏ وَتَرَجِعٌ د م يما استدانته 
لھا َو وولا الصَّغِبرٍ مُظلقًا»» إذا تعذر الإنفاق» إما لإعساره» وإما لغيبته 


شرح أخصر المختصرات 
A۸‏ کڪ 
ولا يوجد له مال تنفق منه» فإن لها الفسخ ؛ دفعًا للضرر عنهاء إلا إذا أعسر 
بنفقة ماضية» فإعساره بذلك لا يبيح لها الفسخ؛ لأنها كالدين إذا أعسر 
بسداده ينظر إلى ميسرة» ولها أن تستدين عليه» ويلزم بدفع ما استدانته لهاء 
أو لولدها؛ لأن هذا بحق. 


كتاب الطلاق 
۹ 


س ی 


فصل 


و ى و 8 5 م 0 
وَتجبٌ عليه بمَخْرُوفٍِ لكل من أبَوَيَهِ وان علواء وولده وان 


عقلء ولو حب مُخُسرٌ. 


نقفة الأقارب 


2 وي سوه ەك . ك ه سه ا ire fl‏ 

قوله : «وتجب علي بمعروف لكل مِن أبِوَيهِ وَإِن عَلوًا ء وَولدِه وَإِنْ سفل2. 
الأقارب من تربطك بهم قرابة من جهة اللآب» أو الأمء وينقسمون إلى 
قسمين : عمودي النسب» وهم : الآباءء والأمهات» والأجداد» والجدات 
وإن علوا» والقسم الثانى : الحواشى من الآخرة. والأخوات» وبقية 

1 ١ (0 6 

قال يد : على الؤلود ل رن كمضا اروف لا كلك كفس إلا وها 
[البقرة: *7]» وقال فى الوالدين : #ووصنًا ا يولِدَيْهِ إِحَسَنًا 44 [الأحقاف: ]٠١‏ 
ومن الإحسان إلى الوالدين : الإنفاق عليهما إذا احتاجاء والأقارب قال هك 
فيهم : مووَيذِى الْفْرَقَ» [النساء: 5 فأمر بالإحسان إلى ذي القربى » ومن 
الإحسان: الإنفاق عليهم إذا احتاجوا . 

وهذا من محاسن هذا الدين العظيم» أن الله كك ربط الأسر بعضها ببعض 
وأوجب على الأغنياء منهم الإنفاق على الفقراءء وهذا ما يسمى الآن 


دق انظر عمودا النسب: الكافي (ه/44) ومعجم لغة الفقهاء (ص۳۲۲). 


شرح أخصر المختصرات 
3 كك 
بالتكافل الا جتماعي » فالإسلام هو دين التكافل الصحيح» وأما الدول التي 
يسمونها الدول المتقدمة» والراقية» فليس هناك ترابط بين الأسر فيهاء 
ولا أحد يعرف أحدًاء حتى الأب لا يعرف ابنه» وبنته» ولا الابن يعرف 
أباه» ومن احتاج منهم يودع في دور العجزة, والمسنين» ولا هناك ارتباط 
لا بالوالدين والأولاد» ولا بالآقارب» لا ارتباط لأحد بأحد» فيعيشون 
عيشة البهائم » أو أحط» هذا هو الرقين والحضارة عندهم» أما الإسلام فهو 
دين الإإحسان» والترابط» والتراحم» والتضامن . 
وقوله: «بمَعْرُو)» يعني : أن مقدار النفقة يكون بحسب العرف» 
وت 1 الحقق جردا نحو القذل تدرط لقم ره إلى نهدا وقد قي 


۳ ج2 


معد كو یوت ع اور . ور 
موود لھ قهن وكسوَممن بالمعروفٍ لا كلف 


ر 


كل زمان بحسبه»ء قال 4 : بوعل 
کس إل وَسَعَها 6 [البقرة: 378 . 


نفقة عمودي النسب 


قوله : الكل مِنْ أَبَوَيِْ وَإِنْ عَلَواء وَوَلَدِه وَإِنْ سَمَلَ). «لأَبوَبها» يعني : 
أباه» وأمهء «وَإِنْ عَلَوا»» كالأجدادء والجدات» ١وَتَحِبٌ‏ لِلْوَلّد) يعني : 
الاين والبنت» (وَإِنْ سَفُلُوا يعني : وإن نزل أولاد البنين. 

قوله: «وَلَوْ حَجَبَهُ مُعْسِرٌ) يعني : تجب النفقة في عمودي النسب ولو كان 
المنفق محجوبًا عن ميراث المنفق عليه» فلا يشترط في وجوب النفقة 
الإرث في عمودي النسب خاصة» وإنما يشترط في غيرهما. 


SSS GSO GGG 
رح جد نل 2 > حمل‎ ١ حل جا‎ 


كتاب الطلاق 


وَلِڪل مَنْ يَرِكهُ بِفَرْض أو تَخْصِيبٍ لا برجم سِوّى عَمُوڍي 
َسَبَهُ مع قفر مَنْ تحب لَه وَعَحْزِهِ عنْ كَشْبِإنْ ڪاٿ فَاضِلَةٌ 
عَنْ قوت نَفْسِهِ وَزؤْحِتِهِ وَرَفِيتِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهَه ڪفطرَة لا مِنْ 


راس مَالٍ وَكَمَن مِلْكِ وَآلَهِ صَنْعَةٍ 
الشر a‏ 


نفقة الأقارب من غير عمودي النسب 


قوله : وگل مَنْ ينه بَِرْضٍ ا تَعْصِببٍ لا پرجم» سِوّى مودي نَسَبْهُ 
برط فى ير عموفي الست أن يكوة القن وار الق عليه قال اة 
موَعَلَ الوارٹ مِثْل ونل ديك [البقرة: ۲۳۳]» فربط النفقة بالإرث؛ ولهذا قال: 
«وَلْكُلُ مَنْ يره ِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيب م سى عَمُودِيٌ سه هذا هو 
ال ا عن الأدر ای تن ب > كل من يرثه المنفق بفرض» 
أو تتت وخا شن بات القا له ها أدلق ره لو مات وع 
مال» فكذلك تنفق عليه إذا احتاج؛ لقوله كلك : و لوار مل ذلك 4 
[البقرة: 77#] ع أي : يجب على القريب الغني مئل ما يجب على المولود له 
وهو الوالد المذكور في أول الآية في قوله : ##وعل لْوُود لم رهن ركسو 
روفي . 

فالأقارب يشترط في وجوب النفقة عليهم ثلاثة شروط : 

الشرط الأول : أن يكون المنفق وارثًا للمنقّق عليه بفرض» أوتعصيب ؛ 
للآية : موَعَلَ ألْوَارِثُ مسل ذلك [البقرة : [YY‏ 


شرح أخصر المختصرات 
4Y‏ کے 

وقوله : لا برجم»» أي: لا من يرث بسبب الرحم» فلا تجب عليه 
نفقة؛ لأنه لا يرث بفرض» ولا تعصيب . 

الشرط الثاني : «قَقْر مَنْ تب لَه وَعَجْزو عَنْ كسّب)»» بأن يكون المنفق 
علد فقوا وله بدو على اكيت و ا ا 
غني بالفعل» أو ليس عنده ما يكفيه» ولكنه يقدر على التكسب» وطلب 
الرزق» فهذا لا يجب على قريبه أن ينفق عليه» بل يأمر بالتكسب؛ لأنه غني 
بالقوة. 

الشرط الثالث: (إِنْ كَانَتْ فَاضِلَةٌ عَنْ قُوتٍ نَفْسِدِ وَرَوْجَيِهِ وَرَقِبِقِهِ يَْمَهُ 
وَلَيْلنَهَ كَفِظْرَة)ء أي : أن يكون ما ينفقه على قريبه فاضلاً عن نفقته» ونفقة 
زوجته» ونفقة خادمه؛ لقوله لا : «ابْدَاْ بسك م ادناك اناك كما أن 
زكاة الفطر يشترط بها ذلك . 

وقول الا هن راس مال وتن يلك وا عة آ٠‏ لا تج عله أن 
ا ويشتري ؟ ليأكل من ربحه؛ الأنه لوأنفق 
عليه من رأس ماله نفد رأس المال» ولم يبق معه شيء يتكسب به» وكذلك 
إذا كان عنده آلة صنعة مثمنة» كالسيارة التي يؤجرهاء أو العقار الذي 
يؤجره؛ ليأكل من أجرته» لا يجب عليه بيع هذه الأشياء ؛ لينفق على قريبه ؛ 
لأنه يتعطل بذلك إيراده. 


كتاب الطلاق 
Ans‏ 


وَتَشقْط بِعْضِي رَمَنِ ما لغ رها ڪاڪ اؤ شين َيه 
قان َع من و حَِيَتْ ع ب م 
عَلَى كل بقَدر ٳڙثهء وَإِنْ كان اب انْفَرَدَ بها. 


الشرح: 


متى تسقط نفقة القريب» وشرط ذلك ومتى يرجع عليه بها من ناب 
عنه بدفعهاء وبيان ما يتحمله كل واحد منها من الأقارب 


أولاً: سقوطهاء 'وَتَسْقْطُ بمْضِيّ رَمَن مَا لم يَفْرِضْهَا حَاكِمٌ). تسقط نفقة 
القريب بمضى زمنها؛ لأنها لحاجة الوقت» فإذا مضى الوقت سقطت 
إلا فى حالاات: 

الأولى: إذا فرضها الحاكم فإنها لا تسقط عنه بمضي زمنها؛ لأنها 
وجبت بحكم الحاكم» فصارت كالدين عليه 

الثانية : «أَؤ تَسَْدِنْ بدا إذا استدينت النفقة بإذن الحاكمء بأن أذن 
الحاكم للفقير أنه يستدين» وينفق على نفسه» ويحسب الدين على قريبه 
فإنها لا تسقط؛ لأن إذن الحاكم بمنزلة حكمه. 

الثالثة : إذا امتنع من وجبت عليه نفقة قريبه» فأنفق عليه شخص آخر 
نيابة عنه» فإن المنفق يرجع عليه مما أنفق ؛ لأنه ناب عنه فيما وجب عليه» 
فيكون كالمقرض له أما إذا أنفق بغير نية الرجوع» فليس له الرجوع ؛ لأنه 
أصبح متبرعًا . 


شرح أخصر المختصرات 
4 کے 


قوله : «وَهِيَ عَلَى كل بِقَدْرِ إرثو»» فإذا كان الفقير له عدة أقارب تجب 
عليهم نفقته» فإن كان كل واحد منهم ينفق بقدر ميراثه من المنفق عليه ؛ 
لقوله ل : مإوَعَلَ ألوارثِ م نل ذلك > فمن يرث السدس عليه سدس النفقة» 


وقوله : «وَِنْ كَانَ أت الْقَرَدَ يهاه فالأب يتحمل كل نفقة ولده؛ لقول 
خذِي من مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِء ما يَكْفِيكِء وَيَحْفِي بيك . 


2ج دان تن يسك 3 جو سال 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۱۱)» ومسلم واللفظ له )17١5(‏ من حديث عائشة وا . 


كتاب الطلاق 
{o‏ 


سے 
33 


كحت عة لِرَقِيِقِهِ وَلَوْ قا َو نَاشِرَّه ولا يُكَلْفُهُ مَشَمًا 
0 وَيُرِيِحُهُ وَفْتَ قَائِلَةِ وَنَؤْم وَمِنْ صَلَاة فَرْضِ 


الشرح: 


نفقة المماليك من الأرقاء والبهائم 


لكا ضعي ار قن لخن عن ا 

١-النفقة‏ «وَتجبُ ا لرَقِبِتِهِ وَلَوْابًا َوْنَاشِرًا فيجب على المالك أن 
وا SEE‏ والكسوة» والمسكن» والنبى ملا 
أمر السيد أن ينفق على مملوكه من قوته. ويلبسه مما يلبس » وألا يكلفه من 
العمل ها لا بطق : 

ويجب عليه أن ينفق على الرقيق وإن كان آبقاء أي : شاردًا؛ لأن إباقه 
لا يسقط ملك سيده له» فتجب عليه نفقته . 

وكذا إذا كانت الأمة ناشرًا عن خدمة سيدهاء وممتنعة منهاء فإن ذلك 
لا يسقط نفقتها ؛ لأن ملكيته لها باقبة» والنفقة تابعة للملكية. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1157(‏ من حديث أبي هريرة ول4 : «عَنْ رَسُول الله يكل أنه قا 
للمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكْسْوَنهُ ّلا يكلف مِنْ العَمّل إلا ما يُطِيقٌ». 
وأخرجه البخاري .)۲٠٤٠٥(‏ ومسلم (1553) من ديت أبي در 24 : 00 
سَابَئْتُ رجلا فشََكَانِي إلى الت ب تقال لي الب يكل أَعيدَْهُ بام د َال ! 
حولم تلهم الل تخت ديم من كان أو تخت خت يدم اة ابال واه 


مِمّا يلس ولا تُكَلفُوهُمْ مَا يَغْلبُّهُمْ ِن گلفْمُوهُمْ مَا يلبهم تَأَعِينُوهُمْ). 


شرح أخصر المختصرات 
۳۹ سس 


-١‏ «ولا يُكَلّفُهُ مَشَقّا كيرا لا يجوز للمالك أن يشق على مملوكهء 
فيكلفه عملاً يشق عليه» ويتعبه» بل يحسن إليه» ويراعيه» ويكلفه ما يطيق 

۳ يريح المملوك وقت قائلة» ووقت نوم؛ لحاجته إلى ذلك . 

. يمكنه من أداء الواجب عليه شرعًا كصلاة فرض فى وقتها‎ -٤ 


كتاب الطلاق 
¥ 
وَعَلَيْهِ عَلَفْ بَهَائِمِهِ بها ون كر أخبر عَلَى بيعو جاه 
اؤ ذَبْحِ مأكول وَحَرُمَ تَحْمِيلها 


مشقاء مشقاء وَلَعْنُهاء وَحَلَيّهًا مَا بض 
بَوَلَدِهَاء وَضَرْبُ وده وَوَسْمٌ فِيدِء وَيَجُوز في غَيْرِهِ لِعَرَض 


أولا: جب عله علث :كاد 52 


ا 


يضر ولدها. 


ثالفًا: أنه ِن عَجَرَ أَْبرَ عَلَى بَبْع أَوْإِجَارَق إذا عجز عن الإنفاق على 
البهيمة» فإنه يجبر على بيعها ؛ لأجل أن ينفق عليها المشتري» ويسقيها رفعًا 
للتعذيب عنهاء أو يؤجرها؛ لينفق عليها من أجرتها . 

رابعًا: أو يجبر على «دَبْح مَأكُولٍ»» أي: إذا كانت مما يؤكل لحمه 
فيذبحها ؛ لتؤكل» وتستريح» ولا يذبحها للإراحة فقطء كما إذا كانت مما 
لا يؤكل» كالحميرء والبغال» أو كانت مريضةء أو هزيلة لا تؤكل إذا 
ذبحت» فإنه لا يذبحها للإراحة فقطء كما يفعله بعض الناس» بل يتركها 
تبقى » أو حتى تموتء مع الإحسان إليها بالعلف» والسقي ؛ لأنها كبد رطبة 


وفيها أجر؛ كما في الحديث: «في كل كَبدٍ رَظبَةٍ اج . 


(0 أخر جه البخاري (سخضفةة ومسلم )۲۲٤٤(‏ من حديث ابی هريرة كه 


شرح أخصر المختصرات 
۸ کڪ 
خامسًا: يحرم لَمْنْهَا؛؛ لأن امرأة كانت تسیر مع النبي لإ على ناقة 
لها فلعنتها ٠‏ فقال النبي 95و : «خذوا ا نها ا 
ا «قكأني أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي الاس ما بعر ض لها أَحَدٌ) ٠”‏ “» وهذا 
تأديب له» وهو دليل على أنه 
سادسًا: يحرم عليه في البهيمة 'صَرْبُ وَجْوء وَوَسُْمٌ فيو» وَيجُورٌ في 
غَيْرِهِ لِغَرَضٍ م أ يحرم عليه ضرب وجه الدابة» والوسم في 
ا لأن الوجه مجمع الحواس» وأما الوسم في غير الوجه فلا بأس 
به لكي تعرف أنها لفلان» أو للقبيلة الفلانية» وكذلك يجوز ضرب البهيمة 
في غير الوجه لغرض صحيح» وبقدر الحاجة. 
تنبيه: انظروا - رعاكم الله - إلى محاسن الإسلام» وما أوجب من 
الإحسان نحو الفقراء» والآرقاء» والبهائم. مما ليس له نظير في نظم 
البشر» وما يسمونه حقوق الإنسان» وجمعيات الرفق بالحيوان» وقارنوا 
بين ذلك» وما يفعله الكفار من الظلم» والتدمير» والتشريد للشعوب 
الا ا ا a‏ ا 


4 


کک للبشرية؛ كما قال الله كل : وما ار لتك إِلَا 
و حمة للعلمو [الأنبياء CIV:‏ وقد قال النبي وي : : «دَخَلَتْ اهْرََةٌ الَارَ في هِرَةٍ 


(۱) أخرجه مسلم (10945) من حديث عمران بن حصين وله : «قال بَيْنَمَا رَسول الله يك في 
بَعْضٍ أَسْفَارِه وَاهْرَة ِن الأنصَارٍ على نَاقَة َصَجِرَتْ فَلمَهَامَسَوعَ َلك رَسُولُ اللو بلا 
قال حُذُوا ما عَلبْهَا وَدَُومَا فَنّْهَا مَلمُونَةٌ قال عِمْرَانَ فَكَأني أَرَاهَا الآنَتَمْشِي في النَّاسِ 
ما يَعْرضٌ لها أَحَدًا . 

(۲) أخرجه مسلم )1١17(‏ من حديث جابر بن عبد الله و : «قال نَهَى سول الله اة عَنْ 


سا سه 


الصَّرْبٍ في الوّحْهِ وَعَنْ الوَسْم في الوّجدا . 


كتاب الطلاق 
۳۹4 


ربطنهَا فلم نظيمْهًا ولم تَدَعْهَا ها نأل من حَشَّاشٍ الأرض»”' 3 وا عله 
ا يَوْم حار يُطِيفٌ ب بكر قد أَْلَمَ لِسَاتَهُ من الْعَظّشِ 


چە اه 2 


َتَرَعَتُ له بِمُوقِهًا مَغْفِرَ لها) 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۱۸) من حديث ابن عمر راء ومسلم (5519) من حديث 


أبي هريرة ڪه . 


زفق أخرجه مسلم (7740) من حديث أبي هريرة 5ه 


شرح أخصر المختصرات 


لح 


50 اح أنه كوا مء TE,‏ َه 
تجبٌ الحضانة؛ لحفظ صَغيرء وَمَجَنونِ مَعْتوه. 


الشرح: 


الحضانة هي: حفظ صغير عما يضره» وعمل ما يصلحه» سميت 
حضانة ؛ لأن الحاضن بذ يضم المحضون إلى حضنه» وتكون للمحضون في 
إيواتهء وتربيته › ورعاية مصالحه ؛ لأنه لا يملك لنفسه نفعاء ولاضراء 


ولا يدفع عن نفسه» فتجب حضانته » والحضانة مشتقة من الحضن › وهو 

الجنب؛ لأن الحاضن يضم المحضون إلى حضنه» فسميت بالحضانة”" . 

وهي من محاسن هذا الدين ؛ لأن فيها عناية بالصغار» وتربية لهمء 
من تجب حضانتهم 

OEE 93‏ اليا لحفظ صَفِيرٍ» وَمَجْنُونِ مُعْتُووا أي: تجب لمن 

ا ا Ra‏ 

والمجنون من به مس من الجن » والمعتوه هو الذي ليس له عقل أصلاً» وهو 


)8068 /77( انظر: مقاييس اللغة (۲/ 1/4)» ومختار الصحاح (ص ۰٦)ء والشرح الكبير‎ )١( 
.)٤٥۵ /۲۳( والإنصاف‎ 


كتاب الطلاق 
٤١‏ 


2ع ددن سو 


والح بها أ كُمَ أَمَهَانُهَا ټی قالقڑټی ثم اب ثم هان 


0 
2 22 9 


حَدّلك» ثم حد٬‏ ثم أمَهاته حَدذَلك» كم حت لأبَوَيْنء ثم مَ لا كُمَ 

لأب فم حال فم عمد نَم بنك أ وَأَحْتِء ثم بنك عَم وَعَمَّةِ ثُمَ 
ِت عَم اب وَعَمّيِهِ على ما فُصْل» َم لبَاقِي العَصَبَة الأَقُرَبِ: 
َالأَقْرَبِ وَسْرِطٌ كَوْنُهُ مخْرَمًا لأنْنَى كُمَ لزي رَجِمء ثْمَ لحاڪم. 


الشرح: | 
ترتيب الأحق بالحضانة 


أولا : «الأَحَقٌ بها 3 نم امانا تقدم الأم؛ لأنها أرأف بولدها من 
غيرهاء ثم من بعد أمه أمهاتهاء وقريباتهاء فالحضانة يقدم فيها جنس 
الإناث على جنس الذكور؛ لأن الإناث أعرف بمصالح الطفل» وأصبر 
عليه من الذكور؛ لقوله ية للمرأة التي جاءت تشكو إليه أن زوجها طلقها› 
ويريد أخذ ابنهاء قال 4 : «أَنْتِ احق به مَا لم تذكحي 70 فدل على أن 
الأم أحق بالحضانة من الأبء وكذلك أمهاتها القربى فالقربى” . 

ثانيًا : أت ثم أمهَائهُ كَذَلكَ َم جد ثم أَمَهَائْهُ كَذَلكَه أي إذا 
فقدت الإناث ا انتقلت الحضانة إلى الأب» ثم إلى أمهاته من 


() أخرجه أبو داود (771/5)» وأحمد (۲/ ۱۸۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن 


العاص وا . 
(5) انظر: المقنع (555/55)» والشرح الكبير (457/785)» والإنصاف (555/55). 


حت 

و 5 رہ 1 چ 22 € < 5ه al‏ 5ه o‏ 

ثالثا: «ثم آخت بين » ثم لام 3 لآس» ثم خالة» نم عمة. ثم يلت 
ءََ و و ت ا 2 0 
اخ واحخت» ثم بنت عمء وعمة). أي : ثم تنتقل الحضانة إلى الااخت 


رابعًا: ثم تنتقل إلى الخالات» وهن أخوات الأم. 

خامسًا: ثم تنتقل إلى العمات» وهن أخوات الأب . 

سادا : ثم تنتقل إلى بنات الأعمام (بنت عَم أب وَعَمَتِه على م 
فصل أي: بنت عم أبي المحضونء ثم بنت عمة أبي المحضون. 

سابعًا : ثم تنتقل «لبَاقِي أَلعَصَبَةٍ ألأَقْرّب» فا لأَقرّب»» كالأعمام» وأبناء 
الأعمام. 

58 ره عن عر له عاو ات of‏ ع ٠‏ 

قوله: «(وشرط كؤنه مَحَرَمًا لآنثى»)؛ أي : يشترط كون العاصب الذي له 
حق الحضانة محرمًا » إذا كانت المحضونة أنثى . 

ثامنًا: ثم بعد العصبة تنتقل الحضانة إلى ذوي الأرحام كالأخوال» 

تاسعاً: ثم تنتقل الحضانة للحاكم» والحاكم يعهد بالحضانة إلى من 
يصلح المحضون» ويقوم عليه؛ فالطفل لا يضيع › بل لابد من حضانته» 
وإيوائه» وهذا من محاسن الإسلام» فلا نستورد أنظمة الكفار» وننسى 
ما عندنا من نظام الإسلام العظيم المبارك» فلا تجعل دور للحضانة في 
بلاد الإسلام يقوم عليها أجانب من المحضونين» لا يشفقون عليهم. 
ولا يهتمون بهم إلا شكليّاء وإن اهتموا بهم فإن اهتمامهم ينصب على 
تربيتهم الجسمية دون تربيتهم الدينية -إلا ماشاء الله-» بل ربما أن الوالدين 


كحتاب الطلاق 

E 
يودعون أولادهم الصغار عند تلك الدور؛ لأن الآباءء والأمهات‎ 
: مشغولون بدنياهم › أو يريدون الراحة من أولادهم» ونسوا قول الله کل‎ 
برقل رب اھا م ران صا وربما يعاقب هؤلاء الآباء عند كبرهم‎ 
فيرميهم أولادهم في دور رعاية المسنين» بل وجد من يرمي أباه» أو أمه في‎ 


الشارع» أو في البر» ونسى قول الله يله : اما يَبْلْمَنَّ منك الب 
سے س ج ا 7 ع صم س ع ارو شخ 7 سر مع ص اجر 


رصح > ا رص سے م ودح سال ريحي ن 9ور س 
وان لها جناح ذل من اليحمةَ وقل رب امهم 3 رای صعيرا ©« 
[الإسراء: .[Y4-١‏ 


اج SMO‏ ال ا او يد نكل 


شرح أخصر المختصرات 
٤‏ سسس 
وا تَثْبُتُ لمَنْ فيه رف ولا لڪافر عَلى مُشلم» ولا لقَاسِقء 
وا لڪزؤڪج بتي ِن ڪون من جين عفد ون د اڪڌ 
بود يه تقل إلى بلي امن وَطرْقَهُ مَسَاقةٌ قشر فأكثر لتشككتة 
E‏ إلى قريب لِلسّكتّى فَأَمٌّ وَلِحَاحَةٍ مَعَ بُعْدِ آؤ 
لا فَمُقِيمٌ. 


الشرح: 


موانع ١‏ ستحقاق الحضانة 


يمنع استحقاق الحضانة ما يأتي : 

أولّا : «لا تَثيّتٌ لمَنْ فيه رقٌ»؛ لأن الرقيق لا يملك ولاية نفسه» فلا يتولى 
على غيره» ولأنه مشغول بعمل سيذه» فيحصل بذلك الضرر على 
المحضون. 

ثانيًا لكازر على م لقوله رهد : ون جع أله إِلْكفْرنَ عل 
لْمؤْمِنينَ سَبِيلا 46 [النساء: 141 وأيضًا ليس للمحضون المسلم حظ في حضانة 
الكافر ؛ لأنه يفسده؛ كما فى الحديث : ابراه يُهَوَّدَانِهِ أ و يَنْصّرَانِهِ أو 
يمساو . 

ثالمًا : «وّلا لفاسق»» كالذي يشرب الخمر» أو يتعاطى المخدرات» أو 
يرتكب الفواحش ؛ لأنه يدرب الطفل على هذه الجرائم » فلا حظ للطفل في 
حضانة الفاسق ؛ لأنه لا يصونه» ولا يصلحه. 


(۱) أخرجه البخاري (1709): ومسلم (۲۹۵۸) من حديث هريرة طا 


ڪتاب الطلاق 

رابعًا : «ولا لمرَوجة ج بَِجْنِيٌ مِنْ مَحْضُونِ مِنْ جين عَفْدِاء أي : لا تكون 

الحضانة لأمه أو لأخته أو لأي امرأة مزوجه ة بأجنبى من المحضون؛ 

لقوله ية للذي جاءته تشتكى والد الطفل الذي يريد نزعه منها : «أَنْتِ احق بو 

ما لم نحي ٠»‏ يعني : ما لم تتزوجي» إلا إذا كان زوج الحاضنة محرمًا 

للمحضون» فلا مانع من حضانتها له» ويسقط حق المرأة في الحضانة من 
إذا عرض للحاضن تغيب عن المحضون 


قوله: (وَإِنْ أَرَادٌ أَحَدٌ بوبه تقْلهُ إلى بل آمَنِ» طرف مَسَافَةٌ ضر فأكثر 
لتتكنة كأت أخؤت. ذا أواة عداو ال فلا تخل من أحوال: 

أولا : إذا كان السفر عارضًاء وآمناء ويقدم المسافر بعده قريباء فإن 
الحضانة تكون للمقيم منهما؛ لأن الطفل يشق عليه السفر. 

ثانيًا : إذا كان السفر للاستيطان فى بلد آخر» والبلد غير آمن» فالحضانة 
للمقيم؛ لأجل سلامة الطفل من الخوف . 

فالتا : إذا كان الأب يمكنه أن يشرف على محضونه؛ لأنه قريب منه 
فالحضانة للأم. 

رابعًا : إذا كان الأب لا يمكنه الإشراف على المحضون» فهو أحق من 
الأم؛ لأجل أن يربي الطفل ؟ لأنه أقوى من الأم في حفظ الطفل» ورعايته . 


ات جد ال 2 كت E SDT‏ 


)1( سبق تخريجه (ص 33{ 


شرح أخصر المختصرات 


5 


ا صَيِيْ سَبْعَ سِنِينَ عَاقِلاً حُيْرَ بَيْنَ أ أَبَوَيّه» ولا يقر 


صي 


مَحْصونٌ د بيَدِ مَنْ لا يَصوئهء وَيُصْلحُهُ وَتَكون بِنْت سَبْع عِنْدَ 


أب ب آؤ مَن يَقُومُ مَقَامَه إلى زقافِ. 


إذا تنازع الأبوان في الحضانة 

له : 'وَإِذًا بلع صي سَبْعَ سين عاقلا حير ْنَأَو 
e‏ فلا يخلو من حالين : 
الأولى : أن يكون الطفل ذكرًا مميرّاء فيكون مع من اختار منهما؛ لأن 
النبي اة خير الطفل”'2 في هذه الحالة» وإن كان غير مميز» أو غير عاقل 
فحضانته لأمه؛ لأنها أرأف بهء وأصبر عليه . 

له: «ولا يقر مَحَضُونٌ بيد مَنْ لا يَصُونْهُ؛ وَيُصْلحُةُ). المراعى في 
ا ا ES‏ 
تنزع منه إلى من هو أصلح للطفل 


بدا إذا تنازع الأبوان 


)01( كما في الحديث الذي اج الترمذي O‏ 0 بن ماجه (۲۳۵۱) من 


حديث أبي هريرة نه : 3 الي کا خير غلاا ن أبيه وام وأخرجه أبو داود 
(۷)» والنسائي )۳٤۹٩(‏ بلفظ : 5 راء جَاءَتْ رَسُول الله كيه قُقَالتُ فِدَاكَ 
ابي واي ِن زوجي يُرِيدٌ أَنْ يَذْهَبَ باني وَكَدْ تفَعَنِي وَسََانِي مِنْ بثر أبي عه قَجَاءَ 
E‏ وال م يُحَاصِمُنِي في ابي تقال يا عُلامٌ دا بُو وََذِو أمْكَ مَحُذ پيد يما 
شفك فَأَكْدَ بد اَم َانَظلقَتُ بهِ». 


كتاب الطلاق 
3 
الحالة الثانية : أن تكون المحضونة انى › «وتگون نك سَبْع عند ب» 
أذ من یوم مم إلى افيه أما e‏ 5 إذا 
وصيانتهاء ورعايتها من مها" أما قبل السبع فتكون عند أمها . 


(۱) انظر: المقنع (75/ »)49٠‏ والشرح الكبير (15/ :»)54٠‏ والإنصاف (15/ .)٤۹۰‏ 


عر «ضى. وی 
م 


warrant. co 


r Aa hoz of 
... القتل عمد وشبه عمل وخطأء‎ 


الشرح: 


الجنايات: جمع جنايةء وهي : الاعتداء على النفس. بالقتل» 
أو الاعتداء على الطرف» أو البدن بالجراحة”''» والدين الإسلامى جاء 
كط ا ورات الك وها حفط الف فا د ا 
الناس في دمائهم؛ لأن الله كك نهى عن الإثم» والعدوان» وحرم قتل 
النفس إلا بالحق . 

قال يد : ومن قشل موم ا معدا رۇم جَهَنَمَ کردا فبا 
وَعِسب الله عليه ولعته وَأَعَدَّ لم حَذَابًا حَظِيمَا © [النساء: *9]ء وقال الله كك : 


و 


0 
اسر سے ا 


فول لوا ألنّسَى الى حرم اه إ لا ولحي [الأنعام: 115١‏ والنفس التي حرم 
الله قتلها هي نفس المؤمن» ونفس المعاهد» ومن في حكمه. 

قوله: «القَتْل عمد وَشِبْهُ عمل وا القتل بغير حق على ثلاثة 
أقسام: عمد» وشبه عمد» وخطأ. 


(1) انظر: المغني (١١/۳٤٤)ء‏ والشرح الكبير »)٥/٠١(‏ والإنصاف (80؟/ 28 5). 
وانظر: التعريفات .)٠١١ /١(‏ 


كتاب الطلاق 
| 44 
العمد: أن يقصد قتل من يعلمه آدميًا معصومّاء فيقتله بما غلب على 
الظن موته به» أي : ما اجتمع فيه الأمران: القصد للقتل» وصلاحية الآلة 
للقتل» كالسيف» والبندقية» وغير ذلك» أما إذا وجد القصدء والآلة غير 
مناكة الكل E‏ الكتيتم روا لوكي باليكه قرا | العمل حمس E‏ 
وإذا عدم القصد مع وجود الآلة الصالحة للقتل» فهذا يسمى بالخطأ. وهذا 
يكثر وقوعه» قال وك : وما کارت لِمُوْمِنٍ أن مكل مُرْنًا إلا حا 


)2.00 
[النساء: 14۲[ 5 


() انظر: المغني )£44/11 “< «(f40‏ والشرح الكبير (١۸/۲.ء‏ 4)ء والإنصاف 
20١ /0(‏ 


شرح أخصر المختصرات 


هَالعَمُدُ يَخْنَصٌ القَوَدُ به وَهُوَ أن يَقْصِدَ مَنْ يَعْلمَهُ آدَمِنَا 
TE‏ مود ل 


2 6 


7 في البَدَنِء وَضرْبهِ بِحَجَرٍ ڪبيرء وَشِبْهُ آلحَمُد أن يَقْصدَ 
ية لا تَقْثّلَ غَالبَاء ولم د يَخْرَحْهُ بها كَصَرب بِسَؤْط او عَضَاء 
lL‏ يفل مَا له عله كَرَمِي ضيب ووو قَيْصِيبْ دمي 


وَعَمُدَ صَبيٌّ) وَمَجْنُونٍ ظط 


أنواع القتل وما يجب به القصاص منها 


أو لا : العمدء «قالعمد ب يَحْنَصٌ الود بدا . 

القود هو : القصاص› ك 

قوله : «وَهُوَ ان يَقْصِدَ مَنْ يَعْلْمُهُ ديا مَعْضُو اء يفل ما يَفْلبُ عَلى 
لظن مو و ته به ل ا وَضَرْبِ بجر كير ). هذا 
تعريف العمد» فقوله : ١مَنْ‏ يَعْلمَهُ آدَمِيًا»» أما إذا رمى شيئًا لا يعلمه آدميّاء 
أو ظن أنه آدمي غير معصوم› بان ظن أنه كافر حربى» والمراد بالمعصوم 
معصوم الدم» وهو المسلمء والكافر المعاهد. أما غير المعصوم فهو 
الحربي» ومع القصد تكون الآلة صالحة للقتل كجرحه بماله نفوذ في البدن 
من آلة حادة» أو ضربه بحجر كبير» أما الحجر الصغير فليس آله للقتل . 

ثانيًا: «وَشِبْهُ ألعَمْدِ أَنْ يَقْصِدَ جِتَايَةَ لا َل غَالبًاء وَلمْ يَجْرَحَْهُ بها 
EREBE EES‏ ولق 


كتاب الجنايات 
٤‏ 


الآلة لا يقتل مثلها غالبًا» فهو شبه عمد» ويسمى عمد الخطأ؛ لأنه تعمد 

قوله: «وَلمُ يَجْرَّحَْهُ بها»ء أي : بالآلة» وأما إذا جرحه بها فمات» فإن 
هذا يكون عمدًا؛ لأن هذه الآلة عملت عمل آلة العمد. 
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ثالثا: «والخطا أن يفعل ما له فعله كرمى صَيدٍ ونحوو. قيصِيب ادا › 
وَعَمْدُ صَبِيْ» وَمَحْنُونِ)» الخطأ أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمى صيدًا 
فيصيب إنسانًا لم يقصده» أو يكون متسببًا بالقتل» كأن يحفر فرة فى 
الطريق» ولا يجعل عليها حواجز» ويسقط فيها إنسان فيموت» أو فهو 
برا في الطريق» ولا يجعل عليها حواجز» ويسقط فيها إنسان» فهذا من قتل 
الخطاً . ا 

ومن قتل الخطا : «عَمد صَبِىٌ » وَمَحْنُونٍ خَظَأ» ؛ لأن الصبى» والمجنون 


IES د وعدن‎ ORD 


شرح أخصر المختصرات 
{oY‏ کس 


ولقتل ع و » وَمَعَ عَهْو يَحِبُ دِيَهَ وَاحِدَةٌ وَمَنْ آڪرَةَ 


8 
ت 
س یا 


معكن او على أن کڈ عليه قمعل قعل كل 
TT‏ ل 
سُلْطَانٌ ظُلْمَا مَنْ يَجْهَلُ ظلْمَهُ قيه لَرْمَ الآمِز. 


الشرح: 
مسائل تتعلق بالقصاص 


الأولى : قوله : «وَيُقْمَلَ عَدَدُ بوَاحِدِ). إذا تعمد جماعة قتل شخص عمدًاء 
فإنه يقتص منهم جميعًا ؛ لعموم الآية : وكا علوم فما أن ألنَفْسَ بالفي) 
[المائدة: 4]» ولأن جماعة من أهل صنعاء عددهم سبعة» قتلوا شخصًاء فأمر 
عمر بن الخطاب ويه بقتلهم جميعًاء وقال: «لو اشْترَكٌ فيا اهل صَنْعَا صَتْعَاءَ 
لمهم“ وفي هذا حفظ للدماء؛ لأنه لو لم تقتل الجماعة بالواحد لم 
تحقن الدماء» فكل واحد يريد أن يقتل شخصّاء فإنه يأتي بمن يشاركه في 
القتل ؛ ليسقط عنه القصاص» فلأجل سد هذا الطريق» يجب القصاص 
عليهم جميعًا ؛ حفظًا للدماء» إلا إذا عفا عنهم ولي الدم» فتجب عليهم دية 
واحدة فقط ؛ لأنها نفس واحدة» فتكون فيها دية واحدة» ولأن الدية يمكن 
تبعيضهاء والقصاص لا يمكن تبعيضه . 

الثانية :ومن اکر مُكَلَهَا َلَى قَثْل مُعَيّنِ ا أو عَلَى أَنْ يُكْرَهَ عَلَيْه مَمَعَلُ 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب (الديات) باب (إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص 


منهم كلهم). 


كتاب الجنايات 
{or‏ 


َعَلَى كل الْقِوَدُ أَوْ وَالِدَيْوِا الآمر بالقتل» إن كان المأمور ليس له قصد 
كالصبي» أو الذي لم يعرف قصد الآمر مثل السلطان إذا أمر أحدًا بقتل 
شخص ظلمّاء ولم يعلم أن السلطان ظالم في ذلك؛ لأن الغالب أن 
السلطان يقتل من يستحق القتل ففعل» ففى هذه الحالة يكون القصاص على 
الآمر؛ لااو ا ا سقض كنا عن فر 
شخص» والمأمور يعرف بأن هذا عدوان» ولكن قال: سأقتل من أمرني 
بقتله؛ مخافة أن يقتلني . فإن القصاص يكون على الاثنين» على الآمر 
والمأمور؛ لأنهم اشتركوا في القتل العمد؛ لأنه ليس للإنسان أن يفدي 

الثالثة : «وَإِنْ أَمَرَ غَيْرَ مُكَلّفٍ أَوْ مَنْ يجهل تَخْرِيمَةً» فالقصاص على 
الآمر لعذر المأمور. ١‏ 

الرابعة : «إِدًا 0 سُلْطَانَ ظَلْمًا مَنْ جَهِلَ ظَلَمَهُ فيه لَرِمَ الم لزم 
القصاص الآمر؛ لأن المأمور معذور بجهله ظلم السلطان. 


SORTS IRN‏ تاك 


و 6 و 
3 


5 م2 e‏ 5 37 © و - 
وَللقضصاص اربحه شرُوط: تكليف قاتِلء وعضمَة مقتولء 
وَمُكاقاته لقاتِل بدَيّن وَحُرَِّ وَعَدَم آلولادة 


الشرح: 
القصاص معناه: أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه» وهذا 
هو العدلء قال ڪد: یا الین "موا کیب عگه الْقِصَاصُ ف ألم 4 
[البقرة: ۰۱۷۸ وقال الله ڪن : ولك ف القصاص حه اولي الأب لمڪم 
تَتَقُونَ 3© [البرة: 174] قال يق عن التوراة: وكيا مم فبا أن لنَفْسَ 
الین وا بال ولات بالف الات الان واش بان 
وَألَجْيُوحَ مَصَاضُ 4 [المائدة: »]٤‏ ففي هذه الآية وجوب القصاص في النفس 
وما دونها. 
وهذا لأجل حماية الأنفس المعصومة من الاعتداء عليهاء وهذا من 
الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظهاء ومنها حفظ النفس» 
فالقصاص عدل من الله ك وفيه ردع للمعتدي» وحماية للناس » وتثبيت 


للأمن» والاستقرار. 

فما من أمة ينفذ فيها القصاص» إلا ويستتب فيها الأمن» وتحقن فيها 
الدماء» ويستريح الناس تحت ظل العدل» وما من أمة تضيع القصاص»ء 
وتعتاض عنه بالمال» أو بالحبس طول الحياة» أو ما أشبه ذلك إلا ويضيع 
فيها الأمن» ويتلاعب المتلاعبون بالمجتمع . 


كتاب الجنايات 
{foo‏ 
فالقصاص عدل» ورحمة من الله كك والجانى معتدء ولا يجوز الرحمة 
به» لماذا لا يرحم المجني عليه؟» لماذا ا المعتدي الظالمء 
ولا يرحم المجني عليه المظلوم؟» هذا من انعكاس الفطرء فلا يجوز 
تعطيل القصاص إذا طالب به أهله» وتوفرت شروطه» حتى يأمن المجتمع . 
وكما أن فيه عدالة» وفائدة للمجتمعء فهو عبادة لله كك بتنفيذ أحكامه» 
فهذا من محاسن هذه الشريعة الإسلامية التى جاءت بالعدل» والرحمة» 
وجاءت بحفظ المجتمع» TT‏ العابثين» هذا هو القصاص 
في الإسلام» والذين ينتقدون هذاء ويقولون: القصاص وحشية» لماذا 
لا يقولون: الجناية على الناس» والاعتداء على الناس وحشية؟» القصاص 
ا ا ل ل ليا 
یکم في لماص حو يدول الأ لَك تَتّعُونَ 09 4 [البقرة: ۷۹ء 
وفي المثل : القتل أنفى للقتل » فإذا قتل القاتل امتنع الناس عن القتل . 
شروط وجوب القصاص 


: «وللقصاص أَرْبَعَةٌ شُرُوط). يعني : لوجوب القصاص أربعة 
8 إذا توفرت وجبت إقامته : 
الشرط الأول : «تحليف تاتل». أي : أن يكون الجانى مكلمًا ؛ لأجل أن 
قات منه القصد فإن كان الجانى غير مكلف» أن کان ا أو 
صغيرًا» وجنى على أحد» فإنه لا يثبت القصاص منه؛ لأنه ليس له قصدء 
فيكون فعله من قتل الخطأ -كما سبق-» فتجب الدية فى القتيل . 
الشرط الثاني : وعِضمة مَفْنُولِا بحيث يحرم قتله. فإن كان المقتول 


شرح أخصر المختصرات 
40٦‏ ڪڪ 
مهدر الدم فإنه لا قصاص حينئذ» لكن إذا افتات على الإمام» وقام بالقتل 
بدون أمر ولي الأمر» فإنه يؤدب على تعديه. 
الشرط الثالث: «وَمُكَاقََنهُ لقال بدَيْنِء وَحْرْيّ وَعَدَّم آلولادَوكء أي : 
أن يكون القتيل مساويًا للقاتل في ثلاثة أشياء: في الحرية» والدين» وعدم 
الولادةء فإن كان المقتول مملوكًا فلا قصاص؛ لأن القصاص معناه 
المساواة» وليس المملوك مثل الحرء فحينئذ لا قصاصء وعليه ضمان 
العبدء والتعزيرء وكذلك لو كان المقتول مخالمًا لدين القاتل» كأن يكون 
المقتول كافرّاء والقاتل مسلمّاء فلا قصاص؛ لعدم المساواة» وفي 
الحديث : «وَأَنْ لا يتل مُسْلمٌ بكَافِرٍ)"''. لكن إن كان الكافر معصوم الدم 
بالعهد» والأمان» فهناك إجراء آخر لمن قتل معصوم الدم من الكفار يتخذه 
ولي الأمر. 
الشرط الرابع: «عَدَمْ آلولادة»» بأن لا يكون القاتل والدًا للمقتول؛ 
لأنه لا يقتص من الوالد لولده» وفي الحديث: ١لا‏ يتل وَالدّ بَوَليو”"؛ 
لأن الولد فرع للوالدء فلا يقتل الأصل بالفرع» ولأن في كونه والدًا رادع له 
عن القتل» فلا يمكن أن يقدم والد على قتل ولده إلا لسبب من قبل الولد؛ 
لأن الوالد فيه شفقة» ورحمة تردعه عن قتل ولده في الغالب» لكن لو حصل 
مذ فلكنه أن كوه نا لاسن من | لول ر ا 


IRIS SARAN‏ 3 ل ماك 
(۱) أخرجه البخاري (1407) من حديث علي بن أبي طالب ذلك . 


() أخرجه الترمذي »)١5٠00(‏ وابن ماجه (5877) بلفظ (لا يقاد)ء وأحمد واللفظ له 
(۱/ ۲۲) من حديث عمر بن الخطاب اه . 


كتاب الجنايات 
foV‏ 
ولاشتيقائه لادء تَكليفٌ مُشتَحق له وَانْمَاقُهُمْ عَليْهء وَأَنْ 
و مَنَ في اسْتِيعَايْه تَعَدَّيهِ إلى غير حانِ» وَيَحبَسن لقدُوم غائِب» 
3 وَإِفَاقَةَء وَيَحِبُ اسْتِيمَاوؤُةٌ as‏ ة شُلطانِ» أ تائِبه به وبآلة 
ضِيَّةِء وَفِي آلنّفْس بِصَرْبٍ العُنُقٍ بِسَيْفٍ. 


الشرح: 


شروط استيفاء القصاص 


قوله : «وَلاسْتِيِقَائِهِ نَلاتَةّاء هذه شروط تنفيذ القصاص» إذا وجب بتوفر 
شروط وجوبه السابقة» فإذا وجب بتوفر شروطه بقي التنفيذ» ولكن لا ينفذ 
إلا إذا توفرت شروط تنفيذ القصاص» وهى ثلاثة : 

الشرط الأول : أن اما ات يعني : بالعًا 
عاقلاً» فإذا كان مستحق القصاص غير مكلف » أو في المستحقين له من ليس 
ماما فإن الجانى يحبس حتى يكلف المستحق» ويطالب بالقصاص . 

مثلاً : إذا كان في المستحقين صغير» فلا ينفذ القصاص حتى يبلغ الصغير 
ويطالب به مع شرکائه . 

الشرط الثانى : اتفاق المستحقين للقصاص على تنفيذه» فإن عفا 
بعضهم سقط القصاص› ويصار إلى الدية . 

الشرط الثالث : أن يؤمن في تنفيذ القصاص أن يتعدى إلى غير الجاني 
كالحامل -مثلاً-» إذا وجب عليها القصاص» فلا يقتص منها حال كونها 
حاملاً ؛ لأن القصاص يتعدى إلى الجنين» والجنين بريء» فيو جل القصاص 


شرح أخصر المختصرات 
f0۸‏ حت سه 
حتى تضع الولد» وحتى ترضعه» أوتجد من يرضعه . 
وقوله : «وَيْحْبَس لقُدُوم عايب وَبُلُوعْء وَإِنَافََاه أي: يسجن القاتل 
الذي وجب عليه القصاص. وينتظر قدوم مستحقه الغائب» فإذا كان بعض 
المستحقين للقصاص غائيبًا أجل القصاص حتى يحضر» ويطالب بحقه» 
وكذلك إذا كان في المستحقين صبي» فإنه لا ينفذ القصاص حتى يبلغ 
الصبي» ويطالب بالقصاص» وكذلك ينتظر إفاقة من به جنون من المستحق 
حتى يصحوء ويطالب بالقصاص. 
بيان ما يشترط لمباشرة التنفيذ 


إذا توفرت شروط القصاص» وشروط التنفيذ» فلا ينفذ إلا بشروط : 

الشرط الأول: حضور السلطان. أو نائبه لتنفيذه؛ لأجل أن تضبط إقامة 
القصاص» ولا يحصل فوضى في هذا الآمرء أو اعتداء من أقارب الجاني 
أو يحضر نائب السلطان» وهو الأميرء أو القاضي ؛ لأجل ضبط الناس؛ 
لئلا يحصل اعتداء من حد» ولذلك يحضر الجنود عند القصاص في ساحة 
القصاص ؛ ليضبطوا الناس. 

الشرط الثاني: أن تكون الآلة التي ينفذ بها القصاص آلة حادة مجهزة. 
فلا يقتص بآلة كآلة يتعذب بها القتيل ؛ لقوله كل : «َإِذًا كلتم كوا 
لقنل“ . 


0 ت 22 A‏ و ~0 01 5 
وهذا معنى قوله: «وفي النفس بضرب العنق يِسَيّفق)ء اي: إذا كان 


. من حديث شداد بن أوس ذاه‎ )١9600( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الجنايات 
0۹ 
القصاص في النفس فيكون بالسيف؛ لحديث: الا ود إلا بالسّيْفي10 ؛ 
لأنه أمضى» وأكثر إراحة للقتيل . 
ولكن الجمهور على أنه يفعل بالقاتل مثل ما فعل بالقتيل» فإن كان قتله 
بالسيف يقتل بالسيف» وإن كان قتله بالرصاص يقتل بالرصاصء وإن كان 
قتله بأي شيء من الأمورء فإنه ينفذ فيه مثل ما فعل ؛ لأن معنى القصاص 
أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه إلا إذا كان الفعل الذي قتل به 
محرمًا » فلا يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه في هذه الحالة» وإنما 
يقتل بغير ذلك مما ليس بمحرم. 


ل حو SMT‏ نل تم عم لل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (55717)» والبيهقى فى الكبرى (4/؟517) من حديث النعمان بن 
شير ولاه » وأخرجه ابن ماجه (5274؟) من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث وليه » 
وأخرجه الطبراني في الكبير )89/٠١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 5ه . 


شرح أخصر المختصرات 


بيان ما يجب في القتل 


لري بوج تو 
الد 


أولا: ما يجب في العمدء «وَيَجِبٌ بِعَمْدٍ آَلقَوَدُ أو اليه كُبُحَيرُ وَلِئٌ» 
وَالعَفْوُ مَجََانًا فصل يجب بالقتل العمد أحد شيئين على التخيير: إما 
القصاصء أو الديةء والاختيار لولي القتيل» قال يَكلِِ: (وَمَنْ فيل له َيل 
هو بَخَبْرِ النظريْنء اما يُودّىء وَإِمَا 0 

فالحديث يدل على التخيير» وآن الخيار لولي القتيل» وإذا اختار العفوء 
فإما أن يكون على مال» وإما أن يكون مجانّاء وهذا أفضل ؛ لقوله يِل : 
لوجر سو سيه مها هَمَنَ عا وَلسْلمَ جرم عَلَ أ [الشورى: 01٠‏ فالعفو 
مجانًا أفضل » والله عفو يحب العفو وقال ل : «إفمن عن لم مِنْ أخبه شىء 
اء بالْمعَروف وأداءٌ جه بحسن [البقرة: ٠۷۸‏ لكن في هذا الوقت اتخذ العفو 
عن القصاص مجالاً للاستثمار» والحصول على الملايين» والمتاجرة 
بالقصاص» فلم يعد العفو لطلب الأجرء والتيسير على المعفو عنه - إلا ما 
شاء الله-» مما يخشى معه تعطيل القصاصء وبيعه بأغلى الأثمان» 
فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


. من حديث أبي هريرة ط4‎ )٠٠١( أخرجه البخاري (5885)» ومسلم‎ )١( 


كتاب الجنايات 
1 


25 


وَمَتَى ا اخْتَار ألدّيّة َو عقا طن و حانِ» تَعَيَّنَت الدَيَةٌ 
ومن وُڪل د ثم عَقاء وَلَمُْ يَعْلَمْ وَكيلَهُ كد حَتَّى اقتّضّء فلا شَيْءَ 


E 


بيان متى تتعين الدية وحكم التوكيل في استيفاء القصاص 


1 


قوله : «وَمَتَى إختار آلدّيّة» أو عَمَا مُظلقّاء أو مَلِكَ جَانٍ» تَعيدَتِ اديه 
تتعين الدية فى ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: إذا اختار الدية» فليس له غيرهاء فلا يكون له حق 
القصاص . 
المسألة الثانئية: إذا قال: أنا عفوت. ولم يحدد ما عفاعنه» هل عفا 
مجانًاء أو عفا عن القصاص» أو عفا عن الدية» فتتعين الدية فى هذه 
المسألة» لن العف المطلق يشير ف إن القضاض + لأنهالمطلوت [الأعظم. 
ينصرف | ص : 
المسألة الثالثة : إذا هلك الجانى قبل أن ينفذ فيه القصاص » فقد مات 
ل ام وك ؛ ثم عَفَاء وَلَمْ يَعْلَمْ وَكِيلَهُ حَنّى اقْنَصّء 
شَيْءَ عَلَيْهِمَاا من استحق قى القصاصء فله أن يباشره بنفسه» وله أن 
رع م اب لوم 
ولم يعلم الوكيل حتى نفذ القصاص فلا شيء على الاثنين» لا على الوكيل ؛ 
لأنه نفذ ما وكل فيهء ولم يعلم بالعفوء ولا على الموكل؛ لأنه محسن في 


شرح أخصر المختصرات 
۲ سے 
العفوء قال الله ك : ما عل الْمَحْسِدِينَ من سيل [التوبة: ١۹)ء‏ أما إذا علم 
الوكيل بالعفوء واقتص بعدما علم أن الموكل عفاء فإنه يقتص منه؛ لأنه 


كتاب الجنايات 
Sh‏ 


وَإِنْ وَحَِبَ لِفِنّ فود أؤ تَعْزِيرٌ قذِف, قطلبُهء وَإِسْقَاطه له ... 


الشرح: 
لمن المطالبة بالحقوق الجنائية التي للعبد 


قوله: «وَإِنْ وَجَبَ لِقِنْ قود أو تَعْزِيرٌ قف قله وَإِسْقَاطَهُ له إذا 
كان المجني عليه قنّاء وكانت الجناية توجب القصاص. فإن الحق لهء إن 
شاء عفاء وإن شاء أخذ الديةء ولا دخل لسيده؛ لأن هذا حق لهء أما إن 
كانت البعتاية توت الذية فالعفو» أو أخخل الدرة ليد لأن كيه له 

وكذلك للعبد المطالبة باتَعْزِيرٌ قُِفَ)ء بأن قذفه أحد بالزنا وجب له على 
القاذف التعزير» فالحق له بالمطالبة بالتعزير» أو العفو عنه» وليس لسيده 
حق في ذلك؛ لأنه ليس مالا . 


SIRT‏ اود ل 022 مكل 


شرح أخصر المختصرات 

ake 4‏ 
ولقود فِيمَادُونَ ت النفْسِ كالْهود فيها في آلطرَفٍ وَهُوَ تَوْعَان. 
حَدَهْمَا فِي الحلريء َي 38 ڪل مِنْ عَيْنِ) وَأَنْقِه وَأَذُنِه وسِنٌ 
0 بمثله» بِشسَرْطٍ مُمَائَلةِه وَآَمْنِ مِنْ حَيْفِء وَاسِْوَاءٍ قي 


ene 5 


الشرح: 
النوع الثاني من أنواع القود 

القود فيما دون النفس من الأطراف» والجراحات» قال يله : # كينا 
عَليَسَمَ فا أنَّ التّفس بالتقس» إلى قول الله 4&4 : #والجروح قصاص ص 
[المائدة: »]٤٥‏ فالقصاص فيما دون النفس نوعان: 

النوع الأول : في الطَرّفيء يڪڏ كل ِن عَيْنِ . رفي وذو وسن 
وَنَحْوِهِمًا بوثلو, يشرط مُمَائْلقٍ وَأمْنِ من حَيِفٍ ‏ واستواءِ في صِحَةٍ 
وَكمَالِ) يؤخذ الطرف بمثله يثلاثة 00 

الشرط الأول : أن يكون الطرف المقتص منه مماثلاً للطرف المقتص له 
في الاسمء والموضع› والسلامة من العيوب. 

الشرط الثاني : «أَمْنٌ مِنْ حَيْفٍِ), يعني : بأن يكون القطع من مفصل 
أوله حد ينتهى إليه» كمارن الأنف» وهو ما لان منه دون القصبة. 

الشرط الثالث : «وَاسْيِوَاءِ في صِحََةَ» وَكَمَالِ). فلا يؤخذ طرف سليم 
بطرف معيب» ولا طرف كامل بطرف ناقص . 


SARIS SET‏ 2 اخ عمال 


كتاب الجنايات 


الثاني: في الجر ح» بشر ط انتهائها إلى عَظم كموضحة: 
وح ُ حَ عَضدٍ وَسَاق 0 4 


الشرح 


النوع الثاني : القصاص» «فِي أَلجُرُوحء بِشَرْط نيهاتا إلى عَظم 
كُمُوضْحَةٍ وجح صل وَسَاقٍ وَنَحْوِهِمَا2 قال وق : الجر 
قِصَاضٌ که [المائدة: 45]» ويشترط للقصاص فيها انتهاؤها إلى عظم» 
فلا يقتص من جرح إلا إذا كان ينتهي إلى عظم» كالجرح في الساق» 
والجرح في العضدء وفي الرأسء أما إذا كان لا ينتهي إلى عظم» فلا يجوز 
القصاص فيه؛ لأنه لا يؤمن أن يحصل الحيف. والزيادة. 

قوله : «كَموضِحَةَ) من الجروح التي يقتص فيها الموضحة» وهي نوع من 
الشجاج في الرأس» وهي التي توضح العظم» هذه يجري فيها القصاص ؛ 
لأنه يضبط بالانتهاء إلى العظم» فيؤمن الحيف. ومثلها جروح العضدء 
والساق» ونحوهما مما ينتهي إلى عظم» وأما ما لا ينتهي إلى عظم من 
الجراحات» فلا قصاص فيه؛ لعدم الأمن من الحيف. 


شرح أخصر المختصرات 

5 لس 

٤ 39‏ تَضمَنٌ سَرَايَةٌ حِنَايَةء لا قَوَدِء ول يُقَتَصٌ عن طرَفٍ» ورز 14 
ولا يَكلْبٌ لهُمَا دِيَةٌ قبل لبر ... 

الشرح: | 


حكم سراية الجنايةء وسراية القود 


قوله : اوَتَضْمَنٌ سَرَايَةٌ حال لا قرو السراية هي أن بترتت غل 
القصاص أنه يسري أثره إلى الجسم» أو إلى الطرف فيتلفه› فإن كان السبب 
مأذونًا فيه» فما ترتب عليه فهو غير مضمون» وإن كان السبب غير مأذون به 
شرعًا فما ترتب عليه فهو مضمون؛ ولهذا قال: «وَنُضْمَنُ سَرَايَةُ نايا ؛ 
لآنها اعتداء غير مأذون به. 
وأما سراية القود فهى غير مضمونة؛ لأن القود مأذون به شرعًاء وما 
ترتب على المأذون فهو غير مضمون»ء وهذة قاعدة فقهية مهمة . 
متى يطلب القصاص؛ أو الدية فى الأطرافء والجروح 


قوله : «ولا يُقْمَصُ عَنْ طرفي وَجُرح» ولا يَظلْبُ لهُمَا ديه تل آلبرْءا 
يشترط للاقتصاص في الطرف» والاقتصاص في الجرح» وطلب الدية 
فيهما أن يبرأ الطرف» والجرح» بأن ينتظر حتى يبرأ الجرح» والطرف 
لتعرف نهايته ؛ لأنه عرضة للسراية ما دام لم يبرأ . 

وهذا ورد به الدليل في رجل طعن رجلا في ركبته» فجاء إلى النبي كلل 
يطلب القصاصء فقال له : «لآ حَنَّى تبره فطالب بالقصاص» وكرر على 


كتاب الجنايات 


CV 


الرسول ئة فاقتص له من الجاني بناء على طلبهء ثم بعد ذلك سرت 
الجناية» وآثرت على رجله» حتى صار أعرج» فجاء إلى النبي بي يطالب 


بذلك» فقال له: «ألم آمرك إلا تَسْتَقِيدَ حَتّى يَبْرَا جرحك فَعَصَبْتَني» فَأَبْعَدَكَ 
الله وَبَظل جُرحك'. 


ART TD MEST aS 
SARKI تل ا ساكل‎ RNS 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۱۷)» والدارقطني »)71١4(‏ والبيهقي (87/8) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص وكيا : «قَالَ قَضَى رَسُول الله كل في رَجُلٍ طَعَنَ رجلا بقَرْنٍ 
في ر جلو قَمَالَيَا رَسُولَ الله أَقِذْنِي فال لَه رَسُولٌ الله يله لا تَفجَل حَتَى يبرا جْرْحُكَ قَالَ 


ابی الرّجُل إلا أن يسْتَقِيدَ كَأَقَادَهُ رَسُولُ الله ية يِه قَالَ فَعَرِجَّ المستقيد ورا الْمُسْتَقَادُ 


2 


TA ەت 2 اس 7ب ا ا 4 1 عودة ار‎ Er so 
مه قأتى الْمُسْتَقِيدٌ إلى رَسول اللو ي فَقَالَ له يا رَسُولَ اللو عَرِجْتٌ وَبَرَأْ صا جبي فَقَالَ له‎ 
رَسُولُ الله له ألم آمُرْكَ ألا لتقد حى يبرا جُرحك قعَصيتبي كَأبْمَدَكَ الله وَبَطلٌ‎ 


ەق 6ك كس مع و ل 1ك عم ركد ت سوس > Dea‏ 
جرحك ثم مر رَسول اللو يك بعد الرجل الذي عَرِجٌ مَنْ كان به جرح أن لا يستقيد حتی 
o‏ روھ 


تبراً جراحتة فَإِذّا برت جِرَاحَتُهُ اسْنَقَاد) . 

وأخرجه البيهقي في الكبرى (2557/4)» والطبراني في الأوسط (۳/ ۳۸۲) من حديث 
جابر 5ك : 35 رجلا طعَنٌ رَجُلًا ِقَرْنِ في رِجْله) قَخَاءَ الى كلا . فَقَالَ: َيِدْني. 
قال : لا حى تَبْرا. وَفِي روَايَةِ أبي عَلِيٌ الْحَافِظِ : َيل لَهُ: عَنَّى برا قَالَ: كَأبَى» 
وَعبجََلَ فَاسْتَقَادَ عبت رِجْلُهُ وَبَرَتْ جل الْمُسْتَقَادِ اتی النبِيَ كل مقا لَه : لَيْسَ لَك 
وأخرجه البيهقي في الكبرى (117/8) من حديث عبد الله بن عباس و : «وَجَاً رَجُلٌ 
خد رَجُلء فَجَاء إلى ان ي4 . قَمَالَ: يا رَسُولَ اللو أَقِدْنِي مِنْهُ. قَالَ: حَبَّى تبر . 
َالَ: أَقِذنِيء كَالَ: حى تیر ثم جاء قال : أِذني يا رَسُولَ اللو اكاك مَجَاء بعد 


إن 
0 


إِلَى النَِنَ ية . كَقَالَ: شُلَّتْ رجلي» كَالَ: قَدْ أَحَذْتَ حَمَكَ». 


شرح أخصر المختصرات 


وَدِيَهُ آلعَمْدِ عَلى آلجانِي, وَغَيْرِهِ عَلَى عَاقِلِتِهِ. 


الشرح: 


من يتحمل الدية 


أولا: إن كان القتل عمدًا فالدية على الجانى» ولا تتحملها العاقلة؛ لأن 
المتعمد غير معذور في جنايته» فيتحمل الدية في ماله . 

ثانيا: إذا كانت الجناية خطأ فديتها على العاقلة» وهم عصبة الجاني ؛ 
لأنهم لو مات لورثوه» وأخذوا ماله فكذلك يتحملون عنه» وهذا النوع من 
دية الجناية؛ لأن الغنم بالغرم . 

وهذا من باب التضامن» والتكافل ؛ لأن الجانى معذور فى الخطأء فلو 
حملناه خطأه لأجحف ذلك به؛ أن الفط ترق اناد دوقن فتحمله 
العاقلة مواساة كل بحسب استطاعته» ومقدرته› ا القاضي عليهم ؛ 
لأن الرسول ب قضى بدية الخطأ على العاقلة. 


ا حت جد تلز ع نل لاجرل 


)۱( أخرجه البخاري ( ۹1°( ومسلم )١1181(‏ من حديث أبي هريرة ويك : «قَالَ اتلك 
مان مِنْ هُدَيلٍ رمت | ِحْدَاهُمَا الْأْرَى حجر كلها وما في بها كا ختصَمُوا ا إلى 
لب يل فقَضَى أن ية جنها عر عبد أو وَلِيدَةٌ وَقَضَى أَنَّ دِيَهُالْمَْآَِ عَلَى عَاِلَيَاه. 


كتاب الجنايات 
2۹ 


جو قا فد رودت او ان لاك اي AD O‏ 
مَنْ فيد حرا مكلفاء أو غله»ء أو غصبَ صَغِيرًا فتلف بحيّة, 
8 س و 

ته 


َو ضَاعِفَةَ فَالدَّيَة لا إِنْ مات بِمَرَض» َو فخأة, وَإِنْ أذَّبَ امرَاً 
بِنْشُونِ أو مُعَلمٌّ صَبِيّهُ آؤْ سَُلطانٌ ريده بلا إشْرَافٍء فلا ضَمَانَ 
بِتَلفٍ من َلك وَمَنْأَمَرَمُكلْهَا آن يَنْزِلَ راء او يَصْعَد شَحَِرَةَ لَمْ 
يَحْمَنْ وَل مَاتَتْ حَامِلٌ اؤ حَمْلْهَا مِنْ ريج طَعام وَنَحْوِهِه ضَمِنَ 
رَبُهُ إن عَلِمَ ذَلِكَ عَادَةَ. ۰ 


إلزام الدية لمن عرض شخصًا للتلف فتلف 


«وَمَنْ فيد حرا مُكَلقّاء أَوْغَلهُ أو عَصَبَ صَغِيرًا تلف بِحَيَّة» أو صَاعِفَةٍ 
اليا » من عرض شخصًا للإصابة بأن حبسه في مکان» أو ربطه» أو غله» 
بأن جعل في عنقه الغْلء وصار لا يستطيع التخلص فأصابته صاعقة من 
السماء» أو لدغه ثعبان فمات يسبب ذلك» فإن من فعل به هذا يتحمل ديته ؛ 
لأنه متسبب لهلاكه حيث عرضه للتلف . 

أما لو أنه فعل به ذلك» ومات بمرض» فليس على من فعل به ذلك شيء ؛ 
لأن هذا سيصيبه» ولو لم يفعل به ما ذکر» ولیس موته ناتبًا عن حبسه» 


وعحوة . 
ما يترتب على التأديب المأذون به شرعًا 


5 ت ° 0 رسو ورو 5 4 ر ر هم 4 وس E u‏ 
قوله : «وإن ادب امراته بنشور أو صَبيه ) أو سلطان رعِیتو يلا 


إِسْرَافيِء فلا صَمَانَ بتَلفِ مِنْ ذلك المؤدب لا يضمن ما ترتب على الأدب 


۷۰ 


لن 


شرح أخصر المختصرات 


الله كك أذن للروج أن يضرب زوجته الناشز على ورا وأذن 


للمؤدب» والمعلم أن يضرب كل منهما من يؤدبه ويعلمه'''» وأذن للسلطان 
أن يؤدب الرعية» فلو أدب من له الحق في التأديب شخصّاء فمات فليس 
على المؤدب شيء؛ لأنه مأذون له بذلك للمصلحة» وكما سبق أن ما ترتب 
على المأذون» فهو هدر غير مضمون ما لم يسرف المؤدب في التأديب 
فإنه يضمن . 


5 


(00 


شق 


قوله : ومن أَمَرَ مُكَلْفًاك وهو البالغ العاقل مجرد أمر من غير إكراه» «أَنْ 


0 5 0 رت و ا عرس م سا مه > هس م صميو رو ر و لم سرس سيم 
كما في قوله تعالى : ٭الرجال فوموت عل الاه يما فصّكل اله يعْضَهُحْ عل بَعَضِ ويا 
رس ليو سار 


نموا من لوم للحت قدت حَفِظَتٌ لیب يما حفط اله ولي عا شوشر 
كات علا حكبيرا © € [الساء: .]1١4‏ 

لما أخرجه أبو داود (509)» والترمذي (5017) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص چ : ال رَسُولُ الله لله مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصَّلاةٍ وَهُمْ أَبَْاءُ سَبْعْ سِنِينَ 
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْها وَهُمْ أَبْنَاُ شر وروا ينهم في الْمَضَاحِع'. ١‏ 
وأخرج أحمد /٥(‏ ۲۳۸) من حديث معاذ بن جبل وان : َال أَوْصَانِي حي الله كلل 


ديه" 22 ره اق قف رق 01 مر ةن مراة اطافات ع امو ةع حا دواو عل بار 22 » 
ِعَشْر كَلِمَاتٍ تال لا شرك الله سَيَْا وَإِنْ فلت وَحْرّفْتَ وَلَا تَعْقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ َمَرَاكَ أن 


ات د لك ر له * ت 


تَخْرُجَ من اهلك وَمَالِكَ ولا تَْرْكنٌ صَلاةً موب معدا ِن من رك صَكَاءً مکو 
معدا ققد ب رث مه ِمَةُ الله ولا شرب حرا نه رسن كل َاحَِةٍوَإَِّاكَ وَالْمَعْصِية إن 
بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَحَط الله كد وَإِيَاكَ وَالْفِرَارَ مِنْ الرَّحْفٍ وَإِنْ هَلَكَ الاس وَإدا أَصَابَ 
الاس مُونَانْ وَآَنْتَ فِيهمْ كَائبْتْ وَأَنْقِقْ عَلَى عِبَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْمَعْ عَنْهُمْ عَصَاكٌ أدبا 
وَأَخْفْهُمْ في اللو . 

وأخرج البخاري في الأدب المفرد (880)» والعيال لابن أبي الدنيا (0770» والخطيب 
في الجامع لأخلاق الراوي (۲۹/۲) عن نافع : «عن ابن عمر أنه كان يضرب بنيه على 
اللحن». 


٤ 
بد‎ 


كتاب الجنايات 
الاء 


رل ا أو يَصْعَدَ يَضْعَدَ شرا » فمعل › ومات يسبب ذلك » فليس على الآمر 
شي ء؟ لأن المأمور فعل ذلك باختياره. 

قوله : الم يَضْمَنْ؛ وَلَوْ مَانَتْ حَامِلٌ» او حمُلهّا مِنْ ربج طَعَام وتخو 
ضَمِنَ رب ِن عَلِمَ ذلك عاد إ5 مات الت أو ماتت الحامل سيب 
شمها ريح طعام» أو غيره» وعلم عند الناس أن هذا فيه خطر على الحامل» 


تو هات 5 جد قل ت ني I‏ 


شرح أخصر المختصرات 
54 = 


وَدِيَةٌ الخرٌ المُسْلِم مِنَّهُ بَعِير أو ل مِنْمَالٍ دَهَبَاء و اا عَشَرَ 


ألف دهم فضة: أو 7 بَقَرَوِء أَوْ أَلْهَا شاةء فَيُخَيّر مَنْ عليه يه ديّة 


أصول الدية 


الدية هي: ما يؤدى إلى المجني عليه» أو إلى ورثته من المال بسبب 
الجناية» يقال: وديته» أديه» دية» إذا دفعت ديته» والدية تكون للنفس» 
والأعضاءء والمنافع» ودية النفس على ثلاثة أنواع: دية العمدء ودية شبه 
العمدء ودية الخطأ. 

ودية النفس تختلف مقاديرها بحسب المجنى عليه على النحو التالي : 

أولا: «ودية الخرٌ لملم مه بعير»» هذه أعلى الديات» والإبل هي 
الأصل في الدية على الصحيح» وما ذكر معها أقيام لهاء والذي عليه 
المذهب» وهو الذي ذكره المؤلف› أن ما ذكر مع الإبل أصول أخرى» 
فتكون أصول الدية على هذا خمسة يخير من هي عليه بإحضار أي أصل 
منهاء ويجبر المستحق للدية على قبوله. 


اهدق 5 جعي قل نا عمقل 


كتاب الجنايات 
VY‏ 


بجر ت وھ 00 o‏ ا ر هِ و دومع 49 
يجب في عَمُلِ وَسْبَههِ مِنْ إبلٍ» ربع بنتِ ممخاض» وَرُبع بنتِ 

7 - كن اد ا E TT‏ 
لبونِ» وَرُبْعُ حمعك وَرُبْعٌْ جدعة» وفي خط أَحْمَاسًا ثمَانونَ من 
0 د ا اكه ل 0 ر 
المتذكورة: وَعِسْرُونَ ابْنَ مخاضء وَمِنْ بَقْر نضف مُسنات» 
ا 


a E 0 ادن حمر طحو‎ a عنم‎ a كت‎ oa 
وَنِضف أثبعَةء وَمِنْ غنم نضف ثنَايَاء وَنِضف آخذعة» وَتَعْتَبَرَ‎ 
2 و َه و‎ 2 

السَلَامَةٌ لا القِيمَةٌ: ... 


وتختلف مقادير الديات بحسب أنواع الجنايات 


أولا : 'وَيَجِبُ في عَمْلٍ وَشَبَهِهِ مِنْ إبل»» أي: إذا دفع الدية من الإبلء 
فإن كان القتل عمدّاء أو شبه عمد» تكون الإبل على أربعة أنواع على النحو 
التالي : 

«ريْعُ ت مَخَاضٍء وَرُيْعُ نت لبون ورب ِف وَرُيْعُ جَذْعَقه أي : 
خمس وعشرون بنت مخاض» وهي التي تم لها سنة» وخمس وعشرون 
بنت لبون» وهي التي تم لها سنتان» وخمس وعشرون جذعة» وهي التي تم 
لها ثلاث سنين» وخمس وعشرون حقة» وهي التي تم لها أربع سنين» هذه 
اميا ؤدرة امدق زه ا روي الال 


: كما في الحديث الذي أخرجه أبوداود (5567) عن عبد الله بن مسعود ڪه موقوفا‎ )١( 


لامك رديه في 


: شه اله OI YOL > DI ~2 o‏ عو يانه 
«في شِبهِ العمل خمس وعشرون جقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعِشرون بناتِ 

كل I 2o‏ امورل مكيب ع ع 
لبون وخمس وَعِشْرون بناتِ مخاض». وأخرجه أبو داود )٤٥٥۳(‏ من حديث علي م 


- 


م . م سه ها هه 


E‏ 25> سه Nor CT pA 7 o, sof‏ عع هه 

موقوفا: «فِي الخطا أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرو جدعة وخمس 
مركهة | or‏ د OI‏ ا 

وعشرون بناتٍ لبون وخمس وَعِشْرون بناتٍ مخاض". 


شرح أخصر المختصرات 

> {VE 

ثانيًا: ويجب «وفي حَطإ أَحْمَاسًا تَمَانُونَ مِنَ الْمَذكُورَةء وَعِشْرُونَ ابن 
مَخاض»» وأما دية الخطأ فإنها تكون الإبل فيها خمسة أنواع حسب أسنانها 
هذه الأربعة المذكورة في العمد» وشبهه » ويزاد عليها عشرون ابن لبون. 

وإذا دفع الدية من البقر فتكون نصفين» «نِضْفٌ مُسِنّاتٌ وَنِضْفْ أَنْبعَة) 
أي : مائة من المسنات» وهي ما تم له سنتان» ومائة من الأتبعة» وهو ما تم 
له سنة» وسمي تبيعًا ؛ لأنه يتبع أمه. 

وإذا دفع الدية من الغنم انطقت E‏ ما تم له سنة» «وَنِضفٌ أَجْذَعَةٌ) 
ما تم له نصف سنة» ويعتبر في هذه المواشي كلها السلامة من العيوبء أما 
القيمة فإنها تختلف باختلاف الأوقات» والأماكن» وإن دفع الدية من 
الذهب فمقدارها ألف مثقال» ومن الدراهم اثنا عشر ألف درهم فضة . 

وعلى القول الصحيح : أن الأصل في مقدار الدية هو الإبل وحدهاء 
تكون هذه الأنواع من المواشي المذكورة معها أقيام لهاء والذين قالوا: 
إنها أصول. قالوا: الحكمة فى ذلك التسهيل على الناس؛ لأن الأموال 
تختلف باختلاف البلدان» فكل بلد له ما يناسبه» فبلاد فيها الإبل» وبلاد 
فيها البقر» وبلاد فيها الخنم » وبلاد فيها الذهب» والفضة» فكل يخرج الدية 
من النوع الذي عنده من المالء -والله أعلم-. 


كتاب الجنايات 
Vo‏ 


ع 


22 2 ا ه226 ف کک و ی 
وَدِيَهُ أنثى نيصف دة رَخَلِ من أهل دينِهاء وَجرَاحها تَسَاوي 
حِرَاحَهُ فِيمَا دُونَ ثلتَّي دِيَتِهِ ... 


الشرح: 


ثانا : «وَدَِهُ ّى ضف وة رَجُل مِنْ أَهْل وينها)» فالمسلمة فيها نصف 
دية المسل » اضرا فا لصف د التضراي: واليهودية فيها نصف 
دية اليهودي» والمجوسية فيها نصف دية المجوسي» والوثنية فيها نصف دية 
الو E a ES‏ وهذه إحدى المسائل 
التي تكون فيها ال ع ا والثانية في الشهادة: قال 
الله کل : مقن 3 5-6 رجن فل واکان [البقرة: 985]» والثالثة : 
العقيقة عن الذكر شاتان» وعن الأنثى شاة» والرابعة في الميراث قال 4ل : 


وص عرو رس مع ررر 
ولذ مل حظ الأنشيين» [النساء: .]١١‏ 


قوله : «وَجِرَاحَهَا تُسَاوِي جرَاحَةُ فِيمَا دُونَ ثي ويتو»» أي : دية جراح 
المرأة مثل دية جراح الرجل» إلا إذا بلغت ثلث الدية فإنها ترجع إلى 
النصف. فإذا كانت دية الجراح الثلث فأقل فهي مثل الرجل من أهل دينها “ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (۸/ 40) من حديث معاذ بن جبل وه : « قال رسول الله يك 
ديه الْمَرْأَةِ على النُضْفٍ مِنْ دة الرَّجُل) . 
وأخرجه البيهقي (۸/ 45) من حديث علي َك موقوفا : «عَفْلُ الْمَرأَةِ عَلَى التضْفِ مِنْ 
فل الرَجلٍ في التفس وفيا دوه" . 
قال ابن المنذر في الإجماع (ص :)١١5‏ «وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية 
الرجل». 

(۲) أخرجه النسائي )٤۸۰۵(‏ من حديث عبد الله بن عمرو و : ١كَالَ‏ كال رَسُولُ الله ل 


7 2 


عَقْلٌ الْمرآةِ مئْلُ عَفْل الرّجْل حى يَبْلّمَ التلْثَّ مِنْ ها٠‏ . 


شرح أخصر المختصرات 
۷ ڪڪ 
وَدِيَهُ كتَابِي حر يضف رِيَةِ مُسْلِمء وَمَحُوسِيٌ؛ وَوَتَنِي تَمَانِمَاَةٍ 
دژهم» وَدَيَةُ رَفِيقٍِ قِيمَتَهُ وَحِرْحَهُ إن كان مُقَدَّرَا مِنَ الځُڙ هَهُوَ 
مقَدَر مِنهُ مَنُسُوبا إلى قِيمَتهء وللا فما نَقْضُة بَعْدَ بزو ودي 
ڪين ر غر مروت عَنْهُء قِيمَتُّهَا عُشْرُ دِيّة امه وَقِنّ عَُشْرُ 
قيمَتهاء وَتقَدْرُ خُرَةٌ أَمَة. 


الشرح 
: 


ثالمًا : ووية كاي حُرٌ ضف وة مُسْلِم»» أي : دية الكتابي الحر يهوديًا 
كانه أو راا تصن ال ر 

رابعًا : دية 'مَجُوسِيٌّ» وَوَنْيِيٍّ ثماِمَاَة وِرْهَم؛» المجوس: قوم يعبدون 
النار» ويقولون بإلهين خالق الشرء وخالق الخيرء ويسمون بالثنوية» وأما 
الوثني فهو الذي يعبد الأوثان كالأشجارء والأحجارء والأصنام» والقبور 
وديتهم جميعًا ثمانمائة درهم إسلامي”” 

خامسًا : دية الوثني» وهو الذي يعبد الأوثان ثمانمائة درهم . 


سادا : ١وَكيَةٌ‏ رَقِيقٍ يمم وَجُرْحَهُ إِنْ گان مُقَدرًا من الخر َه فهو 3 منه 
مَنْسُويًا إلى قِبِمته» وال كما فة بد تنوك أى : العبد ديته قيمته بالغة ما 
)١(‏ أخرجه أبو داود (*8041)» والترمذي »)١4١17(‏ والنسائي واللفظ له »)58٠05(‏ وابن 
ماجه )۲۹٤۲٤(‏ (من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا : "قال قَالَ رَسُولُ الله إا 
oF Ae‏ مم ووو اه مه م ةه ارو و ر ت 
عقل آهل الذمة ضف عَقل المسلِمِينَ وهم اليُهود وَالتصَارَى». 
EEE TS (۲)‏ 
عامر ويه : «قَالَ: قَالَ رَسول الله َة ية الْمَحْوسِيٌ تَمَانِمِائَةِ ورْهَّم». 


كتاب الجنايات 
VY‏ 


بلغت ؛ لأنه مال يباع ٠‏ وي* يشترى» ودية جراحه تنسب إلى قيمته» ويؤخذ منها 
بقدرها من دية الحرء ففي يده نصف قيمته › وإن لم يكن مقدرًا من حرء فإن 
دية إصابته بقدر ما نقصته الجناية بعد برئهاء بأن تقدر قيمته سليمّاء وتقدر 
قيمته معيبًا» ويؤخذ الفرق بين القيمتين. 

سابعًا : وة جين خُرٌ غرَةٌ مَوْرُونَّةٌ عَنْهُ» قِبِمَتّهَا عُشْرٌ ديّة أَمّداء الجنين 

ANS :‏ بز لاد SEN‏ لأربعة أشهر 
فأكثرء فقد قدرها النبي به بغرة» يعني : أمة» قيمتها خمس من الإبل» 
فيكون دية الجنين عشر دية أمه» وتكون هذه الدية لورثة الجنيد”' . 


ور 


ثامنًا : دية الجنين القن › «عُشْرٌ قِبِمَتِهَاء وَتَدّرٌ حر أَمَقّاء أي : : دية جنين 
المملوكة عشر قيمة أمه» وتقدر حرة أمةء مثلاً إذا كان الجنين مملوگاء وأمه 
حرةء بأن كان له أمة فأعتقهاء واستثنى حملهاء فتكون الم حرة» والجنين 
رقيقاء فتقدر هذه الحرة أمة؛ ليؤخذ عشر قيمتها . 


للق أخر جه البخاري ( (MWY‏ ومسلم )١1581(‏ من حديث أبي هريرة طفن : نه 
ETE‏ 
7 ا 


قضَى رَسول الله يك ني جين امْرَةٍمِنْبَِي لحان سقط ينارو عبد أو ا 
الي َضَى لَهَا بالْعُرَة يٺ مَقَضَى رَسُولُ الل يك بان مِيرَانََا ليها وَرَوْجِهَا 


عَلَى عَصَبْتِهَا . 


شرح أخصر المختصرات 

E۷۸‏ سے 
دوه اس به ا ا مور ا اه 1 7 13218 لق OR‏ 
وإن نى رَقِيق خطنا أو عَمَدا وَاحْتِيرَ المَال» أو أتلف مالا بغير 

9 8 7 ماف اله o‏ 000 لا 1 1 
إذنِ سَيدِه خير بَيْنَ هِدَايْهِ بأزش الجنايّة أو تشليمه لِوَلِيهاء وَمَنْ 


سے ٭٭ سے صن 


ضمان حناية الحبد 

قوله : «وَإِنْ جَتی رقي خَطنًا أو عَمْدّا وَاخْقِيرَ الْمَالُ» أو انلف مَالاً بعَيْرٍ 
إِذْنِ سَمّدو خُيْرََيْنَ داه بارش الْجِتَايَةِ أو ليوو لِوليّهّا»» الرقيق إذا جنى 
فإن جنايته مضمونة» سراة ات خطئاء أو عمدًاء فإذا كانت عمدّاء 
. واختير القصاص» فإنه يمكن ولي الجناية من القصاص» أما إذا عفا ولي 
الجناية عن القصاصء «وَاخْتِيرَ الْمَالُاء أي: دية الجناية» أو كان العبد 
أتلف مالاء فإن جنايته تضمن بالمال في الحالين» فإن كانت الجناية بإذن 
سيده ضمنها السيد؛ لأن الرقيق ليس له مال فتكون على سيده؛ لأنه هو 
الذي أذن له فى الجناية» وإن كانت الجناية بغير إذن سيده» فإن الضمان 
باو يرق ا لأنه لا مال له» فيخير سيده حينئذ بين فدائه بدفع أرش 
الجناية» أو دفع الرقيق لولي الجناية فيملكه. 

تاسعاً: دية الأعضاءء قوله: «وَمَنْ آلف ما في اَلإِنْسَانِ مِنْهُ وَاحِدٌ 


عدص ممه 


كاللسان» والأنف» والذكرء ومنها ما فى الإنسان منه شيئان: كالعينين» 


كتاب الجنايات 
۹ 


والشفتين» والخصيتين» واليدين» والرجلين» ومنها ما في الإنسان منه 
ESE LSS‏ 

فإذا أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد وجبت دية نفس كاملة» وإذا 
أتلف ما في الإنسان منه شيئان فدية كاملة» وإن أتلف واحدًا منهما فنصف 
دية» وما كان في الإنسان منه ثلاثة كمارن الأنف تكون الدية فيه أثلانًا» 
ومارن الأنف هو: ما لان منه» ويتكون من منخرين» وحاجز بينهماء فإذا 
جدع الأنف كله ففيه دية كاملة» وإذا جدع واحدًا من المنخرين ففيه ثلث 
الدية» وإذا جدع الحاجز بينهما ففيه ثلث الدية» وهكذا. 


ع قاع 
: 


«وَفِى آلظفر بَعِيرَانِ)» الظفر إذا قلعه على صفة لا يعود ففيه بعيران. 


: أخرجه النسائي (5807)» والدارمي (7755) من حديث عمرو بن حزام ذإ‎ )١( 
موك وك الو قي ا الا دل 4 م ادج ةاعام ا‎ 00 

«. . . وَأَنَ فى التَفْس الدَيَةَ ماه مِنْ الإبل وَفِى الْأَنْنِ إِذَا أَوعِبَ جَذْعُهُ الدَيَهُ وَفى اللّسَانِ 

اديه في الشَفََْنِ اليه وَفِي الْيَِضتَيْنٍ اليه وَنِي الذگر اليه وَفِي الصّلْبٍ اليه وَنِي 

الْعيْيْنِ الدّيٌَ وَفِي الرّجْل الْوَاحِدَةِ ضف الدَّيةِ وَفِي الْمَأْمُومَةٍ لت الدية وَفِي الْجَاَِةِ ثا“ 


اص عو السشاى موس 2 fo‏ ت 2ه م 200 0 8 
الدية وَفِي المنقلة حَمْسٌ عَشْرَةَ مِنْ الإبل وَفِي كل أصْبع مِنْ أصَابع اليّدِ وَالرجْلٍ عَشر مِنْ 
الْإيلٍ في السْنّ حَمْسٌ مِنْ الإبل وَفِي الْمُوضِحَةٍ حمل مِنْ الإبل». 


شرح أخصر المختصرات 

EA‏ ے“ے“ے“ے“ 

وَتَحِبُ ڪامِلة في كل حَاسَةِ وَكَذَا ڪلام وَعَقْلُ: وَمَتْفَعَةٌ 

أكلء وَمَشيٰء وڪاخ وَمِنْ وَطهء روح يُوطأ مثلها لمثله؛ فُخَرَىَ 

ما بين مَخْرَج بَوْلِء وَمَنِيٌ أو مَا بَيّنَ آلسَبِيليُن هَهَدَرٌ وَإلا فكَائِقة 
إن اسْنَمْسَك بول وإلا قالديَة. 


الشرح: 
عاشرًا : دية المنافع : 
اللحواس هي: السمع» واليصر» والشم» والذوقء واللمس: 
Rg‏ فنيها اندر امل 
قوله: ١وَكَذَا‏ كلام وَعَفْلَ وَمنْفَعَةُ َكل وَمَشْىّ» وَتِكاحٌ». 
ثانيًا : منفعة الكلام» فإذا جنى عليه › وصار أخرس لا يتكلم ففيه دية 
كاملة ؛ لأنه أفقده منفعة ليس فى البدن ما يعوض عنها . 


فاا عة الحا إا جى غل شمن هما ندمت عك يان 
استغفله» وصاح به -مثلاً- فذهب عقله فإن عليه دية كاملة . 


رابعًا: منفعة الأكل» إذا جنى عليه فصار لا يقوى على أكل الطعامء 
ولا يقبله إلا بمغذ» فهذا عليه دية كاملة . 

خامسًا: منفعة المشي» إذا جتى عليه» فأصبح لا يستطيع المشي» بأن 
أقعده بسبب الجناية» فعليه دية كاملة. 

سادسًا: منفعة النكاح» إذا جنى عليه» فأصبح لا يستطيع الجماعء 
فعليه دية كاملة. 


كتاب الجنايات 
۸1 
5 8 2 را مم 3 
Ns‏ 
فرق ما ين َرَج بَوْلٍ وَمَنِيٌ ' اوا 0 ين آَلسبِيلين فُهَدَرٌ وإلا مَحَايْفَةٌ 
إن إسْكَمْسَكَ بَْلِ» وإلا الذي السبيلان هما ا و 
المرأة مخارج متعددة» فإذا وطىء زوجته فانخرق ما بين مخرجين منهاء فله 


حا لات : 
الأولى: إذا كان يوطأ مثلها لمثله» فلا شىء عليه ؛ لأنه فعل ماله فعلهء 
ولم يتعد. 


الثانية : إذا كانت لا يصلح وطء مثلها؛ لصغرهاء ونحوهء ووطئها 
فأفسد المخرجين بأن خرق بعضهما على بعض» أو خرق ما بين السبيلين» 
فتكون هذه جناية فيها الضمان؛ لأنه غير مأذون له بوطئها فى هذه الحالةء 
وله حالتان: 

الحالة الأولى: إذا استمسك البول» والغائط. بأن برئت الجراحة بعد 

الحالة الثانية : إذا لم يستمسك البول» والغائط بعد الإصابة» فعليه 
ديتان كاملتان؛ لأن كل منفعة منهما فيها دية كاملة» وإن استمسك أحدهما 


فعليه دية واحدة. 


NENT سباي م‎ AARNE 
عم قل نانج مكل‎ 23 IRN 


شرح أخصر المختصرات 

SAY‏ چ ڪڪ 

وقي شك من شر رَأْسء وَحَاحَبَيْن» وَأَهُدَاب عَيْمَيْنِ وَلخيَة 

آلدَيَةٌء وَحَاجب نضفهاء وَهَذُبِ رَبَحَهَاء وشارب خحُومَةٌ وما عاد 
سَقَّط مَا فيه. 


الشرح: 

ثانى عشر : دية الشعور: 

«وفي گل مِنْ شّعْرِ رَأْسٍ » وَحَاجِيَيْن وَأَهْدَابٍ عَيْئيْنِ ولخي لدي 
هذه هى الشعور الأربعة: شعر الرأس» وشعر الحاجبين» وشعر أهداب 

أولا : فى كل واحد منهما دية كاملة؛ لأنه أذهب جمالهء والآن كثير من 
الرجال يحلقون لحاهم باختيارهم؛ لأنهم يتشبهون بالكفار» ويتشبهون 
بالنساء» وهذا فعل محرم» وجناية على نفسه. 

تانيًا : وفي احاجب نِضْفْهَاء وَهُذْبٍ رُبْعُهَا وشا زات شكوية وك 
ف تاه براه نات لد ونون مداه لس EEE‏ 
ربع الدية. 

خالفًا ؛ أما شعر الكازت إذا أذهبه نضفة لا يعود+ قفية حكومة »تمع : 
أن الحاكم يقدر ما يجب فيه. 

فيقال: لو كان هذا الحر رقيقًاء وجني على شاربه جان» ولم يعد كم 
تكون قيمته» فيقال -مثلاً-» قيمته عشرة آلاف» ثم يقال: ولو كان سليمًا 
ققدت حمنة عش ر ألما إا تب ف شارب خيس آلاف »وه الفرق ين 


القيمتي: 


8 83 


كتاب الجنايات 
AY‏ 


وما عاد من هذه الشعور الأربعة على حاله» سقط ما فيه من الضمان. 
تنبيه : عرفنا أن في شعر الحاجبين الدية؛ لما فيهما من كمال الخلقة» 
والجمال» فما بال بعض النساء تعتدي على حاجبيها بالنمص تقليدًا 
للكافرات» وقد لعن النبى بل النامصة» والمتنمصة''' » وهذا يدل على أن 


هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب؛ لترتيب اللعنة على فعله» فلتتنيه من 


EEN اح بحيو وو‎ Rage 
جيم 1 جمدت كل کت‎ 2 


.)۲۱۲١( كما في حديث ابن مسعود ذه الذي أخرجه البخاري (5979)» ومسلم‎ )١( 


04م 0 


عع اده ق 2 ا 1 ا وو سے 

وَفي عَيْن الأغُوَر دِيَةَ كاملة؛ وَإِنّ قلعها صَحِيحٌ أقِيدَ بشڙطهء 
وَعَليّهِ أَيْضَا يضف الدَّيَّة» وَإِنْ قلعَ مَا يُمَاثل صَحِيحَنَهُ مِنْ صَجيح 
طحو عو HEB‏ دخ ا ل ا اك 7 
عَمْذَا فِدْيَةَ كاملة: والأقطع كَخَيْره. 


الشر 16 
ما يجب في العينين» أو إحداهما 


أُولًا: العينان إذا جنى عليهما فقلعهما عمدّاء أو خطنًا فهما مما في 
الإنسان منه شيئان فيهما الدية كاملة» وفي الواحدة نصف الدية» أو إذا لم 
يقلع العينين» لكنه أذهب البصر كاملاًء فهذا ذهاب منفعة» ففيه الدية 
كاملة . 

ثائيًا: «وَفِي عَيْنِ آلأغْوَرٍ ويه كَامِلةٌ وَإِنَّ َلمَهَا صَحِيحٌ أَقِيدَ شَرْطو 
وَعَلبْهِ أَيْضًا نِضْفٌ أَلدّيَة2, عين الأعور تقوم مقام العينين» إذا جنى عليها 
خطنًا فيها الدية كاملة» وإن جنى عليها عمدًا فإنه يقتص من الجاني» بأن 
تقلع عينه الممائلة لعين الأعور» ويدفع نصف الدية؛ لأنه أتلف بصره كله ؛ 
لأن العين الواحدة تقوم مقام العينين» فيقتص منه للعين» ويدفع نصف 
الدية؛ تكملة لفقد البصر كله. 

خالمًا: «وَإِنْ قَلعَ مَا يُمَائْلُ صَحِبِحَتَهُ مِنْ صَحِيح عَمْدًا فِذْيةٌ كَامِلةٌ: إذا قلع 
الأعور عين الصحيح الممائلة لعينه الصحيحة عمدّاء فعليه دية كاملة» 
ولا يقتص منه ؛ لأن ذلك يفقده البصر كاملاً» وهذا إنما أذهب من الصحيح 


د نصف بصره. 


كتاب الجنايات 
Ao‏ 


ےه 


قوله : «وا لاقع كَعَيْرِو) ی أقطع اليدء أو الرجل» إذا جنى على يده 


أو رجله فليس له إلا نصف الدية› وليس هو كالأعور؛ لأن اليد والرجل 
الباقية لا تقوم مقام الذاهبة كما في عين الأعور. 


EER 


شرح أخصر المختصرات 
A٦‏ ج 

وَفِي أَلمُوضِحَة حَمْسٌ مِنْ آلإبلء وَالهَاشِمَةٍ عَشُنٌ وَالمُتَفَّلة 
خْمْسَةَ 2 کشر وَالمَأْمُومَةٌ فلت آلديّة كالحَائفَة» وَالدَامِفَة وَفَى 
الخارصة, وَالبَازْلة وَالبَاضْعَةَ وَالمُتَلاحِمَة» وَالسُمُحَاق حُكُومَة. 


الشرح: 

ثالث عشر : ديات الشجاج والجروح : 

الفرق بين الشجاج» والجروح: أن الشجاج تكون في الرأس خاصة» 
والجروح تكون في الجسمء والشجاج عشرء خمس منها فيه مقدر» 
وخمس فيه حكومة» وبيانها كما يلي : 

أولها : «الموضِحَة؛» وهي التي بوضح العظم» وهذه فيها خمس من 
الإبل؛ لأنه قضى فيها النبى بيه بخمس من الإبل . 

ثانيها : «الهاشمة»» وهي التي توضح العظم» وتهشمه» ففيها عشر من 
الإبل. 

فالثها : «المُتَقّله) وهي التي توضح العظم› وتهشمه»› وتنقل العظام 
بعضها عن بعض » وهذه فيها خمس عشرة من الإبل”” . 

رابعها : «وَالمَأَمُومَةُ؛» وهي الشجة التي تنفذ العظم» وتصل جلدة تسمى 
آم الدماغ» وفيها ثلث الدية. 

خامسها : «وَالدَّامِعَةُ»: وهي التي تصل إلى الدماغ» وفيها ثلث الدية. 


.) سبق تخريجه ( ص‎ )١( 
.)٤۷۹ سبق تخريجه (ص‎ )۲( 


كتاب الجنايات 
ينك 


سادسها : «الْحَارِصَةٌ». وهي التي تحرص الجلدء ولا تبين العظم . 

سابعها : «وَالْبَازِلةُ هي التي يسيل منها دم يسير. 

ثامنها : «الْبَاضِعَةٌ): وهي التي تبضع اللحم. أي + تشقهء: ولكتها 
لا تصل إلى العظم . 

تاسعها : «الْمُتَلَاجِمَةُ): وهي التي تغوص في اللحم. 

عاشرها : «السَمْحَاقٌ»: وهي التي تصل إلى القشرة التي فوق العظمء 
وهذه الخمس فيها حكومة» والحكومة أن يقدر المجني عليه سليمّاء ثم 
يقدر مصابًا بالشجةء ثم يؤخذ الفرق بين القيمتين. 


5 اوعدن 3 اد نل 3 اعمال 


شرح أخصر المختصرات 


وَعَاقِلۀ حَانِ ذُكُورُ عْضبَتِهِ نَسَبَاء وَوَلاءَ لا عَقْلَ عَلى فَقِيرٍ 
وَغيْرِ مُكلفٍه وَمُخَالفٍ دِينَ حَانِء ولا تَحْمِلُ عَمْدَاء ولا عَبْدَاء 
ولا ضلکاء ولا اتِرَافَاء ولا مَا دونَ 5 آلدَيَّة. 
ش 1 
الشرح: 
بيان العاقلةء وما تحمله 


و ومو 


أولا: تعريف العاقلة : قوله: ١وَعَاقِلةٌ‏ جَانِ ذُكُورُ عُضصْبَيِهِ تسيا وو لاءً»» 
سموا عاقلة ؛ لأنهم يتحملون العقل» وهو الدية على قدر استطاعتهم» بأن 
يوزعها القاضي عليهم ؛ لأنهم لو مات لورثوه» فكذلك إذا صار عليه جناية 
خطأء فإنهم يتحملون غرم جنايته؛ لأن الغنم بالغرم» فكما أنهم يرثونه 
فإنهم يتحملون دته » هذه بتلك› وهذا عدل من الله كل . 

وفي هذا تضامن ؛ لأن المخطئ معذور» ولم يتعمد الجناية» فلو حملناه 
الديات لأجحف ذلك به؛ لآن الخطأ يكثرء وأيضًا إذا عرفت العاقلة أنها 
غرامات. 

«وَعَاقَلَتَهُ ذُكُورٌ عُضْبَتِها يخرج عصبته من الإناث» وهن العصبة بالغير» 
والعصبة مع الغير. 

ويدخل في العاقلة عصبته بالولاء؛ لأن المعتق يرث العتيق إذا لم يكن 
له عصبة من النسب» فيتحمل جناية العتيق إذا جنى . 


ثانيًا: الذين لا عقل عليهم من العصبة هم : 

١‏ الفقيرء لا يتحمل شيئًا؛ لأنه لا يستطيع» فليس هو من أهل 
المواساة. 

-١‏ الصغيرء ليس عليه عقل ؛ لأنه ليس من أهل النصرة. 

۳- مخالف دين الجانى ؛ لأنه ليس من أهل النصرة. 

خالا يا لاخ اة 

-١‏ دية العمد؛ لأن دية العمد على الجاني» والعامد لا يستحق 
المساعدة؛ لأنه لا عذر له 

؟- لا تحمل العاقلة دية العبد المملوك» لأنه مال» والعاقلة لا تحمل 
الغرامات المالية 

۳- لا تخل صُلْحَا؛ فلو تصالح الجاني مع المجني عليه على مال» 
فالعاقلة لا تتحمله إذا لم تصدق الجاني في جنايته ؛ لأنه لا يقبل اعترافه 
عليها . 

. «لَا تحمل اعْتِرَافًا» لم تصدقه به؛ لأن اعترافه لا يقبل عليها‎ -٤ 

- «وَلَا تَتَحَمَّلٌ مَا دُونَ ثُلْثِ اليا التامة لقلته» واستطاعة الجانى 
حمله» والمراد بالدية التامة دية الحر المسلم. 


2 2 
جى 9ے ای 
کے دی رو ہے 


شرح أخصر المختصرات 


قوله : ١كِتَابٌ‏ أَلحُدُودِ)ء الحدود: جمع حدء وهو لغة المنع» والحاجز 
بين الشيئين”'» وحدود الله محارمهء قال 4 : يك حَدُودُ آل ل 
عرو 4 [البقرة: 1۸۷]» أي : لا تقربوا محارمه» ولم يقل: لا تعتدوهاء 
يعني : اتركوهاء واتركوا الوسائل الموصلة إليها . 

أما حدود الله التي هي بمعنى المباحات. فإن الله 4 قال: متك حُدُودُ 
أ ا يدوه 7البقرة: ١۲۲۲ء‏ فإذا كانت الحدود بمعنى المباحات فإن الله 
نهى عن تعديهاء وإن كانت الحدود بمعنى المحرمات فإن الله نهى عن 
قربانها . 

والمراد بالحدود هنا: العقوبات التي قدرها الله 4ء وحددهاء 
فلا يزاد عليها» ولا ينقص» ولا تعطل › فالحدود جمع حد» وهي : عقوبة 
مقدرة شرعًا على ذنب؛ لتمنع من الوقوع في مثلهء قدرها الله يِل أو 
قدرها الرسول بيه وليس تقديرها موكولا إلى اجتهاد الحاكم . 


0( انظر: مادة (حدد) في لسان العرب 14/۳(« ومقاييس اللغة (؟/ 207 ومختار 


كتاب الحدود 
۹۱ 


وقد شرعها الله ##؛ لحماية الضرورات الخمس» النفس وذلك 
بالفضاهن»: والعقل وذلك جد شارت الجر والسكر» العرض وذلك 
بحد القاذف ثمانين جلدة» وحماية النسل وذلك بحد الزاني جلدًاء أو 
رجمّاء وحماية للمال وذلك بقطع يد السارق» وحماية للأمن وذلك بحد 
قطاع الطريق» وحماية للدين وذلك بقتل المرتد. 

فالله شرع هذه الحدود؛ لحماية هذه الضرورات» فالشرع جاء بحماية 
هذه الضرورات للمسلمين رحمة بالمسلمين» وإذا أقيمت هذه الحدود 
عاش الناس في أمن» واستقرار» وإذا عطلت» أو عطل شيء منها عاش 
المجتمع في قلق» وفوضى» وسفك للدماء» ونهب للأموال» وإفساد 
للأعراض . 

فهذه الحدود من رحمة الله بعباده؛ ولهذا قال ية : «حَدَيُقَامُ في الأرض 
حَيِرٌ مِنْ أَنْ تُمْطَرَ أَرْبَعِينَ صَبَاحا(2؛ لأن الأرض إنما تصلح بالدين 
كما تصلح بالمطرء قال &4: ولا سدوا في الْأَرْضٍ بَمَدَ إِصْلحِهَا4ك 
[الأعراف: 01]» فالأرض إنما تصلح بإقامة الحدود» والمحافظة على الدين» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وتفسد الأرض إذا انتهكت 
الحدود» وعطلت الأحكام الشرعية -نسأل الله العافية-. 

ولا يجوز التسامح» والتساهل في الحدود إذا ثبتت» فلابد من إقامتهاء 
ولا يدخلها عفوء ولا وساطة» بل لابد من إقامتهاء قال بي : «تَعَاقُوا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان 2)7554/1١(‏ وأحمد في مسنده (۲/ »)۳٣۲‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان 2)١97/5(‏ واللفظ له» من حديث أبي هريرة طب . 


شرح أخصر المختصرات 
۹۲ کک جد 


الحذود فيما يكم فما بلعْنِی من ڪل ققد و وقال: «إدًا بَلَعَتِ 
الْحُدُودُ السَلْطَانَ كَلَعَنَ الله الشَّافِعَ وَالْمُشَفَعَ»”"2: وقال: «إنما أَمْلكَ الذِينَ 
َبِلكُمْ نه كَانُوا إذا سَرَقّ فيم الشَّرِيكُ تَرَكُوهُ وإذا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيكُ 
اموا عليه الحَدَّء وأيمٌ الله لو أن قَاطِمَةَ بت مُحَمَّدٍ سَرَكَتْ لقَطعتُ 


د 


فالحدود لين فيها.هوادة» ولا فيها شفاعات» ولا فيها وساطات» 
ولا تستبدل بالعقوبات المالية» ولا بالسجن» ولو مدى الحياة. 

فالحدود فيها رحمة» وفيها خير للناسء أما الذين يقولون من الكفارء 
والملاحدلة» أو الملاحدة المنتسبين للإسلام يقولون: الحدود فيها قسوة» 
وفيها غلظة» والإسلام دين الرحمة» ودين التسامح. ولا يصلح إقامة 
الحدود في هذا الزمان؛ لأنها لا تقام دوليّاء فهذا من كلام الكفر» وهو 
اعتراض على الله کا . 

فالحدود ليس فيها قسوة» وإنما فيها رحمةء قال يله : وک ف الْقَصّاصٍِ 


س ر hiz‏ 


3 اولي الأب تتفون#ة [البقرة: 1۷۹]» وكيف يرحم الجاني» 


. أخرجه أبو داود (477957) من حديث عبد الله بن عمرو وا‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 5 817)» والطبراني في الأوسط (۲/ ١۳۸)ء‏ والدارقطني 
في سننه (۳/ )3١5‏ ولفظه : «عن رَبيعَةَ بن أبي عبد الرحمن أن الْرُبْرَ بن العَوّامِ لقي 
رجلا قد أَحَدَ سَارِقًا وهو يُرِيدٌ أن يَذْمَبَ به إلى السّلطان َشَمَعَ له الرْرُ ليُرْسِلهُ فقال لا 
حتى ابلغ به السّلطَانَ فقال الوُبَْرٌ إذا بَلفْتَ بو السّلطَانَ فَلعَنَ الله الشَّافِمَ وَالْمُسَفْعَ». 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۳٩٤(‏ ومسلم »)١184(‏ وأبو داود »)٤۳۷۳(‏ والترمذي )١570(‏ 
والنسائي (5449)» وابن ماجه )۴۲۵٤۷(‏ من حديث عائشة ريا . 


كتاب الحدود 
۹۳ 


والفاجر المعتدي» ولا يرحم المجني عليه؟» إنما الرحمة في إقامة الحد» 
إذا قطعت يد سلمت أياد كثيرة» وإذا عطل حد السرقة ضاعت الأموال» 
وضاع الأمن» وتجرأ السراق. 

فهذه الحدود فيها رحمة من الله 4 لعباده» حتى المعاهدون» 
والمستأمنون من الكفار يعيشون في الأمن» والرحمة» تحت عدل الإسلام» 
ورحمته» فالحدود رحمة» وليست قسوة» والحدود فيها حماية للمجتمع 
أفرادًاء وجماعات» فيها رحمة للمسلمين» وغير المسلمين» والذي شرعها 
هو أرحم الراحمين. 

فالقسوة إنما هي في تعطيل الحدود» وليست القسوة في إقامة الحدود» 
ولا يجوز لأحد أن يتدخل» ويشفع للمحدود؛ لأن أسامة بن زيد ذه 
وعن أبيه» أراد أن يشفع عند النبي كَل في قطع يد امرأة مخزومية سرقت» 
فشق ذلك على قرابتهاء فجاءوا إلى أسامة بن زيد» قالوا: كلم لنا رسول 
الله ياء فكلمه» فغضب عليه» مع أنه يحبه» ويحب أباه» غضب عليه أشد 
الغضب وقال: «َتَشْمَعُ في خد ص حَدُودٍ اللّى ثم خطب بء وقال 

, 000 2 

الحديث المشهور: (إنما أَهْلكٌ الذِينَ مَبْلكُمْ أَنَهُمْ كانوا إذا سَرَقَ فيم 
الشَّرِيفٌ تَرَكُوةٌ وإذا سَرَقَّ فِيِهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عليه الحَدَّ وأيمُ اللو لو أن 
قَاطِمَةَ بنك مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لقَطعْتٌ يدها . 

فالحدود لا يجوز التهاون فيهاء ولا تأخيرهاء لابد من تنفيذها في الحال 
إذا ثبت حتى تنقطع الجريمة» ويأمن المجتمع» ويلقى المجرم جزاءه» وهي 


)١(‏ سبق تخريجه الصفحة السابقة. 


شرح أخصر المختصرات 
۹٤‏ س ڪڪ 
عدل من الله 8# ؛ ولهذا لما اعترض بعض الملاحدة بقوله': 
يذ حمس مني عَسجَدٍ ودِيّت ما بَالُها قُطِعَت في ربع دينارٍ 
وغل اعد الل ل 
عر الأمائة أغْلاها وَأَرحَصَهَا ‏ دل الَانَةِ فَافْهَمْ جكمَة الْباري 
وال 


1 رياتس ب 5 ع F E,‏ | 1ه 1 2 1ك A3‏ 


071 /14( وسير أعلام النبلاء‎ 2»)١85 /١7( والذخيرة‎ .)٤١١ /١( انظر معجم الأدباء‎ )١( 
.)47 /۲( وإعلام الموقعين‎ 

(؟) قائل هذا البيت هو ابن زيلاق من شعراء العصر المملوكي -٦٠۳(‏ 155ه). 
انظر: شذرات الذهب .)7١5/8(‏ 

(۳) انظر: إعلام الموقعين (۲/ 87)» والبداية والنهاية (17/ ۷۴)» والتعريفات للجرجاني 
(/0). 


كتاب الحدود 
£40 


ل جب إلا على مُكلفٍ مُلتَرْم عالم بِالنّحْرِيم» وَعَلى مام 
و نَائْبِهِ إقَامَتُهَا. 


بيان من تجب إقامة الحد عليه 


قوله : «لا َب إلا على مكلف متم عَالم بِالتَحْرِيم»» هذه شروط إقامة 
الحد: 

الشرط الأول: أن يكون من تقام عليه مكلمًاء وهو البالغ العاقل» 
شن اح صو انر ارو د سي با 
كان كبيرًا ؛ لقوله کا قرع القلم عن قلات : عن النَّائْم حَنّى يَسْتَيْقِظ وَعَنْ 
الصَّبيّ حَنَّى يتلم وَعَنْ المَجنُونِ حى يقل  .‏ 

الشرط الثاني: أن يكون ملتزمًا » والمراد بالملتزم المسلم؛ لأنه يلتزم 
بالحدود» أو كافر ذمي ؛ لأنه ملتزم بإقامة الحد عليه بموجب عقد الذمة» 
كاليهودي» والنصراني» والمجوسي . 

والشرط الثالث: أن يكون عالمًا بالتحريم» أما من وقع في الجريمة 
يجهل أنها محرمة» كمن شرب الخمرء أو زناء أو سرق» ولم يعلم أن 
هذا محرم؛ لكونه حديث عهد بالإسلام» فإنه يعذر بالجهل» ولا يقام عليه 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)55٠07(‏ والترمذي 2»)١577(‏ وقال: حسن غريب» والنسائي في 


الكبرى 00745 زابة فاج 40 7 ان (50/5)» والبيهقي (۳/ ۸۳)» 


شرح أخصر المختصرات 


الحدء وفي الحديث: لا حَدٌَ إلا على مَنْ عَلِمَهُ2'70؛ لأن الحدود تدرأ 
بالشہ ات 
من يتولى إقامة الحدود 
قوله : 'وَعَلى إِمَام أو تائيه إِقَامَتَهَا2. أي : يلزم الإمام الأعظمء وهو 
السلطان» أو نائه وهو القاضى» أو الأمير» أو من وكله الإمامء أن يقيم 
الحدودء فلا يقيم الحد غير الإمام» أو من أذن له الإمام» أما أفراد الناس» 
فلا يقيمون الحدود؛ لأن هذا يترتب عليه الفوضى»ء وعدم الانضباط . 


e‏ ؛ لقوله کل 00000 کس إلى رأة هذا إن ارقت تازجنها» 


)107١56(ىربكلا هذا نص كلام عثمان بن عفان وي فيما رواه البيهقي في السنن‎ )١( 
من حديث هتام بن عرو عَنْ وء أَنيَحيَى ِن حاطب » حَدَّتَهُ قَالَ : توفي حَاطِبٌ»‎ 
ّّ عَم صلی ين قيفو ام وَكَانَتْ لَه اَم مه وة قَدْ صَلَّتْ وَصَامَتْ رهي أفجوية‎ 
وَكَانَتْ اء قَذَهَبّ إِلَى عُمَرَ ذلا نَحَدََهُ َقَالَ: لَأَنْتَ‎ ٠ َم تَفْقّة َه كلم رغه إلا بِحَبَلهاء‎ 
الرَجُلُ لا تأني بِحَبْرِ تَأفْرَعَهُ ذلك كَأرْسَل ِلها عُمَرٌ هه َال : أَحَبَلتِ؟ ثَقَالَتْ: تَعَمْ‎ 
ون مَرْعُوشٍ بدرْعَمَيِْ» َا هي نهل ديك لا َه قَالَ: وَصَادَف عَلِيّا وَعْثْمَانَ‎ 
وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ ڪوف رَضِيَ الله عَنْهُمْ كَقَالَثْ: أَشِيرُوا عَلَيّ» کک‎ 
ا > قال عَلِيّ وَعَبْدٌ الرّحْمَنٍ : د وقح ََيْهَا الْحَدُء ما : ا شر علي ي‎ 
عُثْمَان كَقَالَ: كذ أَشَارَ عَلَيْكَ أَحَوَاكَء كَالَ: أَشِرْ عَلَىَ انت قَالَ: أ َسْتَھل بو‎ 
كَأَنّهَا لا تَعْلَمُهُ وَلَبْسَ الخد إلا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ كُقَالَ: صَدَقْتَ'.‎ 

(۲) هذا نص حديث يأتي تخريجه (ص 007). 

(۳) أخرجه البخاري »)۲۳۱٤(‏ ومسلم )١1790(‏ من حديث أبي هريرة ولك . 


كتاب الحدود 
لاع 


فأناب ية من يقيم الرجمء وقال كله : في قصة ماعز انه : «ادهبوا به 
ارو ا فأنابهم في إقامة الحد عليه . 


AOARNTO MAFEN‏ يا سسمترات 
J&R 2‏ ع 5ه ل 2 حي س 


0( خر جه البخاري )۱ c(YIY A10 «oY‏ ومسلم ۱۹۹۱۷( من حديث ا هريرة 
طن ۰ وأبو داود (4875) من حديث أبن عباس 0 


شرح أخصر المختصرات 

۹۸ ڪڪ 

وَيُضْرَبُ رَحْلٌ قَاِمَا بِسَؤْطِء لا خَلقٍء ولا حَدِيدِء وَيَڪون عَيْهِ 

قَمِيصٌ» وَقَمِيضَان؛ ولا يبڍي ضَارِبٌ إبْطة وَيُسَنٌّ تَفْرِيقُهُ على 

لأَعْضَاءِء وَيَحِبٌ إِتَفَاءُ وَ خبه» ورس وَهَرْج وَمَشْتَلِء واْرَآةُ ڪرَځلِ» 

لكن تُضْرَبٌْ ڪالسةء وَحُدَ شد ليها يابا وَكْمْسَكٌ يَدَاهَاء ولا يُحْفَرُ 
لمَرْځُوم وَمَنْ مَاتَ وَعَليّْهِ حَذَّ سَقَط. 


الشرح: 


صفة إقامة الحدود 


أولا : «وَيُضْرَبُ رَجُل قَائِمًا بِسَوْطء لا تحلق. ولا جَدِيدِ؛ء صفة إقامة 
الحدإن كان رجلاً » فإنه يضرت قائمًا حتى يراه النامنء فلا يجلس» ولا يمد 
على الأرض» بل يكون قائمًا . 

ثانيًا: ويكون الضرب بسوط بين الجديد» والقديم» فلا يكون جديدًا 
يؤثر على المضروب تأثيرًا سيئًا فوق العادة» ولا يكون السوط خلقًا قديمًا 
لا يؤلم؛ لأن القصد تأديب الشخص» وليس القصد إهلاكه» أو جرحه. 

فالتا : اوت ن عَلَيْهِ قَمِيِصٌّ 2 وَقَمِيضَانِء ولا يدي ضَارتٌ إنطة). 
فلا يجوز تجريد المحدود من ثيابه» لكن لا تكون عليه ثياب سميكة» 
لا يحس بالضرب من ورائها . 

رابعًا: «وَلا يُبْدِي ضَارِبٌ إِبْطدَاء أي: لا يبالغ الضارب برفع يده حتى 
يبدو بياض إبطه؛ لئلا يضر بالمحدود» وإنما يرفع يده بالسوط رفعًا 
مو ا 


و مه 2 


خامسًا: «وَيْسَنٌُ تَفْرِيقُهُ عَلى آَلأعْضَاءاء إذا كان الحد بالجلد يستحب 


كتاب الحدود 
2۹۹ 


تفريقه على الأعضاء» ولا يوالى الضرب على محل واحد» أو على عضو 
واحد» بل يفرقه على ظهره» وعلى جنبه › وعلى أعلاه» وأسفله حتى يتفرق 

سادسًا: «وَيَحِبٌُ إِنَقَاهُ وَجْو وَرَأْسء ورج وَمَقْتَلَ)ء لا تضرب 
المواضع الحساسة؛ والمواضع القاتلة في الجسمء فلا يضرب الوجه» 
والفرجء وما حوله حساس» وربما يتعيب. 

سابعًا: ١وَإِمْرَاَةٌ‏ كَرَجْلٍ» لكن تَضوتُ خالشة ود عله انها 
وَتمْسَكُ يَدَاهَافء المرأة 7 تضرب جالسة» ولا توقف مثل ما يوقف الرجل ؛ 
لأن إيقافها فيه انكشاف لجسمها» وهى مطلوب سترهاء وتشد على المرأة 
ثيابها ؛ لتلا تنكشف» وتمسك يداها؛ لتستقر. 

ما لا يُفعل فى إقامة الحد 


«ولا يُحَفْرٌ لمَرْجُوم)؛ لأن النبي بي أقام حدودًا على أناس» ولم يحفر 
لهم کماعز ط4 7 0 ° الاي 


«مَنْ مَاتٌ وَعَليْهِ حَذَّ سَمَظ» عنه» ومن كان مريضًا فإنه ينتظر برؤه» 
والحامل حتى تضع » والمريض الذي لا يرجى برؤه يقام عليه الحد بصفة 
تناسبه» ولا تضره. 


۲ سبق تخريجه (ص .)٤۹۷‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص .)٤۹۲‏ 


شرح أخصر المختصرات 


2 
ون اع 


ا & و ي هوف وو 06 اوه قر 

فِيَرْحَْمَ زان مخصن حتى يموت وغيرزة يخلد مائةء وَيُعْرّبَ 

2 بع لاه 54 9 ف و e‏ زه 2 5 7 
عَامَاء وَرَفيق خمّسين. ولا يُغرّبء وَمُبَحْض بحسابه فيهمَاء 
دام م اع ده د 0 22101 7 يذ اط ا 
وَالمُحْصَنٌ مَنْ وَطِىْ زؤحته بێِڪاح صَجيح في قبلهاء ولو مَرَة. 


الشرح: 


U3 


أنوا اع الحدود 


الأول : حد الزناء وهو نوعان: الرجم» والجلد. 
الأول : يرجم كل «رَانٍ مُحْصَنٌ حَنَّى يَمُوتَ2. 
أدلة الرجم» وحكم من أنكره 


الرجم ثابت بالكتاب» والسنة» والإجماع» فعله النبى ية وأمر به 
وفعله الخلفاء الراشدون من بعده» أبوبكر» وعمر» وعثمان» وعلى» 
فالرجم متواتر في السنة» وفي القرآن الذي نسخ لفظه» وبقي حكمه وهو 
قوله ج : «والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة» نكالا من الله والله 
عزيز حكيم). الشيخ» والشيخة يعني : المحصن . 

نزلت هذه الآية في سورة الأحزاب» وقرؤوهاء ثم نسخ لفظهاء وبقي 
حكمهاء فمن أنكر الرجم» وهو يعلم ثبوته فهو ضال؛ لأنه لا ينكر الرجم 
إلا ملحد أو جاهل . 

النوع الثاني : غير المحصن (يُجُلدٌ ماه وَيُعَرَبُ اماك يجلد؛ للآّية 
الكريمة » وهي قوله يل : « آلرانية والزنی جلد کل ودر مهما نة لد [النور: ؟]» 


كتاب الحدود 
0 

وبقرت ديت :#الكزبالبكرع جَلْدَمِائَة وَنَفَىْسَنةِ)77 . 

وقوله: «وَرَقِيِقَ حَمْسِينَ» ولا يِعَربٌ). الرقيق وهو المملوكء إذا زنا 
يجلد خمسين جلدة» ولا يغرب ؛ لأن التغريب يضر سيده» والله ا يقول: 
ر 1 عر ومع 
ولا رر وازرة ره ورد ریه [الأتعام : 21174» وإنما يجلد خمسين جلدة؛ لقوله في 
الإماء : ا احص إن اتی بتر لمن صف ما عَلَ الْمخْصلتٍ مرت 
ألْعداب لالساء: »]۲١‏ والعذاب المذكور في الآية هو الجلد» أما الرجم 
فلا يتنصف» ويقاس عليها المملوك الذكر إذا زنا . 

وقوله : (وميعض بِحِسَابهِ فيهمًا»» المبعض هو : الذي بعضه حر » وبعضه 
مملوك» يؤخذ له من الجلد» والتغريب بحساب ما فيه من الحرية» والرق. 

0 ب E‏ لو مره 
فاسد فهذا ا 00000000 a‏ 
والحكمة -والله أعلم-» أنه لما جرب حرمة الزوجات» وحرمة الفروج» 
وذهب ما فيه من الشرة» والشهوة بالزواج الشرعي»ء فإذا زنا بعد ذلك» فهذا 
دليل على خبثه. خلاف البكر» فقد تغلبه الشهوة» وقد تغلبه النفس الأمارة 
بالسوء» أما هذا فقد ذاق حرمة الأهل» وحرمة الزوجات» وأيضًا خفت 
شهوته» فلا عذر له فلهذا يرجم بالحجارة؛ قطعًا لدابر الفاحشة» وتطهير 
)1( أخر جه البخاري )۲۹٤۹(‏ من حديث زيد ب بن خالد الجهني کل ومسلم واللفظ له 

. من حديث عبادة بن الصامت ذلك‎ )١594:( 


شرح أخصر المختصرات 
مه ڪڪ 


سے ص 


ا ع يرل 82 2ه E aC a‏ حك 6 526 
وشرو طه مَلافَةَ: ييب حشفة أصليّة فى فرج أضلىٌ لآدمیء 


2 3 


ماع 


ا 


ولو ذُبُرَاء وَائُتِقَاءُ آلشَبّهَة وَحْبُوتُهُ بِشَهادَة أَرْبَحَةَ رال عُدُولٍ قي 
مَخْلِس وَاحِدِء بزتًا واد مَعَ وَضفه» أؤ إِقَرَارهِ أَرْبَعَ مَرَاتِء مَعَ 
ذكر حَمِيمَةِ الوطء. 


4 


حقيقة الزنا الذي يوحب الحد 


وقوله : «وَشُرُوظهُ ثَلانْةٌ : تَغْييبُ حَسَفَةٍ أَضْليّةٍ في فَرْج أَضليٌ لآَدَمِيٌ وَلوْ 
راء وَانْتِقَاءُ آلشبْهَةا» يشترط فى الوطء الذي يثبت به حد الزنا : 

أولا : وجود حقيقة الزناء وهى: تغييب الحشفة في فرج آدمية» أما لو 
حصل قبلة» أو مضاجعة» أو جماع في غير الفرج» فهذا معصية » وليس زنا 

ثانيًا: أن يكون الفرج أصليّاء أي: غير زائد. 

ثالتًا: انتفاء الشبهة» فلو جامع امرأة يظنها زوجتهء أو جامع بنكاح 
فاسد يظن صحتهء فهذا يدفع عنه الحد؛ لقوله بل : «ادْرَءُوا الحَدودٌ 
الشات . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (75050) بلفظ : «ادْمَعُوا الحُدَّودَ عَنْ عِبَادٍ الله مَا وَجَذْتَمْ له مَدقَعّا» من 
حديث أبى هريرة وه . قال البوصيري (۳/ :)١١*‏ هذا إسناد ضعيف . 
كما أخرجه ابن أبى شيبة عن الزهري مقطوعًا (0/ )2١١‏ بلفظ : «اذْقْعُوا الحُدُودٌ بل 


وهه 


سبههة) 


كتاب الحدود 
وم 


َة 


رابعًا: ونون بشَهَادةٍ أَرَبَعَةِ رِجَالٍ عُدُولِ) وثبوت الزنا بأحد أمرين : 

الأمر الأول: الشهادة» ويشترط فيها : 

أولا: أن يشهد عليه به أربعة رجال عدول. 

ثائيًا: أن يشهدوا بزنا واحدء ويؤدون الشهادة في مجلس واحد يصفونه 
بما يثبت حقيقته» فإن اختل واحد من هذه الأمور لم تقبل شهادتهم» ويقام 
عليهم حد القذف. 

وهذه الاعتبارات في الشهادة ؛ من أجل كف الألسن عن الكلام الفاحش 
بين الناس» ورد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنواء ومن أجل 
الستر على المسلمء قال الله ل : لد تقوم بالیینتک وتقولون يأفوا هك ما يس 
کم پو عل بوت ینا وو عند ألو عَم © UL E‏ 
GS‏ اما 1 E‏ © € [النور: ۰)۱٦ ۰٠٥‏ فلابد أن تصان 
أعراض المسلمين» كما تصان فروجهم . 

الأمر الثاني: مما يثبت به حد الزنا : إقراره به» ويشترط لصحة الإقرار 
الإقرار به أربع مرات؛ لأن النبي بيا رد ماعرّاء والغامدية حتى أقرا أربع 
فزات فهذا شراط من روط عة ا لاقرار: 

والشرط الثاني : «مح ذد حَقِيقَةٍ الْوَظءِ , بلا رجوع». بأن يصف المقر ما 
جد اذ قلي ا 1 انان EAI‏ 
الرسول كل قال له : «أَنْكْتَهًا؟ قَالَ: نَعم. قَالَ: حتى غاب َلك مِنْكَ في 
لَك منها؟ قال : َعَم . قَالَ: كما يَغِيبٌ المِرْوَدُ في المُخْحُلة وَالرّسَاءُ في 
البثْرِ؟ قَالَ: َعَم كل هذا من أجل التثبت» والستر على المسلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري )1۸4۲٤(‏ من حديث ابن عباس ته » وأبو داود )٤٤٩۸(‏ من حديث 
أبي هريرة طبه 


شرح أخصر المختصرا ات 


فالتا : أن لا جع 0 عليه تر 
ا يرح عن الإقرا ل س اا 
لان | 52 ۶ ر حتى تتم إقامة الحد فول ح 
لرسول ی رد ماعرًا دنه لعله يرجع» فلو 
ل رجع نر 1 


x CN 
KX ORNS 
DSS RM 

MM _‏ ر 


كتاب الحدود 


وَالقَانِفُ مخصَنًا ذه يُخْلد عر خُر ثَمَانِينَ وَرَقِيقٌ ِ نِضفَهَاء و 
بجسابه» وَالمُحْصَنٌ هتا آلحُر آلمُسْلمُ لاقل م 1 
كا فا و ا ا 


ملعو ن ي أَغُوَرُ ي أ ج 


النوع الثاني: حد القذف 


وقوله: «وَالقَاذِفُ مُحْصَئًا يَجْلدُء حر ثَمَانِينَ)» القذف فى اللغة هو 
الرمي”'' » والمراد به هنا الرمي بفاحشة الزناء أو اللواط. بأن يقول: فلان 
زناء أو فلان فعل اللواط» فيقال له إذا طالب المقذوف : إما أن تأتى بأربعة 
ردك ا و وو بي 


کل ر م لي کے رعوه 6 ملم e er‏ س اسوم کر ر و 4 
و ولزن مون المخصناتٍ تم لر يأنوأ پاريعة سبد فأجلدوش تمدن جلد ولا لبوا لم شد 
م COA‏ ع2 


4 وليك هم لْفَسِفُونَ © إلا الذي تاوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله عقو 
دحيم 69 * [النور: ٤ء‏ 5]. 

وهذا من أجل حماية أعراض المسلمين عن التلويث» ومن أجل إمساك 
اللسان عن الكلام الفاحش» والإسلام يطلب الستر على المسلم مهما 
أمكن» مع مناصحته عند التهمة. 


ء)۲۲١/۱( انظر: مادة (قذف) في لسان العرب (775/9)» ومختار الصحاح‎ )١ 


شرط إقامة حد القذف 


ويشترط أن يكون المقذوف ١مُحْصّئًا».‏ أي : غير معروف بالفجورء فإن 
كان كذلك فهذا لا حد فى قذفه. 


مقدار الجلد في القذف 


وقوله: 'يُجْلدٌء حر ماين وَرَقِيقٌ يِضْفَهَاء وَمُبَعَضٌ بجسابو»؛ لقول 
الله ك : م ماجَلِدَوهر نين جلد [النور: 14» وهذا فيه حماية للأعراض» 
وردع لهؤلاء أن يتكلموا بالكلام الفاحش» والرقيق القاذف على النصف 
أربعين جلدة ؛ لقوله &4 : عع صف ما عل الْمُحَصَدَتٍ مرت الْعداب هه 
[النساء: 6؟]. 

وقوله: «وَالمُحْصَنٌ هُنَا: لحر آَلمُسْلمُ أَلعَاقِلَ أَلعَفِيك». قوله «هُتا». 

الشرط الأول : أن يكون حرّاء فلو قذف مملوگاء فإنه لا يجب عليه حد 
القذف» وإنما يعزر. 

الشرط الثانى : أن يكون المقذوف مسلمّاء فلو قذف كافرًاء فلا حد 
عليه » ولكن يعزر. 

الشرط الثالث : أن يكون المقذوف عفيمًا» غير معروف بفعل الفاحشة . 

الشرط الرابع : أن يكون عاقلاًء فلو قذف مجنوتاء أو صغيرّاء أو 
صغيرة » لم يجب عليه حد القذف» ولكن يعزر. 


كتاب الحدود 
0۰¥ 


الشرط الخامس: اكَوْنٌ ملو يَأ أَوْ يُوطأ»» وهو ابن عشرء وبنت 
تسع؛ للحوق العار بهما. 

قوله : «لا بُلُوغُهُ»ء أي : لا يشترط بلوغ المقذوف» بل يكفي أن يمكن 
منه الوطء؛ للحوق العار به بذلك. 

قوله : «وَيعَرَرٌ نحو : يا كَافْرٌ. . .2 إلى آخرهء آي : يؤدب من نطق بهذه 
الألفاظ البذيكة؛ لما في ذلك من التنقص» والإساءة» والسب. 


ھی 5 وى وجوه ىل 


شرح أخصر المختصرات 
ممه پد“ 


س ل 
39 


وَيَجِبْ آلتَعْزِيرُ في ڪل مَقْصِيَة لا حدَّ فيهًاء ولا كَمَارَقَ 
وَمَرْحِعْهُ إلى اهاد آلإمَام. 


الشرح: 
التعزير 


قوله : «وَيَجِبٌ التَعْزِيرٌ في كُل مَعْصِيَةٍ لا حَدَّ فيهاء ولا كَمَارَة»» التعزير 
يطلق» ويراد به : التوقير» والاحترام؛ كما قال كله : وتوا ياه ورشولو 
وده ونورو شیو رة وأصِيلا4 [الفع: ۲۹ وقال يله : ««تادّيرت 
مثا بوه ورو وتسرو اقم الور الع أل مسد أكجك هم انيد 


soir 


[الأعراف: »]٠١۷‏ وقول الله له : وَّءَامَنتم برسي وعررتموهم 4 [المائدة: ]١١‏ . 

ويطلق» ويراد به: التأديب» وهو المراد هناء «هَيَحبٌ التَعْزِيرٌ فی كل 
مَعْصِيَة لا حَدَّ فِيهًا». ای لم يقدر فيها حل ولا كفارة» أي : لم توجب 
فيها كفارة» فيؤدب عليها بما يسمى بالتعزير”"". 

وقوله: «وَمَرْجِعَْهَ إلى إجْتِهَادٍ أَلإمَام)» أي : تحديد التعزير يرجع فيه 
إل اجتهاد الحاكم» بما يراه رادعًا للعاصى » وهو يختلف باختلااف 
المخالفات» وقد يصل إلى القتل . 

فيكون بالضرب؛ كما قال ا : «لا يُجْلدٌ أَحَدٌ كَوْق عَشَرَةٍ أَسْوَاطِ إلا في 


)1( انظر: مادة (عزر) في لسان العرب 61/0(« والمعجم الوسيط )۲/ c<(64۸A‏ 
وتهذيب اللغة (۲/ ۷۸). 


كتاب الحدود 


ue‏ َي رس سے صم ج 
خد من حُدُودٍ الله وقوله # : « لجال فوشت لاء يما فصل 


آله بعس ا أي مولي أل كط نك ec‏ 
8 و کور ل -. 
يمَا حَفِظ آله وای اون نورش طوش وَأمَجُرُوش فى الماع ا 


[النساء: ]6 00 يؤدب» والمعلم يؤدب» والوالد يؤدب. بخلاف من 
ينادون الآن بحرية أفراد الأسرة وترك التأديب» ويسمونه بالعنف الأسري 
حتى تمرد الأولاد على والديهم» وتمردت الزوجة على زوجهاء وتمرد 
الطالب على معلميه» واستطالوا عليهم» وصاروا يهددونهم» وكم حصل 
من مصائب » وفوضى بسبب ذلك » وقد يكون التعزير بالفصل من عمله» وقد 
يكون بالزجرء والانتهار» والتوبيخ» أو يكون بالإخراج من المجلس إلى 
غير ذلك من أنواع التعزير» بحسب ما يكون كافيًا في التأديب» وقد يكون 
بالهجرء وبترك تكليمه. 


MiN‏ الح لاحي اكه احج سيول حجن 
د ع o TK‏ بک e EKS ® 7 a‏ 


ء)٤٤۹١( أخرجه البخاري (5860): ومسلم (۸١۱۷)ء واللفظ له وأبو داود‎ )١( 
وقال: حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن عثمان» وقد‎ »)١557( والترمذي‎ 
اختلف أهل العلم في التعزير وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث. واين ماجه‎ 
من حديث أبي بُرْدَةَ الأَنْصَارِيَ ده‎ )۲۱۰۱( 


شرح أخصر المختصرات 


01۰ 
ڪل شراب مُشڪر يحرم م م مُطلمًا إلا لقع لقَمَةٍ غص بها مَعَ 
خَوْفٍ تَلفٍء وَيُعَدَمُ عليه عَليْهِ بَوْلِ فإذا شَرِبَةُ» آو إِحْتَمَنَ حُتَمَنَ به مُسْلة 


س مُكلفٌ مُحْثَارَا عَالما اَن ككروة E‏ 
نِصْفَهًاء وَيَنْيْتُ ياقراره مَرَةَ ڪقَذفِ أؤ سَهادَة عِذُْليُن. 

الشرح: 

النوع الثالث: حد المسكر المراد به: «وَكُل شراب مَسْكرٍ بحرم 
مُظلقًا) ؛ لقوله ا : «ما أَسْكرَ کیره ف ليله حر لا شك أن الدين نجاء 
بحماية الضرورات الخمس» ومنها العقل » فمن تعاطى ما يخل به فإنه يقام 
عليه الحد» وذلك بتناول الخمرء وهو كل مسكر من أي مادة كان؛ لقوله 
النبي عله : اقل مُسْكرٍ حرام . 


الإسلام» وأما من شربهاء وهو يعتقد تحريمها» ولم يستحلها. فهذا يقام 
عليه حد الإسكارء ويكون فاسقًا ناقص الإيمان. 


° لله‎ LE 


وقوله : إلا لقع نمَو عص بها مَعَ حَوْفٍِ تلفي. ويقدم عَليّهِ بَوْلِ) أي : 
لآ يجوز اول شىء من الخمر لا لدواء» ولا غيره من سائر الاستعمالات ؛ 
لأن الله 4# قال : مَاجَيَنبُوَه#, إلا في حالة واحدة وهي إذا غص بلقمة» 
وخشي الموت» ولم يكن عنده ما يدفع الغصة إلا الخمر»ء فإنه يدفعها به ؛ 
لأجل الضرورة. 

. أخرجه ابن ماجه (۳۳۹۲)ء وأحمد (4۱/۲)ء من حديث ابن عمر وا‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود (/0541. والترمذي »)١857(‏ وأحمد (١/١۷)ء‏ والدارقطني 
)۲٠١ /4(‏ من حديث عائشة وا . 


كتاب الحدود 


متى يجب عليه حد المسكر 


وقوله: قدا شَربَهُ أو حفن په مُسْلم مُكَلفٌ مُخْتَارًا عَالمًا أن كَِيرَهُ 
نکر حد حر تمان وتن 'نضنوااء يتعطدلاتانة الحا الكمر: 

أولاة أذيكوة الذي شرية مكلفاء ای بالا عافد فان كان صغ او 
كان مجو ناء أن معنو ما فليس عليه حد؛ لقوله ل : «رُفِعٌ القَلم عن ثَلائةٍ 
عن النايم حتى يَسْتَيْقِظ وَعَنٍ | لصَّبِيٌ حتى يحتلم وَعَن المَحَنونِ حتى 
عدي (MD,‏ 5 5 
يُعقل) > لكن الصغير يؤدب» ويمنع من شربها . 
بل يظن أنه عصير»ء فهذا يدرأ عنه الحد؛ لقوله كك : «ادْرَءُوا الحذود 
الشبهَاتٍ)7" . 

ومثل الشرب إذا أدخله إلى جوفه» كالاحتقان به مثلاً» متعمدًا عالمًا أنه 
خمر. 

ثالنًا: أن يكون الشارب مسلمّاء فإن كان كافرًا لم يقم عليه الحد؛ لأن 
الحد إنما يجب على المسلم . 

رابعًا : أن لا يكون مكرمًا على شرب الخمرء فإن أكره على شرب 
الخمر» کان هدد بالقتل» أو بالضرب إن لم يشرب» فشربه؛ دفعًا للإكراه 

2202 سام 4 e‏ اس رامحو و ر م م 

فليس عليه حد؛ لقوله يُلة: إلا من أحكَرء بم مظمَين الاين 
[النحل: .]1١5‏ 


.)٤۹٥ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)٥٩۲ سبق تخريجه (ص‎ )۲( 


شرح أخصر المختصرات 


مقدار حد الخمر 


وقوله: خد ا وَقِنٌّ نِضْفْهًا2. الحر يجلد ثمانين جلدة ؛ لما 
أربعين جلدة على النصف من الحر. 
بماذا يثبت شرب الخمر 


وقوله : وشت بِإقْرَارِهِ مره گقڏفي» او سَهَادَةِ عِدْلِيْن): أي : يثبت بأحد 
أمرين» إما بإقراره أنه شربها ؛ لأنه لا عذر لمن أقر» أو يشهد عليه شاهدان 


أنهم رأوه يشربها. 


€ شرن |( يا يس ترون O‏ يي شرن 
جد لل 5 وهوماتكل 20-2 ا 


كتاب الحدود 


1 
21 لاعس 


وَحَرْمَ عَصِينٌ وَنْحُوهُ هُ إذا غلا أو أتى عليه تلات َيّام... 


ل 


حكم شرب العصير 


5 ر ر سا of A o‏ 2 ماه SUS‏ 6ه 
وقوله: «وَحَرمَ عَصِيرٌ نوه إذا غلاء أو أ تی عليه ثلاثة يام عصير 


العنب» وعصير الفواكه» والنبيذٌ» لا باس بشربه ؛ لأنه لا إسكار فيه إلا في 
حالتين: 

الأولى: إذا اشتد. أي: أزبدء فإذا أزبد فإن هذا علامة على تخمره. 
فيجب إتلافه . 

الثانية : إذا مرت عليه ثلاثة آيام» ولو لم یزبد» فيجب إتلافه» 
ولا يشرب بعد ثلاث؛ لأن النبي بي كان يعصر له» ويشرب لثلاثة أيام» 

5 ع 3 پء )1( 
فإذا بلغ ثلاثة أيام» أمر به فشرب» أو أهريق» ولا يترك بعد الثلاث : 


5 عدن معدن 5 عمل 


)01( كما ورد في حديث ابن عباس وا الذي أخرجه مسلم )۲٠٠۴(‏ قال: و 


الله َك يبد له الريب في السٌقَاء َيَشْرَيُهُ يَْمَهُ وَالْعَدَ وَبَعْدَ الْعَدٍِ فإذا كان مَسَاءٌ الكَالئة 
سره وَسَقَاهُ قَإِنْ قصل سَيْءٌ أَهَرَاقَهُه . 


شرح أخصر المختصرات 
o14‏ ا 


وَيُقْطَعٌ آَلسَّارِقُ ِتَمَانِيةِ شروط: آلسَّرِقَةُ» وهي آذ مال مَعْصُوم 
حَفيَة وڪن سَارِقٍ مُڪلقا مُخْثَارَا عالمَا بِمَسْرُوقٍ) وَنَحْرِيمِهِ؛ 
وَكْنُ مَسْرُوقٍ مالا مُحْتَرَمَاء وَكَوْنَهُ نِصَابًا وَهُوَ خَلانَةٌ دَرَاهِمَ 
فصةء أو ربع مِثْمَالٍ ذَهَبَاء او مَا قِيمَتَهُ أَحَدُهْمَاء وَإِخْرَاحْهٌ مِنْ 
جڙز مِنْلهِء وَحِرْر كل مَالٍ ما حفِظ به عَادَةَ هَ وَانْتِفَاءٌ آلشيهّة 
وَتْبُوتْهَا بِسَهَادَةِ عَدْليّن يَصِفَانِهَاء آؤ َإِقْرَارٍ مَرَتَيْنِ مَعَ وَصْفٍء وَدَوَام 
عَليّْهِء وَمُطالبَةٌ مَسْرُوقٍ مِنْهُ آؤ وَڪيلهء اؤ وَليّهِ. 

١ ٠ 
الشرح:‎ 

النوع الرابع: ا «ألسَرِكَةً) . 
E‏ 

أما السرقة في الشرع : فهي أخذ المال المعصوم خفية من حرزه"› 
وشرع حد السرقة؛ لأجل حفظ أموال الناس من الاعتداء عليها بعد أن 


() انظر: مادة (سرق) في لسان العرب »)٠١١ /٠١(‏ ومختار الصحاح 1/1١‏ 
ومقاييس اللغة (۳/ »)١554‏ والمعجم الوسيط .)4717/١(‏ 

49 انر وخ فريك التدرقة اتن اللتطان :43 /ة) و الال وا 
اح حي من جزز يفلو رويد تأني». ۰ 
وانظر : الحاوي الكبير (۱۳/ ١٠۳)ء‏ والاستذكار (۷/ 004). 


كتاب الحدود 
o10‏ 


أحرزوهاء وأمنوا عليهاء فإذا أتى من ينهتك الحرز» ويأخذهاء وهم آمنون 
عليهاء فهو سارق. 

أما إذا ترك المال بدون حرز» أو أحرزه في شيء لا يحفظه؛ لأنه ليس 
حررًا لمثله» فإن ذلك لا يسمى سرقة» وإنما يسمى خيانة» وشرع حد السرقة 
لحفظ الأموال» واستتباب الأمن» وردع المجرمين فإذا امتدت يد خائنة 
على أموال الناس بعدما أحرزوهاء وأمنوا عليهاء وأخذتهاء فإنها تقطع . 
قال 4¥ : وَالصَارثٌ والسارقة افط عو آیدیھسا جرا يما كسَبَا تکل من اه 
واه عر و €3 € [المائدة: ۳۸]. 


شروط الحكم بقطع يد السارق 


وقوله: «وَيُقْطعٌ سارف اة سوط حل السشرقة فيه رحمة من 
الله 3# ؛ لحفظ أموال المسلمين» وليستتب الأمن في البلدء وكونها تقطع 
يد واحدة فإنها تبقى أيد كثيرة» وتبقى أموال الناس ؛ لأن من هم بالسرقة» 
وذكر أنه سيقطع كف عن السرقة. ٠‏ 
على النفوس؛ كما قال 4 : موود م فى القصاص يوه اولي الا لتب َرَڪ 
تَتََعُونَ 3© [البغرة: ۱۷۹]ء فهذا فيه غاية الحكمة من الله 8# ؛ ولهذا قال فى 
ختام آية القطع : وال عَيدُ حك » . عزيز أي: قوي» ومع عزته حكيم» 
تشريع هذا الحد المناسب لعلاج هذه الجريمة؛ لتأمن أيدي الناس» 
وأموال الناس» ويتربوا على الأمانة» وعلى احترام أموال الآخرين» أما إذا 
ترك السارق» ولم تقطع يده فإن هذا مما يشجع السراق» والنشالين على 


شرح أخصر المختصرات 
السرقة» فهي حد صارم» ورحمة من الله لله . 
وقوله: «السَّرقَةَ وَهِيَ أَخْذَ مال مَعْصُوم خُفيَةه هذا تعريف السرقة 
شرعًاء -وقد سبق-» ويتضمن هذا التعريف ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: أن يكون المسروق مالا . 
الأمر الثانى: أن يكون مالا معصومّاء وهو مال المسلمء والمعاهد. 


الأمر الثالث: أن يأخذه على وجه الخفية» لا المجاهرة. 


ما يشترط في السارق 


ل ابه 


5 5 0 مه د وو ت سەھ 5 o‏ 
وقوله : «وَكوْن سَارِقٍ مكلفا مختارًا عَالمًا بمسر وي » وتحريمدا . 


أولّا: يشترط كون السارق مكلمًاء يخرج بذلك الصبي» والمجنون» 
والمعتوه. 

ثانيًا: كون السارق مختارًاء يخرج بذلك المكره. 

ثالنًا: أن يكون عالمًا بمسروق» وبتحريمه. 

زاغا يشترظ. تكؤن مَسْرُوقٍ مَالاً مُحْتَرَمّاة» أي: مما يصح تموله. 
بخلاف غير المال كالتراب» ولحوه. 

خامسًا: يشترط كون المال محترمًا » يخرج غير المحترم كالمحرمات» 
كما لو سرق خمرًاء أو آلات لهو ء أو مزامير» أو صور محرمة» فهذا ليس 
محترمًا ؛ لأنه يجب إتلافه . 

سادسًا: يشترط كون المسروق: «نِصَابًاء وَهُوَ ثَلانَةُ راهم فِضَّة أَوْ 


. روو ءردو 


ربع مِْقَالٍ دبا أوْمًا قِيمَنْهُ أحَذهُّمَّا» » والنصاب كما في الأدلة ثلاثة دراهم 


كتاب الحدود 
ون 

إسلامية» أو ربع مثقال من الذهب» وهو الدينار الإسلامي» كلا الأمرين 
قطع به رسول الله م . 

وإذا لم يكن من الذهب» والفضة» وإنما هو من العروض» فإذا كانت 
قيمته ثلاثة دراهم» أو ربع مثقال فإنه يقطع» أما إذا كان دون ذلك 
فلا يقطع ؛ لأن النبي 5ي : «قَطعَ في مجن تَمَنهُ ثَلآنَهُ دراه“ . 

سابكًا : ويشترط (إِخْرَاجَهُ مِنْ جرز ملهو الحرز هو ما يحفظ به مثله . 


ضابط الحرز 


وقوله: «وَحِرْرُ گل مال مَا حَفِظ بو اة الحرز هو ما يحفظ الشيءء 
ويمنع أخذه» وهو يختلف باختلاف الأموال» فهناك أموال لابد أن تكون 
وراء الأغلاق» والأبواب الموصدة كالذهب» والفضة» وهناك أموال دون 
ذلك» يكفي إغلاق الباب عليهاء أو أدنى شيء يحفظهاء ويحرزها عادة» 
ولم يحدد في الشرع» فيرجع فيه إلى عرف الناس . 

ثامنًا: ويشترط لإقامة الحد «الْيِمَاءُ آلشّيْهّة». بألا يكون للسارق شبهة 
استحقاق» كالذي يأخذ من مال أبيه ؛ لأن له فيه شبهة النفقة» أو الذي يأخذ 
من بيت المال العام ؛ لأن له نصيبًا في بيت المال» أو الشريك يأخذ من مال 
الشركة» هذا له شبهة» وهي أن هذا المال مشترك بينه» وبين غيره» فتدراً 
الحدود بالشبهات؛ كما قال النبي كلل" . 


6 أآخر جه البخاري (51/465) من حديث عبد الله بن عمر ڪيا . 


(۲) سبق تخريجه (ص .)٥٩۴‏ 


شرح أخصر المختصرات 


ويشترط : ١تُبُونّهَا‏ بشَهَادَةِ عَذْليْن يَصِفَانِهًا؛» لا تكفى التهمة» بل لابد من 

الأمر الأول : بشهادة عدلين أنهما رأياه يهتك الحرز, وي يخرج المال منه. 
ولايكفى أن يقولا: نشهد آنه سرق هذا الشىء؛ لأن حقيقة السرقة 
تختلف. فلابد أن يصفا الواقع » ويصفا عمل السارق» وكيف أخذ المال. 

الأمر الثاني: أو إِفْرَارِ مَرتَيّنِ مَعَ وَضْفيء وَدَوَام عَليّْهه. وإذا لم يكن 
هناك شهود» فبإقرار السارق على نفسه بها ول كل رقو دري لأنه قد 
يظن أن ما ليس بسرقة سرقة . 

ويشترط لصحة الإقرار: 

أولا: أن يصف كيف سرق المال» فإذا وصف فعله دل على تأكده. 

ثافيًا: لابد أن يقر مرتين» فلا يكفي إقرار مرة؛ لأنه ربما يتوهم أن ما 
SS‏ 
EGS n‏ ) ا باك 
سرف » فلو رجع ترکه. 

رايعًا: ود يشترط لإقامة الحد «مُطَالبَةٌ مَسْرُوقٍ مِنْهُ > أو و کیله» أو وَليُّه) ؛ 
ل 


5 عدرل قت عمد E DN‏ 


(۱) أخخرجه أبو داود »)٤۳۸۰(‏ وابن ماجه (50917)» والنسائي في الکبری (9757) من 


حديث أبى أمية المخزومى فيه : 


كتاب الحدود 
۹ 
فإذا وَحَِبَ قطعَث يده اليْمُنَى مِنْ مفصل كفه و حُسمَث فان 
E‏ 2 و 25 1.- 5 5 س 
عَادَ قطعَت رخيله اليُشْرَى من مفصل كخبه» وَحُسِمَت, فَإنْ عَادَ 
صفة قطع اليد في السرقة 


وقوله : «فَإِذا وَجَبٌ قُطعَتْ يده اليُمْئَى مِنْ مَفْصِل كَفْو وحمت إذا 
وجب حد السرقة بتوفر شروطه» فإنه يجب قطع يده؛ عملا بقوله يل : 
© وَالْسَارِقٌ والشاركة افا یدیما [المائدة: ۳۸]» وصمة القطع : أن تقطع 
يده اليمنى» لأنه قرئ فاقطعوا أيمانهما»» ولأن النبي بيه قطع اليد اليمنى . 

وتقطع : يِن مَفْصِل كفا ويبقى الذراع» فإذا قطعت فإنها تحسم بمعنى 
أن توضع فى زيت مغلي يحسم العروق ؛ لعلا تنزف» والآن وجدت 
الوسائل الطبية -والحمد لله-» فيحضر طبيب» ويحسم العروق بشىء 

إذا كرر السرقة ماذا يفعل به؟ 

قوله : قان عاد قُطِعَتْ رِجْلّهُ آلبْسْرَى مِنْ مَفْصِل كعْبوء وحمت فإن 
عاد إلى السرقة بعدما أقيم عليه الحد في اليد فإنه تقطع رجله اليسرى من 
مفصل كعبه» وتحسم » وهو الكعب الذي تحت معقد الشراك» ويترك 
العقب يمشي عليه» «قإن عَادَ حبس حى يتّوبً» عن السرقة . 


E a ADE BD عدسد‎ 


شرح أخصر المختصرات 

0 سسسوسوو7وست اث 
9 ا ر ا DS‏ اق امت ا م6١٠‏ د م ا „u‏ 

ومن سَرَّق ثمرَاء أو مَاشِيَة مِن غير جرزء غرم قِيمَته مَرْتِينِ» 
معدي 


ولا قطع, وَمَنْ لم جد مَا يَسْنَرِيهء أو يُشْتَرَى به زَمَنَ مَحَاعَةٍ غلاءِ 


لم يفط بِسَرِقَةٍ... 
الشرح: 


ما يجب في أخذ المال من غير حرز 


إذا أخذ من الثمر الذي على النخل فإنه لا يقطع ؛ لأنه غير محرز؛ 
لقوله کيا : دلا قَظعّ في تمر ولا گش والكثر هو: جمار النخل . 
متى يسقط الحد فى السرقة 


وقوله : ١وَمَنْ‏ لم يڄڏ ما يَشْتِبو او يُشْئَرَي پو زَمَنَ مَجَاعةٍ لاء لم بطع 
يسَرِقَةٍاء يوقف حد القطع إذا أصاب المسلمين مجاعة» ولم يجد الإنسان 
شيئًا يباع» أو ليس عنده ما يشتري به» ويخاف على نفسه من الموت» فإنه 
يأخذ قدر ما يبقي عليه حياته» ولا يقطع ؛ لأن عمر ولي منع القطع في عام 
المجاعة ؛ لوجود الشبهة في هذاء وهي الضرورة. 

وهذه من الضرورات الخمس التي أوجب الله المحافظة عليها؛ حفظًا 
لكرامة الإنسان» وهي التي تمثل حقوق الإنسان الصحيحة التي تضمن له 


اوم 


)١(‏ أخرجه ابو داود (5784)» والترمذى (۹٤٤۱)ء‏ والنسائي (5958)» وابن ماجه 
(۲۹۳)» وابن حبان (۱۰/ ۳۱۷)» والطبرانى (850//5؟7)» والبيهقى (7517/8) من 


كتاب الحدود 
o1 1‏ 
العيش الكريم بأمان» واطمئنان» إنسانًا كرمه الله» وليست حقوق الإنسان 
ما تنادي به الجمعيات من حريات ضارة» وفوضى فكرية عارمة» فالحمد 
لله على فضلهء وإحسانه : دلت ين فصل اله عا وعَكَ الاس وک كر 
آلتاس لا كرون [يوسف: 08]. 


حو عي نت تج DMD‏ ساك 


شرح أخصر المختصرات 


2 ی 

قصل 
ولد ل ل ل عم شن 8 ال اط لم امه 
وَقطاع الطريق أنواع: هَمَنْ مِنَهِمُْ قتل مُڪافئًاء أو غيْرَةُ 
كوليء وَأَحَدَ الالء قُتِل كُمَ لب مُكَافِئّ حَنَّى يَشْتَهَِ وَمَنْ 
قَتّل قَقَط فقتل حَتُمَاء ولا صَلبء وَمَنْ خد آلمَّال فَقَط فُطِعَتٌ يَدْهُ 
اَليْمُنى» ثم رخلة آلِيُسْرَى فِي مَقَام وَاجِدِ» وَحْسِمَتا وَحْلي؛ وَإِنْ 
حاف آلسّبيل فَقَط نُفِىَ وَسْرٌدَه وَشرط كُبُوتُ ذلك بِبَيَّنَةِ أو إقرّار 
مَرَتَيْنِ وَحِرْنِ وَنِصَابٍ. 


الشرح: 


قوله : «وَقطَاعٌ آلطرِيقٍ أَنْوَاعٌ». قطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس 
في الصحراء. أو البنيان» فيغصبونهم المال على سبيل المجاهرة» وتهديد 
السلاح» لا على سبيل السرقة خفية. 

فهم معتدون على الأمن. والناس في حاجة إلى الأمن في بيوتهم» 
والأمن في السبل بين البلدان» والأسفارء والمواصلات. فالذين يعرضون 
لهم في طرقهم» وبيوتهم حكم الله عليهم بحد رادع» قال غلة: لئم 
جروا ان اريو لَه وروم عون ف الأرض مسَادًا أن بسلا أو كليو 
أ تُقَطَمَ يديه الُم يَنْ ك أو ينوا يرت الأرض ديك لَه 
ری في الذي وهم في الجر عَدَابُ عَظِيِةٌ © لل الت تابا من َل أن 


رم > +ع نس و 
ا 


ص نض ا 4 وه 
تَمَدِروأ لبهم َأعلموًا أت الله عفور دحيم 99 © [المائدة: ۳۳ 4"]. 


كتاب الحدود 
o‏ 

والذين يحاربون الله ورسوله هم قطاع الطرق» ويسمون بالمحاربين» 
والمفسدين في الأرض؛ لأنهم يسعون في الأرض فسادًا؛ لأن صلاح 
الأرض بالأمن» والاستقرار» وطاعة الله» ورسوله» وإقامة الحدودهء بهذا 
تصلح الأرض . 

فالذي يحاول أن يخل بذلك» فإنه مفسد في الأرض› ومحارب لله 
ورسوله؛ لمخالفته شرع الله» وقطاع الطريق» كما قال المصنف : «وَقْطَاءٌ 
في الآية الكريمة» وهم أنواع : 

النوع الأول: «كْمَنْ مِنْهُمْ قل مانا أو غَيْرَهُ كَوَلدِء وَأَحَذَ آلمَال» قل 
ثم صلب مکافئ حَنَى يَشْتَهِرَ؛ لأن هؤلاء جمعوا بين جريمتين: أخذ 
المال» وقتل النفوس› وحكمهم: أنهم يقتلون» ويصلبون على الخشب 
حتى يشتهرواء ويرتدع غیرهم . 

فيقتلون حتمًا ؛ لأن هذا حق الله يله وحد من حدوده» فلابد أن ينفذ» 
ولا يدخله وساطات» ولا شفاعات . 

سواء كان المقتول مكافنًا للقاتل» أو لاء فلو قتل ولده. فلا ينظر إلى أن 
القاتل والد للمقتول» بل يقتل حتمًا؛ لأن هذا ليس من باب القصاص . 

النوع الثاني : (وَمَنْ قتل فَمَظ فيل حَتْماء ولا صَلبّ»: إذا قتل النفس» 
ولم يأخذ المال» فإنه يقتل حتمًا من باب الحد»ء ولكنه لا يصلب؛ لأن 
جريمته أخف من جريمة الأول. 

النوع الثالث: (وَمَنْ أَحَدَّ آلمَال قط قوعت يده آليْمتىء ثم رِجْلَه 
َلبْسْرَى في مَقَام وَاحِدِء وَحُسِمَنَاء وَخُلىّ»» من أخذ المال قهرّاء ولم يقتل 


شرح أخصر المختصرات 
u o4‏ 
فهذا تقطع يده اليمنى كما في السرقة من مفصل الكف› وتقطع رجله 
اليسرى؛ كما في قوله يل : «أوْ تُمَطمَ أُيَدِبهِمَْ وَأَرَجُلُْهُم يَنْ خض › 
وهذا معنى قوله : چين خض . 
في مَقَام وَاحِدِ)ا. أي : لابد أن يتم القطع للطرفين في آن واحد. ثم 
النوع الرابع: «وإن حاف آلسّبيل تَقَظ نفِيَ ) ورد إذا أخاف 
السبيل» وروع الناس في الطرقات فقط . فهذا يطارد من البلاد؛ لقوله ل : 
أو يُنمَوَا یے الْأَرْضٍ». فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى يتوبواء ويتركوا 
بماذا يثبت حد قطاع الطريق 


وقوله: «وَشُرط بوت ذلك بِبَيَق أو إِْرَارِ مَرَتيْنِ وجرن وَنِصَاب). 
أي : يشترط لثبوت حد الحرابة أربعة شروط : ْ ١‏ 

الشرط الأول: أن يشهد عليه شاهدان عدلان أنه يقوم بقطع الطرق. 

الشرط الثاني: أن يقر على نفسه مرتين بمزاولة الجريمة. 

الشرط الثالث: أن يأخذ المال من الحرزء وهو القافلة. 

الشرط الرابع: أن يبلغ ما أخذه نصاب السرقة. 


ته ول 5 همات ل عم لل 


كتاب الحدود 
oo‏ 


8 
ممه o2! lG‏ يهم يون ةرس RL Il, oz‏ 2 
ومن تاب منهم قبل القدرَة عليه سَقط غنه حق الله -تعَالى-» 
ا را ل أن داه ف أ ا کو كن هام 2 
وأخذ بحق آدميْ» وَمَن وَحَِبَ عليه حد لله فناب قبل ثبوته 
سَقّط وَمَنْ أريت مَالَهُ أو نَفْسَة» أو ځرمَته› ولم يَنْدَفِع المُريد 


إلا بالقثل أبيع؛ ولا ضَمَانَ. 


الشرح: 


بماذا يسقط حد الحرابة؟ 


وقوله : «وَمَنْ تاب مِنْهُمْ قبل َلقُدْرَةٍ عَليْهِ سمط عَنْهُ حَقٌّ آلله - تَعَالى-» 
قبل أن يتم القبض عليه» فإنه يسقط عنه حق الله» ويبقى عليه حق المخلوق 
من القصاص » وود المال وما إن كان هذا بعد أن تم القبض عليه» فإنه 

7 5 3 50 اس ا og‏ بد« rG‏ ھر عد 
لا يسقط عنه شيء؛ لقوله 1# : الا أَلّذِيت تاوا من قبل أن تدرو عله 
[المائدة: 5”]. 

لكن إذا تاب بعد القدرة عليه » وكانت توبته صادقة فيما بينه » وبين الله» 
فالله لا يعذبه» أما الحد فلا يسقط عنه» بل يقام عليه في الدنيا . 

بفية الحدود تسقط بالتوية قبل ثبوت الحد 

وقوله : «وَمَنْ وَجبّ عَليْهِ د لله كاب قَبْل وتو سَقط». أي : من وجب 
عليه حد لله من سائر الحدود» كحد السرقة. وحد الزنا» وحد المسكرء إذا 
تاب قبل ثبوته عليه فإنه يترك» أما إذا لم يتب إلا بعد ثبوت الحد عليه» فإنه 
لا يسقط. 


شرح أخصر المختصرات 


دفع الصائل 

وقوله: «وَمَنْ ا E‏ حرمت ولم يَنْدَفِع آَلْمُرِيدٌ 
إلا بالَثل أَببِحَ» ولا ضَمَانَ»ء إذا صال أحد على صاحب بيت» أو صاحب 
متجر» أو صاحب دكان. يريد أخذ ماله » أوصال على أحد يريد الإفساد 
بمحارمه» فإنه يدفعه بأسهل ما یمکن» فإن لم يندفع إلا بقتله فإنه يقتله» 
ولا شيء عليه؛ لأنه قتله لدفع شره» فإذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل» 
ويكون هدرًا ؛ لأن النبي يا لما سأله رجل فقال: يا رَسُول الله ارايت 


ا 


يْتَ إن 
جَاء رَجُل يريد أذ مالي؟ كال : «قَلاً نَعْطِهِ مَالكَ). تال َرَت نالي 
قال : «قاێله» . قال : أَرَأَيْتٌ | إن قتلنِي؟ قال : قات سََهيدّ» . قال: : اراد 

َتَلتّهُ؟ تال : ١هُوَ‏ فِى التّار». 


. من حديث أبي هريرة ذل‎ )٠٤١( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الحدود 


oV 
الاه دوا نَؤْكَة يَخْرْ خبون عَلی مام بتََويلٍ سَائِغء قَيَلْرَمُهُ‎ 
مُرَاسَلَتُهُمُْ وَإزَالَُ مَا يَدَّعُونَهُ من نّْ شَبْهَة وَمَظلَمَةَ قان فَاءُوا وإلا‎ 
اهم‎ 
الشرح:‎ 
النوع السادس: حكم البغاة:‎ 


والبغاة هم: الذين يشقون عصا الطاعة» ويخرجون على ولي الأمرء 
ويفارقون الجماعة» وهم «ذُووا شوگۆ»»› ا قوة» ومنعة» ايَحْرَجونَ على 
آلإمام»» أي: إمام المسلمين» ولهم اتَأوِيلٍ سَائْغْ», أي : يعتمدون على 
شبهة يظنونها حجة لهم» وهي تأويل خاطى» وإن كان أصلها صحيحًاء 
ولكنه في غير محله» والخارجون عن قبضة الإمام ثلاث فرق : 

الفرقة الأولى: الخوارج» وهم الذين يكفرون المسلمين بالكبائر التي 
دون الشرك» ويحكمون عليهم بالخلود في النار» ويستحلون دماءهم» 
وأموالهم» ويخرجون عن طاعة ولي أمر المسلمين» وقد أمر النبي ئي 
بقتلهم» ووعد من قتلهم بالأجر العظيم؛ دفعًا لشرهه”"', ولهم تأويل 
غير سائغ . 

فإذا كانوا يكفرون المسلمين» ويرون الخروج على ولي الأمرء ولكنهم 


(۱) أخرجه البخاري »۳٦۱۱(‏ /ا0080)» ومسلم (55 GE‏ 
)٤۱۰۲(‏ بلفظ : بتي في آڃر الان ْم ُدََاءُ الأستانِ سُفَهَاء الأخلام يَُولُونَ من 
حَيْرٍ قول البَرِية مقون من الإسلام كما مرق السّهُمٌ من الرّمِيِّ لا يُجَاوِرُ إِيمَانُمْ 
حَتَاجِرَهُمْ يتما ينمو هُمْ فَاقْلُوهُمْ فإن كلهم آَجْرٌ لمَنْ قَتلهُمْ يوم القِيَامَقه. 


شرح أخصر المختصرات 
o۸‏ کے 


لم يحملوا سلاخا» وإنما يحملون هذا الفكر الخبيث› فهؤلاء يسمون 
القعدة» فهؤّلاء يناصحون» ويتركون؛ لآنه لم يحصل منهم الاعتداءء أما 
إذا حملوا السلاح على المسلمين» فإنه يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم . 

ولكن لا يقاتلهم حتى يرسل إليهم من يسألهم عن سبب فعلهم هذاء فإن 
ذكروا مظلمة أزالهاء أو شبهة كشفهاء وإن لم يذكروا مظلمة» وإنما 

وقد وصفهم النبي بي بأنهم يقاتلون آهل الإيمان» ويتركون آهل 
الأوثان» وقد أرسل علي إليهم لما اجتمعوا في حروراءء ابن عمه عبد الله 
ابن عباس اء حبر الأمة فناظرهم» ورجع منهم أربعة آلاف› والبقية 
أصروا فقاتلهم علي في النهروان» حتى قتلهم شر قتلة» وتحقق له ما وعد به 
الرسول ية من حصول الأجر العظيم على قتلهم . 

القسم الثاني : البغاةء وهم أخف من الخوارج» وهم الذين يزعمون 
أنهم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء فيخرجون على الإمام إذا 
رأوا منكرًا؛ لأجل إزالة المنكر بزعمهم» ولم يعلموا أن شق عصا الطاعة» 
والخروج عن الجماعة» هو أعظم المنكر؛ لأنه لا يجوز الخروج على 
ما دام أنه لم يصل إلى حد الكفر . 

والرسول يلل لما ذكر ما يكون من الولاة من بعده من التغيير» والتفريط. 
قالوا: «يا رَسُول اللو ألا نُتَابِذُهُمْ بالسَيْفٍ؟ فقال: «لا ما أَقَامُوا فِِكُمْ 
الصلاةَ وإذا رََيْتُمْ من ولام شَيْعَا َكْرَهُونَهٌ فَاكْرَهُوا عَمَلهُ ولا تَنْزِهُوا 
يدا مِنْ طاعَة)2)17 فلا يجوز الخروج على الإمام بحجة أن هناك منكرات› 


. أخرجه مسلم (1805) من حديث عوف بن مالك ولف‎ )١( 


كتاب الحدود 
ان 


أو أن الإمام عنده فسوق في نفسه» ومعاص لا تصل إلى حد الكفر» أو عنده 
ظلم ؛ لأنه يترتب على هذا من المفاسد أعظم مما يترتب على الخروج عليه 
من المصلحة المزعومة» تسفك الدماء»ء ويختل الأمن» وتؤخذ الأموال» ‏ 
تهت e‏ 
والرسول ية قال: ١مَنْ‏ رى منم منکرا لير ل بيده فَإِنْ لم يَسْتطِعْ 
ا لم بست يله وكيك أضعت تار فلم يجعل الإزالة 
باليد إلا للسلطان» أو نائب السلطانء» أما من ليس عنده سلطة» فإنه يكتفي 
باللسان» والبيان» والموعظة:» والتعليم» وإذا لم يكن عنده علمء 
ولا استطاعة باللسان» فإنه ينكر المنكر بقلبه» ويعتزل أهل المنكرء ويبتعد 
عنهم» ويكفي هذاء «لا يكلف اله له تسا إل وسعهاڳه [البقرة IYAN:‏ 


ا ذ: 'من آتاگم» وَأَمْركُمْ جَيعٌ على جل اجو أي : : ولي أمرء 
بريد أن ب يَشْقَّ عَصَاكُمْ أو يُفَرُقٌ جَمَاعَتَكُمْ اوم ؛ وذلك حماية 
للأمن. وحماية للجماعة. 


فإذا كان يترتب على إنكار المنكر منكر أشدء فإن إنكاره باليد لا يجوزء 
وهذا الذي يحصل من فعل البغاة» أنه يترتب عليه مك اخ من الذي 
ا ليسا ين لموم اهلوا فا ا 
بعت لحد هما على الف مقو ایی تن حك تت" لک اَم 2 إن قاد كملكا 


ا اس و 0 موده 


ا اڌل کک ن آله حت 9 لْمفّسطنَ © ما لفون لحوة 0 


اک تمأ اله اگ تبن c1۰ ca ١‏ فقد أمرنا بالاجتماع› 


(؟) أخرجه مسلم )۱۸١۲(‏ من حديث عرفجة وله . 


شرح أخصر المختصرات 

د 
والاجتماع لا يقوم إلا على ولايةء ولا ولاية» ولا سلطان إلا بالسمع» 
والطاعة؛ ولهذا حث الله ورسوله على السمعء والطاعة لولاة مون 
المسلمين» وحذر من شق عصا الطاعة بأي رأي كان؛ لأن هذا هو مذهب 
البغاةء وعلى رأسهم المعتزلة» فعندهم أصول خمسة : 

الأصل الأول : التوحيد» ومعناه: نفي الضفات»«ياغيون أن إثات 
الصفات شرك» وأن التوحيد هو نفى الصفات . 

الأصل الثاني : العدل؛ والعدل عندهم : نفي القضاء» والقدر» يسمون 
هذا عدلاً. 

الأصل الثالث : الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء ويريدون به 
الخروج على الإمام بحجة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

الأصل الرابع: المنزلة بين المنزلتين» يقولون: إن مرتكب الكبيرة 
يخرج من الإيمان» ولكن لا يدخل في الكفرء خلافا للخوارج» بل يبقى 

الأصل الخامس: إنفاذ الوعيد» وأنه لا عفو عن مرتكب الكبيرة خلاقًا 
لقوله يل : إن أله لا عير أن يسرك پو ومر ما دُونَ ذَلِكَ لمن ياء وَمَن يترد 
الہ فَفَدٍ فرك إِثْمَا حَظِيمًا @ > [النساء: 44]. 

هذه الأصول التي استبدلوا بها الأصول الستة التي بينها رسول الله كَل 
وهي أركان الإيمان: «أن تَؤْمِنَ بالله وَمَلائِكَتِه وَكُتبِ وَرُسْلهِ وَاليَوْم الآخر 
وَنُؤْمِنَ بِالقَدَرِ حيرو وسرو" والبغاة إذا كان لهم شوكة» وقوة» وخرجوا 
)00 أخرجه مسلم (۸)» وأبو داود (25545» والنسائي (*444)» والترمذي 2)551١(‏ 

وقال: : حسن صحيح » من حديث عمر بن ن الخطاب ا 


كتاب الحدود 


على الإمام» ا ويجب على المسلمين أن يقاتلوا 
مع الإمام : ن بعت ھا عل الشتركا ميا الى تھی ی تی رل اتر انر 
ولا ينفعهم أنهم يعتمدون على تأويل» وهو أنه يجب الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر› > ويجب معاقبة العاصي ؛ ليرتدع عن معصيته» وهذا 
صحع ف E‏ 
فالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر من الأصول في الإسلام» ولكنه 
لا يجيز الخروج على الإمام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل : «ولعله 
لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان, إلا وكان في خروجها من 
الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته». ۰ 
ما هي الإجراءات التي يتخذها الإمام معهم 


أولا: 'مُرَاسَلَتَهُمْ وَِرَالَهَ مَا يَدَّعُونَهُ مِنْ شُبْهَوٍ وَمَظْلَمَق؛ لقوله 4# : 
مَأصَلِحُوا ما » وهذا بالمناصحة» والإجابة عن شبهاتهم التي اعتمدوها 

ثانيًا : «قَإِنْ فَاءُوا وَإِّا قَاتَلَّهُمْ قَاورٌهء فاءواء أي : رجعواء وإلا قاتلهم 
إذا كان يقدر على قتالهم » ويجب على المسلمين أن يقاتلوا معه. 

0 الثالث: من ا عن قبضة 9 فهم قطاع‎ E 
0 تأويل سائغ » لكنهم وضعوه في غير محله»‎ 
أصلاً. إلا محبة السلب» والنهب.‎ 


.)۳۹۱/۳( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 


شرح أخصر المختصرات 
يفوك 3795795657 


وَالمُرْتدٌ. مَنْ كَفَرَ طَوْعَاء وَلؤْ مُمَيّرَا بَعْدَ إشلامِهء فَمَتَى إِذَّعَى 
آلنّبُوَةَ 0 ن آللةء َو رَسُولهء أو و حَحَدَة َو صعَةً مِنْ صِمَاتِهِ؛ 3 
كتابّاء أو رَسُولاَء أو مَلكاء E‏ إخدى العِبَادَات ت الخمس» او خكمًا خكهمًا 


ظاهِرًا مُجْمَعَا عليه کف RS DA‏ بُ تلانة ایا يام قان لم ينث قد 7 


الشرح: 


النوع السابع: حد المرتد 


له : «والمرتدٌ: مَنْ كَفْرَ طوْكًا) حد الردة يراد به حماية العقيدة التي 
يدأ اشرورات خیس من لاسب اء تی عضا ول قا 
ثم ارتد عنها الي لاس رد ويجب قتله» قال 45 : ١‏ 
0 يته اقتو » وقال يكل : ل جل م اشرو شل هد آن لإ 
إلا الله وني رسول الله إلا بإخدى ثلاث الب الزّانِي والتفس بالتفس 
وَالتَارِكُ لدينه المُمَارِقُ للجماعق)”" , 
وقد قتل الصحابة و جماعة من المرتدين» وأجمع العلماء على قتل 
اله و الأنامى ا 
والناس أحرار» ولا يقتل الإنسان من أجل أنه ارتد؛ لأن له حرية الرأي» 
والله للا يقول: ل داه في لذن [الغرة: 01853 فيضعون الآية في غير 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۱۷) من حديث اين عباس وها 
)۲( أخرجه مسلم (1775) من حديث ابن مسعود وله . 
۳ انظر: المغني (۱۲/ ٤۲۹)ء‏ والشرح الكبير (۲۷/ ۷١۱)ء‏ والإنصاف .)٠١۸/۲۷(‏ 


كتاب الحدود 
oY‏ 


موضعها؛ لأن قوله : ل َه فى أَلدِنُ» معناه: أننا لا نجبر أحدًا على أن 
يدخل في الإسلام. 

وإنما يدخل الإنسان في الإسلام عن رغبة» وطواعية» ونحن لا نملك 
هداية قلبه» هذا شيء لا يملكه إلا الله» وحتى لو دخل مكرما فإنه لم يدخل 
دخولاً صحيحًاء أما قتل المرتد فليس لأجل إكراهه على الإسلام» وإنما 
هو لأجل حماية الدين من التلاعب؛ لأنه عرفه» واقتنع به» ثم ارتد بعدما 
عرفه» فيصبح قدوة لغيره. 

فهو قد دحل في الإسلام عن معرفة» وعن اقتناع» وأقر أنه حق» فليس له 
عذر» فيقتل؛ لأجل حماية الشريعة» وحماية الدين من التلاعب بذلك؛ 
كما قال الله عن جماعة من اليهود : #وقاات ية من اَهَل الكت ءامنا با 
رد عل اَذ ءامنا جه التَهارٍ وأكفروا ارم لَمَلَهُمّ جو5 آل عمران: ١۷ا‏ 
يعني : لأجل أن يتبعكم ناس من المسلمين . 

فالذي يدخل في الإسلام عن اقتناع» وعن معرفة» ثم يرتد عنه» لا يقر 
على ذلك» بل يحمى الدين منهء ومن إفساده. 

من هو المرتد ؟ 

بينه المؤلف بقوله : ١مَنْ‏ مر طوْحَاء وَلوْ مُميْرَابعْدَِسْلامِواء فقوله: «مَنْ 
كَفَرَ طوْعًاه. أما الباقي على كفره فهذا يقال له: كافر أصليء وقوله: 
«طوعًا»» يخرج المكره على قول كلمة الكفرء فإنه لا يرتد إذا قالها؛ دفعًا 


للإكراه مع بقاء الإيمان في قلبه» قال 386 : تن حَكَفَرَ بأل من َد ٳيملو 


سے کے کے 


0 ت م ع شد رمه 5 کم مم ر 7 رر موسلاء e‏ 5 
إلا من أحكرء وله مُظمَين لايم ولکن من شح بالكفر صدا مهم 


وقوله : «ولؤ مميرًا بَعْدَ إسلايو»» يعني : عنده عقل» يعرف به الصحيح 
من الفاسد» وكلمة لو تشير إلى الخلاف ؛ لأن القول الثاني : أنه لا يجب 
حد الردة إلا على البالغ» ولعل هذا هو القول الصحيح ؛ لأن من دون البلوغ 
مرفوع عنه القلم 

قوله : «بَعْدَ إِسْلامِهِ), أي : ارتد بعد إسلامه بخلاف من لم يسلم فإنه كافر 
أصلى . 

۰ أسباب الردة 


الردة لها أسباب هي ارتكاب نواقض الإسلام» وهي كثيرة منها : 
أولا : ١مَتى‏ إدّعَى آلنْيوَة؛ أو صدق من يدعيها » فإنه يرتد ؛ لأنه لا نبى بعد 
ا 35 2 ر ر 3 چ ر ق ا ر - 7 مه 
محمد ع قال الله غ : جما كن محمد أبا احا من رجالکم وکن رسو لَه 
عر حل حر ص ان 2 8 سا 0 4“ 7 
وخاتم البَيعن* [الأحزاب: »]4٠‏ وقال ية : «أنا حاتم اين » لا نيع بعدی»» 
وأخبر أنه سيظهر من بعده كذابون ثلاثون» كل يدعى أنه نبى» قال : 'وَإِنهُ 


رر ل کے ك مت 0 o‏ هدو ب ع O‏ 8 

سيون في أَمّتِي كَذَابُونَ نَلاُونَ كلهم يَرْعُم أنه نين وأنا حاتم التيِينَ لا بي 
بغي“ فالذي يدعى النبوة بعد الرسول ياء أو يصدق من يدعيها» فهو 
مرتد عن دين الإسلام ؛ لأنه مكذب للهء ولرسوله» ولإجماع الأمة على أن 


النبوة ختمت بمحمد كي . 
)١(‏ أخرجه مسلم (5849)» وأبو داود (57807)» والترمذي (7115)» وقال: حسن 


صحيح . وابن ماجه »)۳۹٥۲(‏ وأحمد (5/ 27178 وأبو عوانة (004/5)» وابن حبان 
۰)7 وابن أبى شيبة )1١/5(‏ من حديث ثوبان وه . 


كتاب الحدود 


oro 

ثانيًا: «أو سب آللة» أو رَسوله»» من يسب الله» أو يسب الرسول» أو 
AL 5 EE‏ ر r‏ 5 الو و 7 

یسب دين اللإسلام» فإنه يرتد؛ لقوله 3# : وین الهم ليقو إِنّم 
مل 


>< ب وأ هم 
1 


و ر و 2 0 4 2م کے ا 
کا خوض ولعب فل لله يليو وَرَسْولِو- کم سرود © لا زرا 


ااا 


کرم بعد 4 [التوبة: 256 55]. 

ثالنًا: «أَؤْ جَحَدَهُ أو صِمَةَ مِنْ صِقاته»» أي : جحد الرب -سبحانه-. 
وأنكر أن يكون هناك رب» ونسب المخلوقات» والحوادث إلى الطبيعة. 
فهذا يرتد» ويكون من الملحدين. 

وقوله: أو صِفَةَ مِنْ صِمَاتِه؛ا. أي : أنكر» ونفى صفة من صفات الله 
الثابتة بالكتاب» والسنة» كالجهمية ومن قال بقولهم متعمدّاء أما من أقر 
بهاء ولكنه أولها بغير معناهاء مثلما تأولت الفرق الضالة من الأشاعرة. 
وغيرهم» فإن هذا لا يرتد» ولكن يضلل» مثل من يقول: المراد بالوجه : 
الذات» والمراد باليد: القوة» والمراد بالرحمة: إرادة الإنعام. 

رابمًا: «أَوْ كِتَايًاك أ جحد كتابًا من كتب الله المنزلة» كالتوراة» 
والإنجيل» والزبور» والقرآن» فهو مرتد؛ لأن الله مَل حكم على من كفر 
بكتاب واحد» فهو كافر بكل الكتب. قال يل : « أَفَمؤْمُِونَ ببَعْضٍ الكتب 
ووم الِْمَةَ دود إل اس العا وما أ بقل عَمَا مون [البقرة: 5]» وقال 
الله 8# : کل ءامن باو ومکیکو» کیو وسلو [البقرة: ۲۸۰]. 


فلابد من الويمان بجميع الكتب المنزلةء وهذا من أصول الإيمان» ومن 
أركان الإيمان. 


شرح أخصر المختصرات 
o۲٦‏ ڪڪ 
حا مسا «أَوْرَسُو لأ أي : خد رسولاً من الل فد ارد لأنه يجيه 
الإيمان بجميع الرسل» فمن كفر بواحد منهم ٠» EO‏ قال ول : 
« إن لدت یکرو أنه ومسو ودوت أن يَُرَهوا بن أله سوہ وبثو وت 
0 معو وڪي عض وريدون نأك سدوا بين دك سیک © ولیک هم 
لفون د او الکن عدا ابا مّهِيمًا © 6 [الساء: 2116١ 16١‏ فيجب 
ار من أولهم إلى آخرهم . 
سادا : «أَؤْ مَلگا»» أ : جحد ملكا من الملائكةء قال: لا أؤمن 
بجبريل ٠‏ أو بميكائيل» أو بملك الموت» فهو كافر؛ لأن الإيمان بالملائكة 
من أركان الإيمان؛ كما قال الله 4 : «ولكنَ أل مَنَ ءامن باه وَالْبَوَوِ الآخز 
وَالْملَبِحَةٍ وَألْكتب وال 6 [البقرة: 1۷۷]» وقال تقول يله «الإيمان 1 
2 


پا Co‏ جم 


تومن باللهِ وَمَلائکټه و کته وَرسلو وَاليوم الآخِرٍ و وتوم بِالقَدرٍ حيرو وسرو 

سابعًا: "أو إِحْدَى العِبَادَاتِ آلحُمْس». أي: أنكر إحدى الصلوات 
الخ نعي كر ولك ود هذ القجار NE‏ التو يالك لدان 
من أركان الإسلام» فإنه مرتد عن دين الإسلام» كالذين يقولون: الصلوات 
ثلاث فقطء لا خمس. 

ثامنًا: وقوله: «أَوْ حًا ظاهِرًا مُحْمَعًا عَليّْهِ كَقَرَاء أي : أنكر حكمًا 
ظاهرًاء لا خفيًا من أحكام الإسلامء كتحريم الخمرء والميتة» ولحم 
الخنزير» وتحريم الرباء والزناء أما الأمور الخفية التي لا يعلمها إلا آهل 
العلمء فهذه يعذر بالجهل فيها. 


.)07١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


كتاب الحدود 


ما يتخذ في حق المرتد 


24 
Ah 


وقوله : افَيُسْتَتَابُ لاه أا م كِنْ لم َب قِل». فإذا تقررت عليه الردةء 
فإنه يستتاب ثلاثة أيام» بأن تعرض عليه التوبة» فإن تاب» وإلا قتل مرتدًا ؛ 
لأمر الرسول ية بذلك بقوله : ١مَنْ‏ بَدَّلَ وينه الوه مع ملاحظة أن 
الذي يحكم بالردة على المعين هو المحكمة الشرعية» والذي ينفذ الحكم» 
وهو القتل» هو ولي الأمرء وليس من حق كل أحد أن يحكم بالردة على 
النامنء-ولسن من حق كل أحد أن يقتل المرتد» لايك أن تضبط الأمور من 
الفوضى . 


TET O aS OSC‏ حك 
SIRT SIST‏ عمال 


(۱) سبق تخريجه ( ص ,(oY‏ 


شرح أخصر المختصرات 
ofA‏ ڪڪ 


ولا تُعْبَا ( ظاهرًا 4 ممن سَتَ آللةء َو رَسُولهُ َو د تَكَدَّرَث دك 
ولا مِنْ مُنَاقق» وَسَاجرء .. 


الشرح: 


من لا تقبل توبته في إسقاط حد الردة 


هناك من المرتدين من يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب» وإلا قتل» وهناك من 
يتحتم قتله» ولا يستتاب. قال: «ولا تَقْبَلُ ظَاهِرًا مِمَنْ سب الله أو 
رَسُولهُ» أو تَكَرَّرَتْ رِدَّنهُ)» والمراد لا تقبل توبته «ظاهرًا». يعني : لا يسقط 
عنه الحد في الدنياء أما باطنًا فيما بينه» وبين اللهء فالله أعلم بنيته» وأمره 
إليه» والذين لا تقبل توبتهم : 

أولا: من تكررت ردتهء قال ل : إن لذن اموا م كتروا فم +اككوا 
تر کفروا شم آزدادوا كرا لو یکی اه فر ج ولا لیم سیا [انساء: ٠۲۷‏ 
وقال الله يل : لن لزب كفروأ بد إيمنهم ثم أزدادوا كف أن تقل توبتهة 
ر ته م سے 
وَأَوْككِِكَ هم الصَآلونَ 9 © [آل عمران: ۹۰]. 

ثانيًا : من سب الله ورسوله تحتم قتله» ولا يستتاب. 

ثالنًا: «وَلا مِنْ مُنَافِقِاء وكذلك لا تقبل توبة المنافق» وهو الزنديق 
الذي يظهر الإيمان» ويبطن الكفر؛ لأنه لا يصدق» وإن أظهر التوبة في 
الظاهر» فهو لا يصدق في الباطنء قال يل : ودا لَهُوا أَلَدِنَ عَامَنُوا قَالوأ 
امنا وَإِدَا حَلَوَأ إل سَيْطِبنِوَ اا إا مع لما عن مهرود (2) © [البقرة: 2114 
فيقتل إذا أعلن نفاقه ؛ لتلا يفسد بقية الناس» ويصبح داعية سوء. 


كتاب الحدود 
o۳۹‏ 


خالا واا وكذلك لا فل توب الاجر لآن الساحر شد قن 
الأرضء» وقد قتل جماعة من الصحاية ا السحرة» ولم يستتيبوهم › 
ومنهم : عمر› وحفصة» وجندب» وقال الإمام أحمد: «صح عن ثلاثة من 
الصحابة)» وذكرهم. 


TET‏ ا ا 
RDO SMD O SUD‏ دل 


شرح أخصر المختصرات 


G&L‏ م تمدن 2 0 7 تخ دم دع 5م 
تَجبٌ التؤبَّة من كل ذنب» وهى: إقلاع» وَنَدَمّ وغر أ 
لا يَحُودَ) مَعَ رَد مَظلمَة» لا اشتخلال من نخو غيبة: وَقَذفٍ. 


الشرح: 


وجوب التوبة من جميع الذنوب 


قوله : اوت جب الوب مِنْ كُل دَنْب»؛ لن الله أمر بها كل مذنب» قال ل : 
طقل کیاد الین اترا أيهم لد تنكل من حه أ إن أله غير الدب 

م 760 ع ۽ هو الْعَعورٌ انيم 4 [الزمر c[oY:‏ واللة يقل اا إذا توقرت رر 
لس القن رمو ادرف رمو الود ا ااخة » قال الله كه : 
بقل زاين كفررا إن نهو یکر لهم ما د سه [الأنفال: ۲۸ء وقوله: 


الد حمر اديت قارا إِنَّ مخ الي اتن حت 4 َد حير 
کک E‏ ك 2 بوت اک 


قر تمع كرو نك الكو من E‏ 
شروط صحة التوبة 
وقوله : «وهي : إِقْلاعٌ وَنَدَمّ وَعَرْمٌ أن لا يَعُودَ مَعَ رَد مَظلمَةٍ»» التوبة لها 
ثلاثة شروط: 
الشرط الأول: الإقلاع عن الذنب» أي: ترك الذنب» أما الذي يتوب» 
وهو مقيم على الذنب فهذا كذاب. 


كتاب الحدود 
o1‏ 

الشرط الثاني : أن يندم على ما حصل منه » فإن كان مرتاحًا أفعله» 
ولا يندم على ذلك»› فهذا دليل على كذبه فى التوبة. 

الشرط الثالث: أن يكون عازمًا إلا يعود إلى الذنب» فإن كان في نفسه 
أنه يعود للذنوب بعد ذلك» فهذا لا تقبل توبته ؛ لآنها توبة مؤقتة» ولا تقبل 
التوبة المؤقتة . 

هذه الشروط إذا كان الذنب بين العبدء وبين ربهء أما إذا كان الذنب 
بين العبد» وبين الناس » بأن ظلمهمء فلابد مع ما سبق من الشروط: أن 
يستسمح من له الحق» أو يرده عليه . 

وقوله: «لا استخلالٌ مِنْ تخو عة وَقَذْفي»» ا إن كانت المظلمة 
غيبة » فإنه لو أخبر صاحبها لحقد عليهء وغضب منه» فإنه لا يخبره» لکن 
يدعو له ويستغفر له» ويثنى عليه فى المجالس التى اغتابه فيها . 


الى سيئرل بح Mane‏ اج سي © 
SRK‏ لجستل 2 كيم ل 


شرح أخصر المختصرات 


وَكل طعام طَاهِرٌ لا مَضَرَةَ فيهء حَلالء وَآصْنْهُ الحل. 


الناس بحاجة إلى الأطعمة» ومعرفة ما يحل منهاء وما يحرم فديننا- 
ولله الحمد- دين كامل ما ترك شيئًا إلا وبينه للناس» والعلماء يوضحون ما 
جاء في الكتاب» والسنة» وينظمون الأبواب» والمباحث للتيسير على طلبة 
العلم» وعلى الناس. فالأطعمة ضرورية للناس؛ لبقاء حياتهم » ومن أجل 
التلذذ بهاء والتوسع بهاء والتفكه بها من ناحية أخرى. 

ولا شك أن معرفة الحلال والحرام من الأطعمة أمر عظيم ومهم؛ لأن 
الذي يتناول الحرام في طعامه. وشرابه لا يستجاب له دعاء ؛ كما في 
e E‏ > قال النبي كله : «أَيّهَ النَّامنُ إِنَّ الله يبء لا يَغْبل 
٠ eS‏ قال : ائه أت 

منوا ڪَلوا من طِيْتٍ ما رفک وشک به إن کڪ ياه بوت © 4 
[البقرة: 111]» وقال 1 لاا ام اب لاسي ا ا ی 
عليه [المؤمنون: »]0١‏ م گر الرجُل يليل السَفر أ ا د 


26 رع 
3 
اس © راو 


شعت أغبرء يمد يَدَيْهِ إلى 
السَمَاء 5 رت يا رف وَمَظعَمهُ حرام ومشربه 00 وو 


ررق سم 


7 


r 


وَعْذِيَ بالحَرَام م كَأَنَى يُسْتجَابُ ذلك . 


)١(‏ أخرجه مسلم »223١١6(‏ والترمذي (۲۹۸۹)ء وقال: حسن غريب من حديث 


أبي هريرة ذه 


كتاب الحدود 
e3‏ 

فالذي يأكل الحرام لا يستجاب له دعاء» حتى في حالة رجاء قبول 
الدعاء كالمسافر» وأيضًا يمد يديه افتقارًا إلى الله» وأيضًا حالته أشعث 
أغبر متواضع › وأيضًا يلح ويقول: يا رب» يا رب» هذه كلها أسباب من 
أسباب الإجابة» لكن مع هذا لا يستجاب له؛ لأنه يطعم الحرام» ويشرب 
الحرام» ويلبس الحرام. 

فهذا أمر مهم جدّاء والله يم حذرنا من أكل الحرام» وأمرنا بالاقتصار 
على الحلال؛ لأن فيه غنية -ولله الحمد-» فمن هنا تتجلى أهمية معرفة 
ما يحل من الأطعمة» وما يحرم منهاء والأطعمة جمع طعام» وهو ما يطعم 
من أكل» أو شرب . 

والأصل في الأطعمة الحل» ولا يحرم منها إلا ما دل الدليل على 
تحريمه» قال الله چ : وهو ای خی کم ما ن الْأَرَضٍ جياه [البقرة:4؟] 
فكل ما خلق الله من الأطعمة الأصل فيه الحل» إلا ما دل الدليل على 
تحریمه» أو كان فيه ضرر» أو كان نجسًا ؛ لأنه خبيث» والله -سبحانه- قد 
أحل الطيبات» وحرم الخبائث. 

والطيبات فيها خير ؛ لأنها تغذي الجسم تغذية طيبة» وتعين على طاعة 
الله» وتسبب قبول الدعاءء إلى غير ذلك من فوائد تناول الحلال من 
الأطعمة» .والأشرية: 

فاستعمال الحرام من جميع الوجوه حرام» وإنما نص على الأكل» 
والشرب؛ لأن ذلك غالب وجوه الانتفاع» إلا في حالة الضرورة التي 
تتوقف حياة الإنسان على تناول ما يبقي عليه حياته من الحرامء» فالله ك 
أباح للعبد في هذه الحال ما يبقي عليه حياته» ولا يكون حرامًا في هذه 


شرح أخصر المختصرات 
القاعدة فيما يحل من الأطعمة 


قال المؤلف : «وكل طَعَام ظاهِرٌ لا مَضَرَةَ فيهء خلال وَأَصْلَّهُ الْجِلٌ) 
هذه هي القاعدة» والضابط فيما هو حلال» فكل طيب طاهر لا مضرة فيه فإنه 
حلال» يخرج بذلك ما فيه مضرة فإنه حرام قال 4# : ول لقو ایک ل 
E‏ [البقرة: »]٠۹١‏ وما فيه مضرة كالمواد السامة المضرة التي فيها ضرر 
على الجسم وعلى العقلء وعلى الحياة مثل السمء ومثل المخدرات 
والمسكرات» والقات» والدخان» وغير ذلك» فإنه حرام؟ لأن فيه ضررًا 


على البدن» وعلى العقل» وعلى الحياة. 


كتاب الحدود 
هه 


وَحَرْمَ نجس كدم وَمَيْتَةِِ وَمُضِرٌ كُسْمٌ وَمِنْ حَيَوَانِ َر مَا 
يَفْتَرِسُ بِنَابِهِ كَأَسَب وَتَمِرِ وَهَهُد وَتَغلبء وَابْنِ آۆی» لا صَبْعٌ 
وَمِنْ طيْرٍ مَا يَصِيدُ بلب كَعْمَابٍء وَصَفْرِء وَمَا يڪل الجِيَفَ 
كنشرء وَرَحْم وما تَسْتَحْبِثْهُ آلْحَرَبُ ڏو آليَسَارِ حَوَطَوَاط 
وَقَنْفْنِ ونيص»؛ وَمَا تَوَلكَ مِنْ ن مَأكولء وَغَيْرِهِ كَبَغْلٍِء وَيْبَاحُ 
حَيَوَانُ خر كله سِوّى ضِمْدَعء وَتِمْسَاحِ وَحَيّةِ. 


ا 


ضوابط المحرمات من الأطعمة 


oN: 


١ 8٠ 


1 


52 
2 


أولا: حرم جس گدم» وَمَيْتَقِا؟ لقوله 4 : # حم مت لک لْمَِتَةُ 
لدم [المائدة: 689 والميتة نجسة» وفيها مضرة صحية › ا وفيه 
مضرة صحية ؛ لذلك حرمهما الله ييل » فيحرم كل نجس . 
ثانيًا: كل ١مُضِرٌ‏ كَسُمْ) السموم تحرم بجميع أنواعها ؛ لأنها مضرة» 
والنبي كَل يقول : «لَآضَرَرَ ولا ضِرَّارَ)”'"» والله و يقول : «إولا تلقو دِيم 
ِل E‏ [البقرة: ]۱۹٩‏ . 
ما يحرم من حيوانات البر 


ر 


شالنًا : «ومِنْ حَيوَان بر ما يدرس د ن بتایه اسل وَثَمِرِ» وَفَهِْ علب 
وَابْنِ آوَى» لأست تحر من لخر ا 
ويفترس به؛ لأنه من الخبائث» وكل ما له مخلب من الطير يصيد به 


.)۷۲ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


شرح أخصر المختصرات 
o‏ سے 


كالعقاب» والصقر› والشاهين › وغير ذلك» فإنه حرام أيضًا . 
وهذان النوعان جاء تحريمهما في السنة مكملاً ؛ لما جاء في قوله 38 : 


چ لآ لذن ءا أي إل رما ع كاعر لھ إلا أن یکت ج ا 
سفوا أو لحم اير َنَم رح خش أذ تھا أل لت لله يذ مم شر جر 
باغ ولا عا إن رلك و 0 © € [الأنعام: .]٠٤١‏ فقوله 4 : قل ل 

جد في مآ أُوحَ إل حرم هذا في أول الأمر ؛ لأن الآية من سورة الأنعام» 


وهى مكية » ثم بعد ذلك حرمت السنة كل ما له مخلب من الطيرء أو له ناب 
من السباع» فيلحق بما جاء في الآية. 

والذي يفترس بنابه اكأسَدِء وَثْمِرِ وَفْهْنِ وَنَعْلبء و بن آوَى»؛ لحديث 
كل ذي تاب من السْبَاع َأَعْلهُ 00 

وقوله: «لاضَبع), الضبع يستثنى من ذوات الأنياب؛ لن الرسول يلا 
آل 

رابِعًا : يحرم امِنْ طَيْرِ ما يَصِيدٌ يمخلب گعُقّاب» وَصَفّْر). وسائر ذوات 
التقالته 

خامسًا : وكذلك يحرم من الطيور ما نهى الرسول ييه عن قتله كالهدهد 
الد وال واكك 


e (0‏ و 
ال تََْ. eT TT‏ 
() أخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۲/ 577) من حديث ابن عباس وا ولفظه : «نهَى 

رَسُولُ الله يكل عَنْ نل أَرْبَعَةٍ الَهُدْمّدٍ وَالصّرَدِ وَاللَمْلةَ وَالنَحْلق. 


كتاب الحدود 
باه 

سادسًا: ما أمر الرسول يه بقتله كالغراب» والحدأة. والفأرة. 
الفا وو الكل الور 

سايعًا : ويحرم دما يأكل الجيّف کسر وَرَحم؛ أن الجيف خميثة» 
وهو يتغذى بالخبيث فيحرم . 

ثامنًا : ويحرم «ما تَسْتَحتُُ آلعَرَبُ دو آَليَسَارِ كَوَطْوَاطِ وَقُنْفُذِء ونيص» 
قال الله 4# : موحرم لبهم الْحَبِنيِتَ4 [الأعراف: 167]» والخبائث لم تبين 
فيرجع في تحديدها إلى العرف» فما عده العرب من الخبائث فإنه يحرم ؛ 
لأن القرآن نزل بلغة العرب. 

وقوله : «ذُو الْيَسَارِاء أما ذوي الفقرء فلا عبرة بعرفهم؛ لأنهم قد يأكلون 
ما وجدوا سبب الحاجة. والوطواط هو الخفاش. 

تاسعاً : ويحرم «مَا ولد مِنْ مَأَكُولٍء وَغَيْرِِ كَبَغْلٍ» ؛ لأن البغل متولد من 


اومان اوعدو ب دي 


)01 أخرجه البخاري (۱۸۲۸)» ومسلم (۱۱۹۹)» وأبو داود (1845).» والنسائي (۲۸۲۸) 
وابن ماجه (۳۰۸۸)» من حديث ابن عمر اء ولفظه : «حَمْسٌ مِنّ الدَّوَابٌ لأَحَرَجَ 
على مَنْ قَتَلهُنَ الغُرَابُ وَالحِدَأَةٌ وَالمَآَرَةٌ وَالعَفْرَبُ وَالكَلبُ العَقُورٌ؛. 


شرح أخصر المختصرات 


وي لاو 


و حَيَوَانُ بَخْرٍ لَه وی ضِمْدَع وَتِمْسَاحٍ وَحَيَةٍ 
اضْطّرٌ أكل وَحُوبًا مِنْ مُحَرَم عَيْرِ سم مَا يَمْدُ رَمَقَهُ. 


3 
7 


2 وَمَنِ 


حكم صيد البحر 


س ص امہ 


قوله : اود خان بحر كله سِوَى ضِفْدَع. بحسا وَحَيدا قال 
الله يل : أجل ل صد يه م رکا اد [المائدة: 183 
ا وطعامه ما مات فيه من حيواناته» فميتة البحر حلال» قال: 
أجلث لكُمْ ميان وَدَمَانِ» كَأَما المَيْكئَانِ كَالحُوتٌ» وَالجَرَاد راما | الدَّمَانِ 
لکد وَالظْحَالُ7' . 

وقوله : (سِوّى ضِفْدّعِ . e‏ وَحَّةا؛ لأن الضفدع نهي عن قتلهء 
والقاعدة : أن ما نهي عن قتله يحرم أكله» والتمساح؛ لأنه يفترس » وأيضًا 
هو يعيش فى البر» والبحر› والحية؛ لأنها مستخبثة . 

حكم تناول المحرم للمضطر 


وقوله م0 ترش نا ر ر 
الله لك : اوقد قصل کم ما حرم عا د ما َه [الأنعام : اك 


. أخرجه ابن ماجه (۳۳۱۲) من حديث ابن عمر وا‎ )١( 


كتاب الحدود 
4 


لخ ری ساس سا ييه ل ل کے فك 


وقال الله ا : إل ا ڪرم يڪم ألمي اموكحم نزي وما أل لمي 
الله بد 55 فمن أَصْطرٌ 7 غير باع وا عاو فرت اله فور بحم 09 46 [البقرة: »]1١8‏ 


وهذه رخصة في حالة الضرورة» في رخص للمضطر أن يأكل من الحرام ما 
يبقي عليه حياته ثم يمسك . 

وهل أكله في هذه الحالة مباح فقط » أو واجب علیه؟» الصحيح : أنه 
واجب عليه أن يأكل ما يبقي عليه حياته. 

وذكر ابن القيم ككل : أن الخبث ينتفي عنه في هذه الحالة» والضرر ينتفي 
عنه في هذه الحالة"''» أما السمء فلا يباح في حال من الأحوال؛ لأنه 

وقوله : «ما يَسّدُ رَمَقَهَاء أي : قدر ما يبقى عليه حياته . 


.)٠١ /۲( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 


6 شرح أخصر المختصرات 
EN‏ لي 
وليلة قَدْرَ كقايته: وَنُسَنٌ خَلافَةَ َة يام 


الشرح: 


حكم الضيافة 


الحضيف هو : المجتاز في البوادي» والقرى» والضيافة واجبة يوماء 
وليلة» وأا المستحب ثلاثة أيام . 
وقوله : «مَسَافرٍا» لا مقيم» وقوله «مُسْلم»؛ لا كافر» وقوله : في ريو 
لا فى مدينة؛ لأن القرية لا يجد فيها المياق شا والمدينة يجد فيها 
حاجته. قال 4لا : 'مَنْ گان يُؤْعِنُ يالله اليم الجر يرم صَبْفَهٌ» ادر 
ةا 


َم ولل وَالضّيَاكَةُ ثَلدَنةٌ هیام“ . 


IRN 2 اع ل‎ SRN 


)200 ع ا سس ا اس ل 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . . وأر بن ماجه (7517/0) من حديث أبي شريح ذه 


كتاب الحدود 
00۱١‏ 


لا يْبَاحُ حَيَوَانٌ يعيش في آلبَرٌ غَيْرْ غي - حَرَادِء وَنَحُوهِ إلا بذڪاة. 


الشرح: 


الذكاة 


الذكاة سميت بذلك؛ لأنها تطهر الحيوان» وتطيبه للأكل» من الذكاءء 
وهو: تمام الشيء» والحيوان البري الذي يباح أكله نوعان: 

الأول: مقدور عليه؛ فلا يباح إلا بذكاة. 

الثاني: غير مقدور عليه فلا يباح إلا باصطياد الذي يقضي عليه 
وينهي حياته . 

: ١لا‏ يبا حَيَوَانَ يع في ألبرٌ عير جَرَادٍء وتځوو إلا بڌگاةا» من 

2 حل الحيوان البري الذكاة» والذكاة في اللغة هي تمام الشيءء 
والذكاة في الشرع : ذبح» أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه» 
ومريئه ) س حيوان يعيش في البر إلا بذكاة. 

قال الله يله : حرمت عل الْمَِئهُ وأَلدّمُ ولم افر وما أل لير الله بو 
وَالْمْحَيْقَُ والموفودة ا ایح وما اکل أَلسّبمٌ إل ما ديم [الماسة: ٣ء‏ 
فاستثنى ما ذكي فيحل» وما لم يذك فإنه لا يحل ؛ لأنه ميتة» إلا شيئًا واحدًا 
وهو الجراد. فإنه يحل بدون ذكاة؛ لقوله اة : «أجِلثُ لكُمْ ميان وَدمَان 
ما المَيْتتَانِ قَالحُوتٌ وَالجَرَّادُ وَأما الدَّمَانِ قًالكبد الحا فميتة 
الجراد تؤكل . 


.(OA سبق تخريجه ( ص‎ )١( 


شرح أخصر المختصرات 

661 ا 

وَشُرُوطهَا أَريَعَةُ: ڪون ذَابِحٍ عاقلا مُمَّرَا ولو ڪتابيًاء والآلة 

وهي ڪل مُحَذَّدٍ غَيْرُ سِنْ نَّ وَظفْرِ وَقطعُ لوم وَمَرِيءٍ وَس 
قَطعُ الوَدِيَيْنِء وما عَحَرَ عَنه ڪواقع في بتر وَوَحَسٍ وَمُتَرَدَ 

يَكفِي جز ځۀ حَيْت كان قن أَعَانَهُ غَيْرْهُ ككون رَأْسِهِ ِي 
ْم ووه لغ جل وَقَول. بشم الله عند د تَحْرِيكِ يده وَتَسْدٌ 


ب 


سَهُوَاء لا حَيْلا وَذَكَاةٌ حَنِينِ خَرَجَ مَيْدَاء ونخوه بدَكاة أمه. 


الشرح: 
«وشروطهًا ار أي : شروط صحة الذكاة أربعة» إذا توفرت هذه 
الشروط فالذكاة صحيحة» وتحل الذبيحة» وإن اختل شرط منها لم تحل 


5 


الذبيحة: 

الشرط الأول: «گؤن ذَابح عَاقِلاً مُمَيْرَا وَلوْ كِتابيًا»» أي : كون الذابح 
له نية» وهو العاقل» وهو من بلغ سن التمييز؛ لأن المميز له نية» وقصدء 
فالصغير الذي دون التمييز» والكبير غير العاقل لا تحل ذكاته؛ لأنه ليس 
لجع ول فيك 

وقوله: «وَلوْكتَابيا؛» فتحل ذبيحة الكتابي » وهو البهودي» والنصراني ؛ 
لأن الله آباح ذبائح آهل الكتاب. فقال : ##وطعام ال اوتا الككب حل ل 
EA‏ جل 4 [المائدة: 0]» وطعامهم : ذبائحهم بالإجماع؛ لأن غير 
الذبائح كالحبوب» والثمارء والفواكه» لا تحتاج إلى ذكاة» فتؤكل من كل 
كافر» ومن كل مسلم» إنما المراد بطعامهم الذبائح» وما عدا آهل الكتاب 
من سائر الكفرة» لا تحل ذبائحهم؛ لأن الكافر نجس» قال 44 : © إّمَا 
المتركرت جس [التربة: 118 . 


كتاب الحدود 
) ۳( 

وذبيحة أهل الكتاب تحل» وهم كفار؛ لأن عندهم كتايًا من الله ل 
وفيه أحكام الذكاة. وهم يعرفونهاء ويذكون بموجبهاء فهم يذكون ذكاة 
شرعية» فالله أباح ذبائحهم؛ لأنهم أهل علم ومعرفة بالذكاة» ويذكون 
الذكاة الشرعية. 

الشرط الثانى : «الآلةٌ: وهی گل مُحَدَّدٍ غَيْرْ سِنٌء وَظَفْراء أن تكون 
الآلة التي يذبح بها تصلح للذكاةء بأن تكون حادة تقتل بحدهاء لا بثقلها › 
فإن التى تقتل بثقلها تكون بها الذبيحة موقوذة لا تحل . 

ولابد أن تكون الآلة الحادة غير سن» وغير ظفر ؛ لأن النبى كَل قال : «مَا 
نهر الدَّمّ وَذْكِرَ اسم اللو عَليّه كلوه لسن الس ا وَسَأَحَدَنُكُمْ 
ده كن كس ETB‏ يك يعم (Meg‏ داه 1 
عَنْ ذلك آما السن فعظمء واعاالطي جدي الك 3 فلو ذبح بظفرء 
أو عظم لم تحل الذبيحة؛ لأن الرسول بي قال : «وَأَمّا السَّنْ فُعَظم). وهو 
أعم من السن . 

فدل على أن سائر العظام لا يذكى بهاء وإن كانت حادة؛ لأن النبي َكل 
استثناهاء وكذلك الظفرء ولو كان حادّاء ويقطعء سواء من الإنسان» أو 
غيره » فإنه لا يذكى به؛ لأن الرسؤل 1 امتنناة. 

الشرط الثالث : «وَفْظعْ خَُلقُوم. وَمَرِيءِ). والمريء مجرى الطعام» 
والحلقوم مجرى النفس . | 

١وَسَنَّ‏ َع الْوَدِجَيْنَ). أو أحدهماء والودجان: عرقان فى جانبى العنق 
يجري منهما الدم» فإن قطع الأربعة كلهاء فهذا أكمل» وإن قطع ثلاثة منها 


)5599( والنسائي‎ »)١491( والترمذي‎ »)١974( ومسلم‎ »)۲٤۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
. #5 وابن ماجه (۳۱۷۸) من حديث رافع بن خديج‎ 


شرح أخصر المختصرات 
فإن هذا مستحب» وإن اقتصر على قطع المرئ» والحلقوم فقط أجزأ . 
والحكمة من قطع الودجين» أو أحدهما : أنه يفرغ الدم المحرم الذي في 
الحيوان» وتطهر الذبيحة منه» ولذلك حرمت الميتة؛ لأن دمها محتبس 
فيهاء بخلاف المذكاة» فإن دمها يشخب مع الأوداج» ولا يبقى إلا شيء 
في اللحم لا يضر. 
قوله: «وَمَا َجَرَ عَنْهُ گوَاقِع في بر ووش وَمُتَرَدُ يفي جَرْحُهُ حَيْتُ 
كا جا عيدو عو سناع ود كه على اله ا ان ذا ته تحصل 
بجرحه في آي مكان من جسمه ؛ لأن الرسول ية أباح ذلك في الدواب التي 
تفر» ولا يقدر على إمساكهاء فإذا أرسل عليها سهمّاء أو نحوه» فأصابهاء 
وجرحهاء وماتت قبل التمكن منهاء فإن هذه هي ذكاتها » ومثله المتردي»› 
وهو الساقط فى بئرء أو حفرة» ولا يقدر عليه» والمتوحش من الحيوان 
اا و حك سرد اكيبا ا 
«تدٌ بعير على عهد رسول الله اة فطلبوه» فلم يقدروا على حبسه» فرماه 
حرسم سيد قال لل : «إنَّ لِه الإبل أَوَابدَ گأَوَابدِ الوّخشء قدا 
عَلبَكُمْ نها شئ َافْعَلُوا پو مك701" . 
حكم المشتبه في ذكاته أو إصابته من الحيوانات 
يشترط أن يكون موته بسبب الإصابة وحدهاء فإن كان هناك احتمال 
أنه مات بهاء وبغيرها من الأسباب لم يحل» وهذا معنى قوله : إن أَعَانَهُ 


ر کک راش سه في الْمَاءِ وتخو لم يحل . فإذا اجتمع سببان في موته. 
لا يدرى هل موته بسبب الإصابة» أم موته بسبب آخرء فهذا يترك› 


. أخرجه البخاري (20:4) من حديث رافع بن خديج ط4‎ )١( 


كتاب الحدود 
ئ( 
ولا يؤكل» كما لو رمى حيوانًا رأسه في الماء فمات الحيوان» ولا یدری 
هل موته بالضربة» أو بالغرقء فهذا لا يؤكل؛ تغليبًا لجانب الحظرء 
ولقوله كك : ١دَعٌ‏ ما يُريبَكَ إِلَى ما لا ريبك“ وكذلك كل ما شك في 
ذكاته على الوجه المشروع كالدجاج المستورد اليوم فإنهم في الغالب 
يذبحونه بطرق غير شرعية . 

الشرط الرابع: ؤل بشم الله مِنْدَ تَحْركِ يدو لشفل هوا 


ته 


الذبيحة : بسم الله ؛ لقول الله كل : لول تا ڪل ِا کر هذ انث أ کد 


4 


[الأنعام: »]٠۲١‏ قال الله له : : كوا ًا 6 ت سم أله َه إن ارو 
موي © © [الأنعام : 11]» إلى قوله : مولا اشارا يا 1 ب د را آل عد 


3 


وم س » فلا يجوز أكل الأسعة إلى ع وك ا عا ار 
نسيها فإنها تحل ؛ لآن التسمية في نية المسلم. 
ذكاذ الجنين 

قوله : «وَدكَاةٌ جَنينِ حَرَج متا وَنحْوِو يِذَكَاةٍ أ 

يسبب ذکا ة أمه» فإن ذكاة أمه ذكاة له» فيحل بذلك ۽ لحديث : «ذگاءٌ اجنين 


3 
أ 


مَوِ»» أي : إذا كان موته 


دَكَاةٌ أمّو)”"'. وإن خرج حيًا فلابد من تذكيته . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (5614)» والنسائي »)٥۷١١(‏ وأحمد »)٠٠١ /١(‏ وابن خزيمة 
(/ »© وابن حبان (۲/ »)٤۹۸‏ والحاكم (؟/ ۱۳)» والبيهقي (0/ 0 *") من حديث 
الحسن بن علي وا . 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۸۲۷)» والترمذي »)١475(‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه 
(۳۱۹۹). وأحمد (۳/ ۳۹). وأبو يعلى (۲/ .)٤٠١‏ وابن الجارود (ص ۲۲۷)ء وابن 
حبان (707/17)» والدارقطني (5/ »)۲۷٤‏ والحاكم )۱۲۸/٤(‏ والبيهقي (4/ 0 7”) 


شرح أخصر المختصرات 

“°0 سے 
وَڪرهَٹ بالةٍ كاله وَحَدُّهَا ب بِحَضْرَةٍ هُذَكَه وَسَلِمٌ وڪشڙ 

عق قبل زُهُوق» وَتَفْحُ لخم لبَيُع» وَسْنَّ تؤجيهة إلى أَلقِبْلةِ على 
شفه شِهَهِ الأَيْسَرِ وَرقق به» وَتَكبِيرٌ. 


الشرح: ٠‏ 
مشروعية الرقق بالحيوان عند الذكاة 


أولا: في الآلة «وَكُرِمَتْ يآلةٍ كَالقهء يكره الذبح بآلة كالة؛ لأنها تعذب 
الحيوان» قال ل : لن الله كت الإحْسَانَ على گل شَيءِء دا َتَلتَم 
َأَخْسِنُوا الله وَإِذَا دحم فا خسوا الذَّبْحَ» وَليْجد أَحَدَكُمْ َر لير 
IE‏ 
دسيحته») : 


ثانيًا: «وَحَدُّمَا بِحَضْرَةٍ مُدَكٍ»» أي: ويكره أن يشحذ السكين عند 
الحيوانات التي ا لأنها تتعذب بذلك» بل ولا يظهر السكين 
عندها ؛ لأن النبي بيه أمر أن توارى السكين عن البهائم . 

خالمًا : كره «سَلخ) جلد» «وَكَسْرٌ عُنْقٍ قبل رُهُوتي»» وهذا هو الخنع» 
والزهوق الموت. 

رابعًا: كره نفخ لخم لبَيِع»» وهذا بعد الموت؛ لأن هذا غش. 


ما يسن عند الذبح 
أو لا : اوسن تَوْحِيهَهُ إلى القِبْلةٍ على شِمَّهِ الأَيْسَر) ؛ لأنها قبلة المسلمين» 


(0 ی 


كتاب الحدود 


والذبح عبادة» فتكون إلى القبلة. 

ثانيًا: ويضجعها على جانبها الأيسر؛ لأجل أن تكون السكين بيد 
اليمنى؛ لأن هذا أيسر على الذابح. 

ثالنًا: «وَرِفْقٌ بوا. أي: بالحيوان عند الذبح» لا كما يفعل بعض قساة 

رابعًا : 'وَدكُبيراء يعني : قول الله أكبر مع التسمية ؛ لقوله 84 شك ردأ 
أنه عل ما دیک > [الحج: ۳۷]ء وقال ل : «فادروأ أن أنه عا حرا 
[الحج: .]۳١‏ فالتكبير سنة ا والتسمية واجية. 


ىَحَص١‎ : من حديث أنس وه » ولفظه‎ )١1957( أخرجه البخاري (00756): ومسلم‎ )١( 
و لا ەه وەه و اسم عرس و اس ماله ل ا ر وا‎ 5 
النبئ 5 بِكَبْشَيْنٍ أمَلحَيْن أَقْرَنَيْنِء دَبَحَهُمَا بِيّدِوه وَسَمَى وكبر ووضع رجله على‎ 
صِماحهمًا).‎ 


شرح أخصر المختصرات 


َي مبَاٌ. 


الشرح: 


الصيد: ما لا يقدر على إمساكه من الحيوانات المتوحشة من الضباء» 
والأرانب» وغير ذلك» فجعل الله 4 اصطيادها يقوم مقام الذكاة بشروط 
-يأتى بيانها-» فإن أمسكه» وفيه حياة مستقرة» فلابد من ذكاتهء أما إذا 
ان ام أو أمسكه» وفيه حياة غير مستقرة» فهذا اصطياده يقوم 
مقام ذكاته. 

والصيد مصدر صاد» يصيد» صيدًاء ويطلق الصيد على المصيد» وعلى 
الفعل» والاصطياد مباح؛ لقوله © : يناما لذي ءامنا لا تقثلوأ ألصَيدَ وشم 
4 [المائدة: 40]» وقوله ئ : موادا حلم الا [المائدة:۲]» والأحاديث 
الواردة في هذا كثيرة. 

فالصيد مباح كما قال المؤلف» وهو من أطيب المآكل؛ لأنه لا شبهة 
فيه» وليس فيه ظلم لأحد» فهو من أطيب الأطعمة» ولكن لا ينبغي للإنسان 
أن يستغرق وقته في الصيد دائمًا » بل يكون ذلك أحيانًا في فترات ؛ لأن من 
تبع الصيد لهى ؛ كما في الحديث”''؛ فيلهو عن طاعة الله» وعن الأعمال 
الصالحة. 


» من حديث أبي هريرة وه‎ )٤٤١ /7( قال ي : «وَمَنْ تَبِعَ الصّيْدَ غَمَلَ). أخرجه أحمد‎ )١( 
. من حديث ابن عباس وا‎ )١١١/١٠١( وبمثله البيهقي في الكبرى‎ 


كتاب الحدود 


والصيد على قسمين : 
القسم الأول: وهو ما لا يعيش إلا في البر. 


القسم الثاني : صيد البحر» وهو ما لا يعيش إلا في البحرء قال الله 4 
أل کک 1 لحر وطعامم مثلم ل وَللصيارة 4 [المائدة: 9] . 


RTS RT للع‎ 


شرح أخصر ١‏ لمختصرات 

0*۰ ب ا 
وَشْرُوطَهُ أَْبَعَةٌ. كؤنٌ صَائِدٍ مِنْ أفل ذَّكَاة: وَالآلُ, وَهِي آله 
ذَكاةء اؤ حََارِحٌ مُعَلمُ وَهُوَ أن يَسْتَوسِل إِذَا أذيل» ويَنْرَجِرَ إذَا 
رُجِرَ وَإِذَا آَمْسَكٌ لم يَأكلء وَإْسَالَهَا ا شتزمل ڪان 
ل 22 SEES‏ لتشميّة > es‏ و إِرُسَال» 


0 


ولا سقط بحا » وَسَنَّ د ما أغتق شا و 
و ومن و ار 
بَعِيرَاه أو غَيْرَهُ لم يرل مِلكهُ عَنْهُ. 


8 


شروط حل الصيد 


قوله : «وَشرُوظَهُ أَرْبَعَةٌ. أي : شروط حل الصيد» والمراد بذلك صيد 
البرء أما صيد البحر فيحل بلا شروط . 

الشرط الأول : «گؤنْ صَائِدٍ مِنْ اهل دَگاةٍ)» وهو ما سبق لنا أنه لابد أن 
يكون مسلمًا » أو كتاييًا» فمن حلت ذكاته حل صیده» أما إذا كانت لا تحل 
ذكاته كالمشرك» والملحد الذي لا يعترف بدين» وكذلك المرتد فإنه 
لا يحل صيده. 

الشرط الثاني: «وَالآلةُ؛» وهي على قسمين: 

الأول: الرمح» والمحددات التي يرمى بهاء كالرصاص» والقذائف 
التي تطلق على الصيد» وتصيبه. 

الثاني: الجارحة من الكلاب» والطيور المعلمة. 


۰ 5 ت 00 ر ت ت 6 سوسة 2 
وهذا معنى قوله : وهي آلة دكا أو جارح معَلمء وَهُوَّ أن يَسَْرْسل إِذا 


كتاب الحدود 


أزْسِلء ويَنْرَجِرَ إِذا رُجرٌ وَإِذَا أَمْسَكَ لم يأكل». 

يشترط في الجارح : أن يكون معلمًا» ومعنى التعليم للكلاب أن يتحقق 
بثلاث صفات: 

الأولى: أن يسترسل إذا أرسله صاحبه؛ أما إن استرسل بنفسه دون أن 
يرسله صاحبه» فإنه لا يحل ما صاده» وقتله . 

الثانية : إذا زجره صاحبه بأن أعطاه إشارة الوقوف» فإنه يتوقف عن 
الإسترسال» فإذا لم يقف عند الزجر» واستمر فهو غير معلم 

الثالثة : «وَإدَا أَنْسَكَ لم يأكُل», إذا أمسك الصيد فإنه لا يأكل منه» 
فإذا أكل منه فهذا دليل على أنه لم يمسكه لصاحبه» وإنما أمسكه لنفسه» 
الل كك يقول: : وا جا ی ما ا“ کچ والنبي ييا قال : لدا دا أَوْسّلَتَ 
كِلاَبَكَ المُعَلمَةَ وَذَكَرْتَ اسم اللو» تل يما أَمْسَكْنَ عَلِيِكَ إلاأن يَأكل 
الكَلبُء فلا تأكل فَإِني حاف أَنْ يكن إِنَمَا آَمْسَكَ عَلى تَفْسِدء وَإِنْ خَالطَهًَا 
كَلبٌ مِنْ غَيْرِهَاء فلا تأكّل)”'"» فهذا هو المعلم من الكلاب» وأما المعلم 
من الطير فهو الذي يتصف بصفتين : 

الأولى: أنه إذا أرسل استرسل . 

الثانية : أنه إذا زجر توقف . 

ولا يشترط أن لا يأكل من الصيدء ولابد فى الآلة» والجارحة من 
«إِرْسَالَهَا قَاصِدًا فلو اسْتَرْسّل جَارِحٌ بِنَفْسِهِ فََتَل صَيْدا لم يَحل»» فلو 
)١(‏ أخرجه البخاري (0541)» ومسلم »)١979(‏ وأبو داود (/185)» والترمذي 

360 والنسائي (2)837517 وابن ماجه (۳۲۰۸) من حديث عدي بن حاتم انه 


شرح أخصر المختصرات 

o۲‏ شح 
بالاصطياد؛ لقوله ل : «إِذَا أَرْسَلتٌ كِلآَبَكَ المُعَلمَةً). 

الشرط الثالث: «التَّسْمِيَةٌ عِنْدَ رَمْيء أو إِرْسَال)؟ لقوله 4# : نكأ مآ 
اسن علي وَأدَدُوأ أن أ لِه بأن تقول : بسم الله عند إرسالك السهمء 
أو الجارحة. 

وقوله: «ولا تَسْقْط بحَالٍ». المذهب أن التسمية في الصيد لا تسقط 
بحال» سواء تركها متعمدًا» أوناسيًا ؛ لعموم قوله : نلوا ما أمسكن 
َيه وروا نم َه ع » وقوله ب : ذا أَرْسَلتٌ كَلبَكَ المُعَلمَ» وَدَكَرْتَ 
اسم الله فقتل فكل2. 

فلا تسقط التسمية فى الصيد سواء كان ناسيّاء» أو متعمدًا بخلاف الذكاةء 
فإنها تسقط عن الناسي -كما تقدم-» والرواية الثانية أنه إذا كان يسمح 
بالنسيان في الذكاة فلآن يسمح بنسيانها في الصيد من باب أولى؛ لأن 
الصيد يذهل فيه الإنسان أكثرء والنبي كي يقول: «إِن الله تَجَاوَرَ عَنْ متي 
الْخَطأً وَالنْسْيَانَ وَمَا استكرهوا عليه . 

وقوله: (وَسَنَّ تكبيرٌ معَهَاا أ مع التسمية» والتسمية شرط» وأنا 
التكبير فهو سنة. 

وقوله: 'وَمَنْ أَعْتَقَ صَيْدَاء أو أَرْسَل بَعِيراء او غَيْرَهُ لم يرل له عَنْه. 
يعني : إذا أمسك الصید» ثم أطلقه, فإنه لا يزول ملكه عنه» فلا يجوز لغيره 
أخذه؛ لأنه صيده» كما لو أرسل بعيرًا فى البر فلا يزال ملكه عليه . 


)١(‏ أخخرجه ابن ماجه »)75١56(‏ وابن حبان /١15(‏ ۲۰۲)» والحاكم (۲/ ۱۹۸)» والبيهقي 
(/707/9) من حديث ابن عباس وا . 


كتاب الحدود 


Cw) 


بَابُ الأَيْمَانِ 


وَحَيْتَ وَحَبَث عَليْهِ الكمَارة. 

الشرح: ظ 

الأيمان جمع يمين» وهو الحلف» وهو آنواع : 

اوا 

القاتي: الحلف بالظهار: 

الثالث: الحلف بالطلاق. 

الرابع: تحريم الحلال غير الزوجة. 

الخامس: النذر. 

سميت هذه الأشياء غير الحلف بالله أيمانا؛ لأنه يستعملها استعمال 
اليمين» بمعنى أنه يعلق عليها فعل شىء» أو تركه» أو ما يريد الحث عليه» 
أو المنع منه» أو التصديق» أو التكذيب» فهى ليست مثل الحلف بغير الله 
عند أهل العلم. 

قوله: باب الأَيْمَانِا أي: أحكام الأيمان» وكفاراتهاء والأيمان 
جمع یمین » والحلف يكون بالله ه٠‏ أو بصفة من صفاته. ولا يحلف بغير 


شرح أخصر المختصرات 

o |‏ سے 
اللهء قال عله : ١مَنْ‏ حلفت بعر اللو قَقَدْ كر أو ارك“ قال کل : «لآ 
لفيا بآبَائِكُم» وَمَنْ گان حَالقًا للف باللی»؛ لأن الحلف تعظيم 
للمحلوف به. 

والتعظيم عبادة» لا تكون إلا لله؛ ولذلك عده النبي ييو من الشرك» لكنه 
لن هن اشر الاك :وإنما م البرك الاأضخغر. 

وكذلك نهى الرسول ييل عن الحلف بالأمانة”؛ ولهذا قال المؤلف: 
«تخرم بِغَيّر اللو او صِمَةٍ مِنْ صفاتو»ء تحرم اليمين بغير الله كما لوحلف 
بأبيه» أو بأمهء أو بالرسول يك وكثير من الجهال يقولون: والنبي. هذا 
يجري بكثرة على ألسنتهم ؛ لأنهم لم يتعلموا التوحيد فيبقوا على العادات . 

وقوله : َو صِفَةٍنْ صِفَاِه» أي : باسم من أسمائه؛ كالعزيز» والرحيم 
والرحمن» أو بصفة من صفاته كعلمهء أو كلامه» أو بالقرآن» والسورة 
الفلانية» هذا لا بس به؛ لأن كلامه من صفاته ل . 

هذا بالنسبة للمخلوقين » لا يحلفون بغير الله ء أما الله كك فإنه يحلف بما 
شاء من خلقه» ولا يحلف إلا بشيء له شأن» لذلك حلف بالضحىء والليل 
إذا سجى» وحلف بالشمس» وضحاهاء والقمر إذا تلاها؛ لأن هذه أشياء 
من مخلوقاته العظيمة ؛ لينبه الناس على عظمتها. وعظمة خالقها. 


)0( أخرجه الترمذي )١9108(‏ من حديث ابن عمر وها . 

(؟) أخرجه البخاري )40١(‏ من حديث ابن عمر وِهُها. 

)۳( خر جه أبو داود (۳۲۳) من حديث بريدة لزه ۰ ولفظه : «مَنْ حلفت بِالأَمَانَةِ كليس 
من . 


كتاب الحدود 


ما يجب على من حنث فى اليمين 


وقوله : ١كْمَنْ‏ حلفء وَحَيْتٌ وَجَبّتْ عَليْه الكَفَارَةُ» حنث: يعني خالف 
اليمين؛ بأن فعل ما حلف على تركه» أو ترك ما حلف على فعله؛ لأنه نقض 
اليمين التي قصد عقدهاء أما لو جرى اليمين على لسانه من غير قصد فهذا 
لغوء قال & : إلا يدك ن اْو في کیچ كأن يقول : لا والله» بلى 
والله» وهو لم يقصد عقد اليمين» إنما جرى على لسانه عادة فقط من غير 
نية . 

وكذلك لو حلف على شيء يظن حصوله» كأن قال : والله إن زيدًا قد 
حضرء أو جاء من السفرء يظن أنه جاءء فهذا - أيضًا - لغوء ليس فيه 
كفارة» أما إذا حلف على أمر من الماضي أنه حصل» أو لم يحصل» وهو 
كاذب متعمد فإنه یمین غموس - والعياذ بالله -» ولیس فيها كفارة» ولكن 
فيها الإثم» وسميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم» ثم في النارء 
وهي كبيرة من كبائر الذنوب» لا تكفرها إلا التوبة الصادقة . 

فالأيمان على ثلاثة أقسام : 

الأول: يمين لغوء ليس فيها شيء. 

الثاني: ويمين منعقدة فيها الكفارة 

الثالث: ويمين غموس . ليس فيها كفارة» وفيها إثم عظيم» تجب التوبة 
والاستغفار منها. 

ولا يجوز للإنسان أن يكثر من الحلف» وإنما يحلف على قدر الحاجة 


شرح أخصر المختصرات 
0٦‏ س 
إذا كان صادقًاء أما الإنسان دائم الحلف فقد قال الله م : ولا غ كل 
لاني مهن 2 € [القلم : ۰ حلاف» يعنى : كثير الحلف؛ لأنه لا يحترم 
اليمين» وهذا من صفات المنافقين ؛ لأن المنافق يكثر من الحلف؛ لضعف 
إيمانه » وعدم تعظيمه لله وعدم احترامه لليمين. 
قال الله ل في المنافقين : مإ ولون عل الْكَدِبٍ وهم علو [المجادلة : 14] 
فالإكثار من الحلف منهي عنه » وفيه إثم » فلا يحلف الإنسان إلا عند الحاجة 


حل نيد ال 20 عي ل 20 ا يمال 


كتاب الحدود 
ام 


َلوځُوبها أَرْبَعَةٌ شرُوطِ؛ قد عَمّْدِ اليَمِينِ وَكَوْنْهَا عَلى 
مُسْتَْبَلِ فلا تَنْعَقِدُ على مَاضِ كاذبًا الما به» وهي الحَمُوسٌ» 
ولا ظَانًا صِدْقَ نَفْسِه هَيَبِينُ بخلافهء ولا على فغل مُسْتَحِيلٍ» 
وَكَوْنُ حالف مُخْتَارَاه وَحِنْيْهِ يفل مَا حلف عَلى تَرْكه أَوْ تَوْكِ 


شروط وجوب الكفارة في اليمين 


ەر 


وقوله : «وَلوجوبِهَا أَرْبَعَةٌ شرُوٍطا» لا تجب بدونها . 

الشرط الأول : «قضد عَقَدِ اليَمين)» أن تكون اليمين منعقدة» وهى التی 
قصد عقدهاء وأما التي لم يقصد عقدها فهي لغو -كما سبق-» قال الله 88# 
لا ادام لله و ف یسک4 . 

الشرط الثاني : ١وَكَوْنْهًا‏ على مُسْتَقبَاء فلو كانت على أمر ماض فإن 
كان صادقا فليس عليه شيء» وإن كان حلف على غلبة ظنه» ولم يتعمد 
الكذب فهي لغوء وإن كان متعمدًا الكذب فهي الغموس. 

. «قلا تَنْعَقِدُ عَلى مَاضٍ كَاذْبًا عَالمًا وء وهي العَمُوسُ‎ : a 
ولا کان صلق تيه ين يلاف و فاليمين التى‎ 

النوع الأول: ما جرى على لسانه من غير قصد. 

النوع الثاني : ما كان على أمر ماض. 


شرح أخصر المختصرات 

۸A‏ ج کڪ 

النوع الثالث: ما كان على فعل مستحيل . 

النوع الرابع: يمين المكره على الحلف؛ ولهذا قال: «گؤن حالف 
مَخْتَارًا) . 

الشرط الثالث: «كؤن حالف مُحْتَارًا»» فإذا أكره على الحلف فإنها 
لا تنعقد؛ لأنه لم يقصدهاء وإنما قصد التخلص من الإكراه. 

الشرط الرابع : أن يحنث في يمينه 'وَحِنْيِهِ بفِعْل ما حَلف عَلى تَرْكِو أَوْ 
رك ما حَلف عَلى علو عير مُكْرَوِء أو جَاهِلٍ» أو نّاسٍ», الحنث في اليمين 
هو أن يفعل ما حلف على تركه» أو يترك ما حلف على فعله» ويتحقق بثلاثة 


= 


شروط : 

الأول: أن يكون غير مكره على الحنث» فإذا أكره عليه فهذا ليس عليه 
كفارة» لكن لا تزال اليمين باقية؛ لأن فعله هذا لا يحلها. 

الثاني: أن يكون غير جاهل أن هذا الشيء هو المحلوف عليه» كأن 
حلف إلا يلبس هذا الثوب» أو لا يأكل هذا الطعام» فلبسهء أو أكله» وهو 
يظن أنه غير ما حلف عليه فهذا ليس عليه شيء؛ لأنه لم يتعمد الحنث . 
الثالث: أن لايكون ناسيًا لليمين» فإن خالفها ناسيًا لها لم يحنث. 


كتاب الحدود 
5ه 


وَيسَنّ ج جت ود يُڪرۀ برَّإِدا كانت عَلى فقل م 00 
مَنْدُوبٍ وَعَكْسَةُ بعكبد وَيَجبُ إِنْ ڪاٿ عَلى فغل مُحرّ مح 
َو ترك واجبپ» LS:‏ بعكيه. 


' 


متى يسن الحنث في اليمين ومتى يجب؟ 


قوله : (وَيْسَنٌ حِلْتْ ويکر بر إِذَا گا ت عَلى فِغْل مَكْرُوو َو ترك مَنْدُوب 
وَعَكْسهُ بعکسو)» يشرع الحنث في اليمين في حالين : 


أولا: يجب الحنث» إذا حلف على فعل مكروه» أو محرم» فلا يجوز 
الوفاء باليمين» بل يجب عليه أن يحنث» ويكفر. 

ثانيًا: يستحب الحنثء إذا حلف على ترك مستحب» كأن حلف 
إلا يتصدق صدقة تطوع؛ أو لا يساعد فلاناء فهذا حلف على ترك البرء 
E pS‏ ةٌ تيك أن توأ 
SER‏ بت الاس وال ميم علي 9) € [البقرة: 4؟7]» وهذا معنى 
قوله : ١وَيَحبٌ‏ يجب إن کاٹ على ففل محر أؤ تل وَاجبٍ. وََحسة كينها 


وقال ك : : «وإني الله -إن شَاءَ الله اا ری غَيْرَهَا 
خَيْرًا ِنْهَاء إلا كَفَرْتُ عَنْ يوني وَأَنَيْتُ الَذِي هُوَ > او 3 َي الذي هُوَ 
بے مود ہے کو و سه سس )7( 


خير وكفرت عن يميني) 


)١(‏ أخرجه البخاري (5718)» ومسلم )١1149(‏ من حديث أبي موسى الأشعري و 


شرح أخصر المختصرات 


هذا الفصل فيه بيان أحكام تحريم الحلال سوى الزوجة» وهو نوع من 
أنواع الأيمان-كما سبق-: 


of‏ ممه دم وه شور 


قوله : ١وَإِنْ‏ حرم ممه أو حَلالاً غَيْرَ رَوْجَة لم يَحْرّمْ. إذا حرم حلا لآ غير 
زوجته» كأن حرم أمته؛ أي : مملوكته بأن حرم التسري بهاء أو حلف أن 
لا يأكل اللحم» أو لا يأكل الفواكه» فإن هذه يمين تحلها الكفارة» قال ئة 


ل علس مت سه سس ەس رسا ف مم رس ج22 دي ر 5 590 
يا لذبن ءامنوا ا طيَبتِ ما أحل الله تک [المائدة: ۸۷]» وقوله كله 


س ارم 


اه کک جَلَدَ ایمیک ارم ا 17د 
فدل هذا على أن تحريم الحلال يمين" ؛ لأن النبي يك لما حرم على 
نفسه العسل ٠"‏ أو حرم على نفسه ماريه القبطية سريته ؛ لإرضاء نسائه لما 


)١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنه: (ذَكَرَ هَذَا بَعْدَ التهي عَنْ التَحريم لين المَحْرَجَ مِنْ 
الحلال يَمِينّ)» مجموع الفتاوى /١5(‏ *59). 
a ۴‏ ل كوس باع اس ری رب 2-6 مين ی ره 
(۲) انظر: الأحاديث الواردة في سبب نزول قوله بل : #يتابها الى لم حرم مآ أحل أله لك بل 
سات روک » ومنها ما أخرجه البخاري »)٥۲۹۷(‏ ومسلم )۱٤۷٤(‏ بلفظ : عن 
عَطَاء اله سَمِع عبد بن عُمَيْر يُخْبرٌ أله سَمِعَ عَائْسَة تحبر اَن التي يك : «گانَ يَمْكْتٌ عند = 


كتاب الحدود 


00 عاق الله على ذلك» وقال له : یام أل ! لر حرم م1 مل اه 


2 21 e 


5 ا A‏ أي : يجب عليه بتحريم الحلال 
كفارة يمين إذا فعله . 


= رتب نت خش قَيَشْرَبُ عدا سلا الث توا أت تا وَحَفْصَةُ سه أن ايتا ما د كَل عَليْهًا 
000 جد ملك ربح مَغَافِيرَ أكلتٌ مَعَافيرَ 0 حَدَاهُمًا قْقَالتْ ذلك 

٠‏ لقال ابل شرب .٠ o‏ زل ول رم مآ مل 

َه ك4 إلى كَل إن ويا لعَائْسَةَ وَحَفْصَةَ «وَإِذ أَسَرَّ ّى TT‏ 


لقَولهِ: «بل شَرِبْتُ عَسَلآ». 
(1) أخرجه النسائي (المجتبى) (078409» وابن أبي شيبة (4/ ۱۷۵) من حديث مسروق طلإيه 


شرح أخصر المختصرات 
oY‏ لحم 


وَتَحِبُ فَوْرَا بِحِنْثِ وَيُخَيَّرُ ِيهَا بَيْنَ إطقام عَشْرَةِ مَصَا ڪين اؤ 


كشوتهم م وة نصح يفا لاةً قزض, أ نق َقَِ ممه 


الشرح؛: 


كفارة اليمين تجب قور الحنث قيهاء وهي على التخيير 


دد 


وقوله aaa‏ وير فيه بين ِظعَام عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ أو 
سوبو وصح بها صَلاةٌ كَرض» أَوْ عَنْقُ ربو مؤْوَةٍ وء فن عجر كَفِظِرَةٍ 

صَام E‏ اة البمية بجت تدا بع الح اة 
لأنه الأصل في الأمرء وفيها تخييرء وفيها ترتيب» تخيير بين الإطعام» 
والكسوة» والعتق» وحم جناروا لكل اماو ممصا فإنه ينتقل إلى 
الصيامء قال كل : دن لم يد مَصِيَام ملك ام » والعتق يكون لرقبة مؤمنة» 
ومقدار الكسوة ما تصح به صلاته من ثوب»› أو إزار» ورداء» حسب 
ملبوسات البلدء فإن عجز عن هذه الأمورء فإنه يصوم ثلاثة أيام. 


18 


كتاب الحدود 


(er) 


سے سے صر + 


بيان ما تحمل عليه اليمين 


قوله : «وَمَبْتّى يمين عَلى العَرفي»» إذا حلف الإنسان على شيء أن يفعله » 
انلك تفلا نان ل شيء تحمل يمينه؟: تحمل: أولاً: على ما نوی 
الحالف؛ لأن الأعمال بالنيات. 

ويشترط لحمل اليمين على نية الحالف إذا كان «ليْس طَالمًا في نيته». فإن 
كان ظالمًا فإنها تبنى على ظاهر اللفظ ؛ لقول النبي بي : «يمينك على ما 
يُصَدّفُكَ عليه صَاحِبُكَ0' . فإذا حلف مثلاً على شىء له عدة معان» مثل 
البناء» يراد به السقف» ويراد به السماء؛ كما قال : لی جَحَلَ ل 
الْارض فرشا والسّماء ينآ [البقرة: ۲۲]» فإذا حلف أن يدخل تحت بناءء 
فيرجع إلى ما قصد» هل يقصد بالبناء السماء» أو غيره؟» وكذلك السقف» 


صل 


O AT O E RE‏ ل ل لك 


[الأنبياء: .[rY‏ 
فإذا حلف أن لا يدخل تحت سقف فإننا نرجع إلى نيتهء فإذا قال: 
نويت السماء» أو قال: نويت سقف البيت» يصدق فى هذا ؛ لأنه أدرى بما 


. )71/0 سبق تخريجه (ص‎ )1١( 


شرح أخصر المختصرات 
oV‏ سس 


نوى» وإن لم يتذكر النية» فإن يمينه تحمل على ما جرى به العرف عند 
الناس ١‏ مثل ما إذا حلف لا يدخل تحت سقف فإنه يحمل على سقف 
البيت؛ لأن هذا هو العرف عند الناس . 


و ARNT‏ الج يراج KNIT‏ 
ENS OS > 2‏ ت کک 


كتاب الحدود 


النَّنّْرْ مَكزوةٌ؛ ولا يَصِحٌ إلا مِنْ مُكلفٍه ... 
الشرح: 
أحكام النذر وهو من أنواع الأيمان: 


النذر هو : التزام الإنسان عبادة لا تجب عليه بأصل الشرع”''» وهو في 
اللغة الإلتزام مطلقًا. والنذر عبادة» فلا يجوز أن ينذر للقبور؛ لأن هذا 
فيلك كين 
والوفاء بالنذر واجب إذا كان نذر طاعة؛ لقوله يل : م يفون ادر وان 
ما كن م متيلا @ > الإسان: ۷ء وقوله يقل : ا وليوشوا رهم 4 
[الحج: ۲۹]» وقوله: فووا امقر من تّفْقَةٍ أَوْ در من َد 1ه 1 
E‏ لطلِيت من أتصكار © © [البقرة: 177 وقوله َل : ون ندر أن 
يُطِيعَ الله كَليْطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أن يَعْصِيّهُ فلا بعصو" . 
¿ يشترط في الناذر أن يكون مكلماء يعني : بالعًا عاقلاً. فإن كان 
صغيرًا فإنه لا ينعقد نذره» وكذلك لو كان غير عاقل» فهذا لا يصح نذره؛ 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي »)١717/١19(‏ وروضة الطالبين (۳/ 97؟). 

(؟) انظر: مادة (نذر) في لسان العرب (0/ ١٠۲)ء‏ ومقاييس اللغة (0/ »)٤٠١‏ والمعجم 
الوسيط (۲/ 417). 

(۳) أخرجه البخاري (571957)» وأبو داود (۳۲۸۹)ء والترمذي »)١9977(‏ وقال: حديث 
حسن صحيح . والنسائي (278557): وابن ماجه »)75١177(‏ وابن حبان (۱۰/ 7170) من 


شرح أخصر المختصرات 
كلاه ج ابي 
لعدم وجود القصدء والنية» وأصل الدخول في النذر مكروه؛ لأن الإنسان 
في عافية» فلا يلزم نفسه شيئًا قد يعجز عنه» أو يشق عليه» لكن يفعل الخير 
بدون نذر» فيكون في سعة إن شاء فعل» وإن شاء ترك . 

أما إذا نذر فإنه يلزمه الوفاء» وقد يشق عليه ؛ ولهذا جاء عن ابن عَمَرَ 
مِنَ البخيل)”'' »2 وبعض الناس يظن إنه إذا نذر حصل على ما يريد كأن 
يقول: إذا شفى الله مريضي لأصومنّ شهرًا . يظن أن النذر يشفي المريض› 
والنذر لا يأتي بخيرء ولا يدفع شرّاء بل يأتي بإحراج للإنسان؛ لأنه يلزم 
نفسه بشيء» ثم يعجز عنه» أو يشق عليه . 

ولذلك تجدهم ينذرون» ثم إذا نذرواء وجاء التنفيذ أخذوا يراوغون» 
ويسألون العلماء يريدون المخرج من النذر. 

ولا علاقة لحصول الغرض بالنذرء فبدله يدعو الله أن يشفي مريضهء أو 
يعالجه بالأدوية النافعة» والأسباب المباحة» أما النذر فليس سببًا في 
الشفاء» ولا سببًا لجلب خير» ولا لدفع شرء وإنما يستخرج به من البخيل 
الذي لا يفعل الطاعة إلا بنذر. 

ولذلك فالرسول ييه ذم الدخول في النذرء ووجه بعدم كون الإنسان 
ينذرء فإذا أراد فعل الخير فليفعله بدون نذر» يصلي» ويصوم» ويتصدق»› 
هو في سعة؛ ولذا قال المؤلف: (النذر مكروةا أي : حكم الدخول في 
النذر أنه مكروه؛ لقول الرسول 4 : (إِنَّهُ لا يَأتي بِحَيْرِء وَإِنَّمَا يُسْتَحْرَجُ به 
مِنَ البخيل؟ . 


.)۱۹۳۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الحدود 


وَالمُنْعَقِدُ سِنَّةٌ أَنْوَاع: 

المُطلقٌ: كفوله: عَليَ ندر إن فَعَلتُ ڪڌاء ولا نِيَّهَه فَكَفَارَةُ 

الثاني: نَدَرُ لحاج؛ وَعَضَبء وَهُوَ تَعْلِيفُهُ بِشَرْطٍ يَقْصِدُ المَنْةَ 
الثالث: تدر مْبَاح» كقوله: عَلِيَّ أن لبس مَوْبِيء فَيْحَيِّرُ آَيِضًا. 
الرابع: تدر مَكرُوهٍ كطلاقء وَنَحُودِء فَالنَفِيرٌ أؤلى. 


الخامس: تدر مَخْصِيَّة ڪشڙب خمر فَيَحُرُمٌ آلوقاءُء وَيَجِب 
السادس: نَدَرُ َبَرُر» كصلاة: وَصِيَام واغتكافِ, بِقَضد 
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لتقت و طلقًاء أو 0-1 بِسَوْطء ڪان شَهَا الله ريضىء قلله عَلىَ 
كذا فَيَلرَّمُ آَلوَهَاءٌ به. 


الشر 1 


أنواع النذر وحكم ڪل نوع 


وقوله : «وَالمُنْمَقِدُ سن اناع : المُظلقُ: كقوله: على نُذْرٌ إِنْ فَعَلتٌ كَذَاء 
ولا يِه فَكَفَارَةٌ مین إن فَعَلهُ) النوع الأول: النذر المطلق الذي لم يعين 
المنذور فيه» كأن قال: لله على نذر» ولم يعين» فهذا يلزمه فيه كفارة يمين ؛ 
لآنه يجري مجرى اليمين. 


شرح أخصر المختصرات 
OVA‏ تتم 

النوع الثاني : انل 6 وَعْضَبٍء وَهُوَ تَعْلِيقُهُ يشَرْطِ يَفْصِدٌ المنْعَ 
وء أو الحمْل َل كان لمك قعل اء ربن غل وَكَفَارةيَِينَ) 
نذر اللجاج» والغضب هو الذي لا يريد عقده» وإنما يريد به التصديقء 
أو التكذيب» كأن يقول: إن كان هذا الخبر صحيحًا فعبدي حر» أو قال : 
لله على نذر لأفعلن كذاء وهو غضبان» فهذا لا يريد به التقرب إلى الله 
وإنما يريد به تصديق نفسه» أو تصديق LG sS‏ 
ففيه كفارة يمين -أيضًا- ؛ لقوله كله : «لا نَذْرَ في عَضَبٍء وَكَفَارَتُه كَفَارة 
الا 

النوع الثالث: «تذرُ باج گقولو على أَنْ اليس توي ير اَبْصّا» 
أي يخير بين فعله» وبين كفارة يمين إن لم يفعله. 

النوع الرابع: «تَذْرٌ محرو گظلاتي» وَنَحْوِو َالئَكْفِيرُ أؤلى»» كأن ينذر 
أن يطلق زوجته» والطلاق لغير سبب مکروه» فهذا يستحب له أن يكفر 
كفارة يمين» ولا يطلق؛ لأن ترك المكروه أحسن . 

النوع الخامس: اندر مَعْصِيَة شرب حمر يحرم لوقا وَيَحِبُ 
التَكْفِيرٌ؛» إذا نذر فعل معصية كنذره أن يشرب خمرًاء أو أن يقتل فلانّاء أو ما 
أشبه ذلك» فهذا لا يجوز له الوفاء به؛ لأنه حرام» ويجب عليه كفارة يمين ؛ 
لقوله يك : «وَمَنْ تَذَّرَ أن يَعْصِيَهُ فلا بعصو" وقول النبي يَكلةِ: لا ذز 


)١(‏ أخرجه النسائي (TAET)‏ والبيهقي في الكبرى )/١/٠١(‏ من حديث عمران بن 


(۲) سبق تخريجه (ص ©8/!إ0). 


كتاب الحدود 
o۹‏ 


سے وو ےک رد )0( 


في مُعَصِبَةٍ مَعْصِبَة وكَفَّارَئهُ كمَارَةُيَمِينِ) 


- 


النوع السادس : ذز تَبَرّرِهِ كَصَلاةٍ وَصِيَام وَاغتگافي بِقَضْدٍ التَقَرْبِ 
مُظلًا؛» نذر الطاعة» كأن نذر أن يصلي ركعتين» أو أربع ركعات» أو نحو 
ذلك وأن يتصدق من مالهء أو أن يحج» أو تمر أو ما أشبه ذلك من 
الطاعات» فهذا نذر طاعة يلزمه الوفاء به؛ لقوله اة : «مَنْ تَذَرَأَنْ يي الل 
ا 
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: ونون ادر چ » وفي قوله يله‎ e 


وَلْيُوفُوأ نذودَهُّ&› هذا أمر ية ا وقوله : رما 
نقتم من تَمَقَةٍ أو تَدَرْثُم من تكن زرك أي مء فقرن النذر مع 


ال و ا ١وَيَنْذِرُونَ‏ 
ولا يُوفون)”” . من باب الذم لهم . 


DT SD‏ اعمال 


e 0)‏ »©» والترمذي (۱5)» وابن ماجه (۲۱۲۵) من حديث 


(0) سبق تخريجه 25 ¥6 
)۳( أخر جه البخاري (566ك) ومسلم )۲٥۳۰(‏ من حديث عمران بن الحصين وه 


شرح أخصر المختصرات 

ON»‏ کے 

وَمَنُ نَدَرَ الصَدَقَةَ بكل ماله أَخِرَهُ ثلثهء أ صَوؤْمَ سهر› وَنَحْوَهٌ 
لزمَه التَتَابُعٌ» لا إن نَذ نَذْرَأ يَامَا مَعُدَُودَة. 


الشرح: 


وقوله: 'وَمَنْ نَذَرَ الصَّدَثَةَ يكل ماله أَجْرَأهُ تله لقصة كعب ابن 
رن 


حكم التتابع في صوم النذر 


وقوله : ١أَوْصَوْمَ‏ شَهْرِ وَنَحْوَهُ لزم التتَابعْ » لا إِنْ تَدَرَ يام مَعْدُودَةً)» إن 
نذر أن يصوم شهرًا فإنه يلزمه أن يصوم شهرًا متتابعًا ؛ لأن لفظ الشهر يقتضي 
التتابع » فيختار أحد الأشهر فيصومه متتابعًاء أو يصوم ثلاثين يومًا متتابعة ؛ 
لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع . 

أما إن قال : لله علي أن أصوم عشرة أيام مثلاً» فإنه لا يلزمه التتابع ؛ لأ 
عشرة أيام يصدق عليها متتابعة» ويصدق عليها متفرقة . 


DM E‏ كل ل اا سارل 


)1( أخرج أبو داود (۳۳۲۱)» وأحمد (6/ 404) عن عبد الرحمن بن عبد الل بن كَمْبِ عن 
أبيه عن جَذِّ في قِصَّيِه قال : قلت: ها رَسُولَ الله إن من ؤي إلى الله ن ارح من 
مالي كلو إلى اللو وی سول صَدَقَة قال: اء قلت : قَيِصْفُهُ؟ قال: لاء قلت : كَدُلتُهُ؟ 
قال: نعم» قلت : ئي سَأَنْيِكُ سَهُْمِي من خَيبْرَه. 


كتاب الحدود 


وَسْنَّ آلوَهَاء بِالوَعُدِء وَحَرُمَ بلا اسْتِتْنَاءِ. 


الشرح: 
حكم الوقاء بالوعد 


وقوله: «وَسَنَّ آَلوَقَاءُ بالوَغدِء وَحَرُمٌ بلا اسْيَئْتَاءِك: يستحب الوفاء 
ا ع 317 الس كه وسف الان يانه ردان تعد اا “» فعدم الوفاء 
بالوعد من صفات المنافقين» أما المؤمن فإنه عند وعده» وبعض العلماء 
كشيخ الإسلام ابن تيمية يرون وجوب الوفاء بالوعد؛ للبراءة من النفاق» 
فكون مخلف الوعد وصف بأنه منافق» يدل على تحريم إخلاف الوعد» 
لكن الجمهور على أن الوفاء بالوعد مستحب» وقوله : «وحرم بلا استثناء», 
أي : وحرم أن يعد شيئًا مستقبلاً بدون أن يقول: إن شاء الله» كأن يقول: 
ا ل ا ل 
ولا قول لسَأىَءِ اف قعل ڏل عَدَا © إل أن َه آله [الكهف : "31 »]۲٤‏ 
الوم ا ا شيءء إذا لم تف. 


E TET 20‏ دي 


(1) أخرجه البخاري (۴۳)ء ومسلم (09)» والترمذي (2»)757731 وقال: حسن غريب. 
والنسائي (20071)» ولفظه : يه المُنَافِقٍ تلات إِذّا حَدّتٌ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلت» 


وَإِذَا اوْتّمِنَ حَانَ) من حديث أبي هريرة طن 


جیں وس 9ی 
«شكس «ديخ ارو یی 


CON‏ اص حو بي 


شرح أخصر المختصرات 


القضاء في الأصل يطلق على معان : يطلق القضاء على الفراغ 

. من الشيء» وإحكامه؛ كما قال عل : فقضلهن سبع سات #6 [فصلت : ۷۲]» 
وقال يل : «دَإِذًا مَصَيْنّمْ ألصَّلَرَة» [الساء: م250 أي فرغتم منها . 

ويطلق القضاء على الإخبارء قال يه : لوصا إل بن إِسْرِْيلَ فى 
لُكب يدد فى رض مرد ولع علا كبر 4 [الإسراء: »]٤‏ يعنى : 
أخبرناهم الي تسمل سه خلا ويطلق القضاء على الام والإلزام ؛ 


كما قال 4 : #وقضئ 5 31 یدوا إل ياه يه [الإسراء: ۲۳]» أي: أمر 
وألزم إلا تعبدوا إلا إياه'" . 

ويطلق القضاء على الحكم بين المتخاصمين» وهو المقصود هنا فهو 
تبيين الحكم الشرعي مع الإلزام به» وأما الفتوى : فهي تبيين الحكم الشرعي 
من غير إلزام 
)١(‏ انظر: مادة (قضى) في لسان العرب (١٠/٦۱۸)ء‏ ومختار الصحاح (۲۲۹/۱)ء وتاج 


العروس (۳۹/ .)٠١‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري (١٠/1۲)ء‏ والقرطبي (۲۳۹/۱۰)ء وابن كثير (۳/ 030 . 


كتاب القضاء 


oAY 
ومنصب القضاء منصب مهم » فقد تولاه الأنبياء 4 قال وله : يداو‎ 
إا جلك يمه فى الْاَرْضٍ ا بن ألا بال ولا َي الهو فيضك عن ميل‎ 


و او و کے 


4 [ص: 55]» وقال الله عه : : 98 وداوود وسا إِذ ا الف إذ قشت 
فيد عم ار رڪ که هرت © دو ا سملن که [الأنبياء [V4 VA:‏ 
وقال الله ل لنبينا محمد ی : «أإوَآنٍ اک ب ا 


أهَواء هم وََحَدَرَْهُمُ أن فول ع تعمل ها اول اة إل [المائدة: »]٤٩‏ و 
ارلا لك الكتب بِالْحَقٌ لتک بي الاس 1 نك آله وا تكن ابي 
خَصِيمَا © چ [الساء: .]٠۰١‏ 

فالقضاء منصب شريف» والضرورة تدعو إليه؛ لأن الاختلاف» والنزاع 
بين الناس» والاعتداءات من بعضهم على بعض حاصلة» وكثيرة » فلايد 
من القضاء الذي يفصل بينهم » وينصف المظلوم من الظالم» ويرد الحق 
إلى مستحقه» لايصلح الناس بدون قضاءء فهو منصب ضروري لابل منه. 

والقضا ء شاق بلا شك» لکن فيه أجر عظيم ؛ قال لا : «إذا حك الحَاكم 


0 0 


فَاجِتَهَدَ م أَصَاب كَلهُ رانء وإذا حَكُمَ فَاجُتَهدَ جْتَهَدَ نم صا له اجر 


. أخرجه البخاري (77617)» ومسلم (10915) من حديث عمرو بن العاص ذه‎ )١( 


شرح أخصر المختصرات 
ont‏ ڪڪ 


وَهُوَ قَرْض كڪقاية كالإمَامَة: فَيُنْصٌ مام بكل إقليم 
قَاضِيّاء وَيَحْنَارْ قصل مَنْ يَحِدُ عِلمَاء وَوَرَعَاء وَيَأَمُرْهُ بِالنَّفُوى 
وَتَحَرّي العَذل. 


حڪم تولي القضاء 


قوله : «وَهْوَ فَرَض كِمَايَةٍ كَالإمَامَقا القضاء فرض كفاية» إذا قام به من 
يكفي سقط الإثم عن الباقين» وإن تركه الكل أثموا. 

وقوله : امَيْنْصِبُ الإمَامٌ بل إفليم قَاضِيّا ويار فصل مَنْ يد علا 
وَوَرَعَا يمره بالنَقُوَى . وَتَحَرّي العَذلِ»» تنصيب القضا ة من صلاحيات 
الإمام؛؟ لآن النبى 2 وخلفاءه كانوا يولون القضاة. 

ويجب على ولي الأمر أن يختار للقضاء أفضل الموجودين في وقته في 
العلم» وصفات القاضي ؛ لأن القضاء يعتمد على العلم. كذلك أفضلهم 
في التقوى». فمع العلم يكون تقيًا . 

وإذا عينه» فإنه يوصيه بتقوى الله» وإقامة العدل بين الناس» وإصلاح 
e‏ إا اتك 
3 لْدرْضٍ ا ب بن الاس پال ولا تد َم الهو ياك عن سيل ا 


[١ [(ص:‎ 


كتاب القضاء 
همه 


وَتْفِيدُ ولايَةُ حكم عَامَةَ قضل الحْكومَةء وََحْدَ الحو وَدَهَعَهُ 
إلى رَبْهِ وَالنَطَرَ في مَالِ يَتِيم؛ وَمَجْنُونِ وَسَفِيه؛ وَغَايْبِء وَوَقَفٍ قف 
عَمَلِهِ لِيّْرِيَ عَلى شَرْطِهِ وَغَيْرِ دَلِك. 
بيان صلاحيات القاضي 


قوله : يل د ولايهٌ گم عَامةَ مضل الحَكُومَة راخدا وَدَفْعَهُ إلى 
ركه اعمال القاضى تكون بسب ما فوض إليه ولي الأمر النظر فيه» وما 


ولاه عليه» فإذا 1 جميع الشؤون»› فإنه يقوم بها وإن 
خصص عمله في ب بعض الشؤون» فإنه يتخصص بالنظر فيه» ولا يتعداه 


إلى غيره؛ لأنه لا ولاية له عليه وأعمال القاضي هي : 
أو فل التعضونات ين الاين بان بسك :نين لمتحا صهين 


بالحق» ولا يحيد مع أحدء أو يميل مع أحد: «يلداود إا جلك ية ف 
رض کا ين الاس باي ولا َنم لوئ [ص: ١۲]ء‏ فأول أعمال القاضي : 
إنهاء الخلافات» والخصومات. إن قبلوا الصلح بالتراضي فإنه يصلح 
ينهم » وإن لم يقبلوا الصلح فإنه حينئذ يحكم بالحكم الشرعي الذي يظهر 
له» ولو سخط بعض الخصوم» فليس من لازم الحكم القضائي أن يرضى 
الخصم به. 

ثافيًا : «الَظْرَ في مال ي تيم وَمَحُنُونٍ وَسَفِيهِ وَغَائِبٍ وَوَقَففٍِ عَمَلِهِ 
لیجرې عَلى شَرْطِهِ ا ر ات ى الولاية على 
القصار إذا لم يكن لهم ولي» فينظر في أموال اليتامى بما يحفظها ء وينميها 


شرح أخصر المختصرات 

كمه سمه 
أو يوكل عليها من يحفظهاء ليس لأحد أن يتوكل على اليتيم» أو على 
القاصر إلا من عند القاضي» ويتولى مال غائب ليس عليه ولي . 

ثالنًا: من صلاحيات القاضى : النظر فى الأوقاف التى فى عمله» أي : 
في ولايته» ولیس عليها ناظر معين» فيتولى ضبطها» وصرفها في مصارفهاء 
وتنفيذ شرط الواقف إذا كان شرطا صحيحًاء أو يوكل من يثق به؛ ليقوم 
ل 

رابعًا: تولى الإمامة» والخطابة إذا لم يكن هناك من يقوم بهما . 

خامسًا : تولى أمور الحسبة» والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر إذا 
لم توكل إلى جهة خاصة. 

سادسًا : الفتوى» وضبطها في البلد إذا لم يكن لها من يتولاها من آهل 
العلم. 

سابعًا : القيام بالتدريس كما هو عمل القضاة السابقين. 

وبعض القضاة يقوم بالقضاء فقط. ويضيع بقية المهام. وليس هناك من 
يقوم بهاء بل بعضهم لا يسكن في البلد الذي ولي فيه» وأهل البلد بحاجة 
إلى وجوده بينهم ۰ وهذا تقصير. 


كتاب القضاء 
لاذه 
وَيَجُوز أن يُوَلِيَهُ عُمُومَ آلنْظر في عُمُوم ألعَمَلٍ وَخاضًا في 
أحدهماء أو فيهما. 
الشرح: | 


أنواع ولاية القضاة 


قوله: «ويجوز أن يوليه. . ٠.‏ إلى آخره» ففيه بيان: 

أولا: ١وَيَحَورْ‏ أن َك عَْمُومَ م النظّرٍ في عُمُوم َلعَمَلٍء وَخَاضًا في 
و فيجوز أن يوليه الإمام عموم النظر في عموم العمل » 

ثانيًا: أن يوليه خصوص النظر في عموم العمل» كأن يوليه الأوقاف 

ثالثًا: يوليه عموم النظر في خصوص العمل ؛ كأن يوليه جميع الأحكام 

رابعًا: يوليه خصوص النظر في خصوص العمل» كأن يوليه النظر في 
كس الققنا نا و لل عي 


شرح أخصر المختصرات 


ممه 


وشرط ڪون قاض بَالِغَاء عاقلا ذكراء + خُرَاء مُسْلِمَاء عَذْلاً 
سَمِيعَاء بَصِيرَاء مُتَكَلْمَاء مُخِتَهِدَا ولو فِي مَذهَب إِمَامِهِء وَإِنْ 
حَكة اتان ن بَيْنَهُمَا رَحْلا يَصْلحٌ لِلْقَضَاءِء وَسُنَّ كَوْنَهٌ قُوِيًا بلا 
عُنْفِء ليِّنَا بلا ضَعْفٍ حَلِيمَا مُتَأَنِيًا عَفِيعًا. 


الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يولى القضاء 


قوله : شر كَوْنَ قَاضٍ بالا عَاقِلاًء ذَكرَاء حرا مسلمًاء مدلا 
ما ر ا > مهدا ولو في مَذْهَب إِمَاموهء ب يشترط أن يتوفر 
في القاضي عشر صفات: 

الأولى: أن يكون بالعّاء فلا يجوز أن يولى الصبي الذي دون البلوغ ؛ 
لأنه ليس له ولاية على نفسه. فكيف يولى على غيره. 

الثانية : أن يكون القاضي عاقلاً ؛ لأن هذا منصب مهمء فلا يولى غير 
تام العقل . 

الثالثة: أن يكون ذكرّاء فلا يجوز أن تولى مرأة منصب القضاء؛ لأنه 
ليس في تاريخ الإسلام من أوله إلى آخره أن امرأة تولت القضاءء وإنما هذا 
من خصائص الرجال» ولأن منصب القضاء يحتاج إلى عقلية» والمرأة 
ناقصة عقل ودين ؛ كما في الحديث الصحيح”''. ويحتاج القضاء إلى قوة. 


(1) قال يك : ما رَأَبْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْل وَين أَذْمَبَ للب الرّجُلٍ الحازم من إِحْدَاكُنَة» = 


كتاب القضاء 
o۸۹‏ 

والمرأة لا تتحمل حل المشكلات» ويحتاج إلى مقابلة الرجال» والمرأة 
لا تتمكن من ذلك . 

الرابعاة: أن يكون حرّاء يخرج بذلك المملوك؛ لأن وقته لسيده. 

الخامسة : أن يكون مسلمًا ؛ لأن القاضي ب يشترط فيه العدالة ظاهرًاء 
وباطتاء وغير المسلم غير عدل. 

السادسة : أن يكون عدلاً » فلا يكفي أن يكون مسلمّاء بل لابد أن يكون 
عدلاً» لا يقترف الكبائر من الذنوب» ولا يترك شينًا من الفرائض . 

السابعة : أن يكون سميعًا؛ لأجل أن يسمع حجة الخصم. 

الثامنة: أن يكون بصيرًا؛ لأنه يحتاج إلى معرفة الخصوم» والنظر 
فيهم » وفي صفة جلوسهم عنده. 

وهذا إذا أمكن» وعند الحاجة يجوز أن يولى القضاء مكفوف البصرء 
وكان النبي ييه يخلف ابن آم مكتوم دنه على المدينة إذا سافر'''» وابن 
أم مكتوم ييه أعمى » فعند الحاجة لا بأس» وربما يكون المكفوف أحذق 


2-- “قالت ارا رما فصان وا وعفل ا رسو ل االله قال : ایس مهاده المرأة ينل 
ضفي شَهَادَة الرَجُل؟ قُلْنَ: ّى » قال : «قَذَِكِ من فصان عَفلهاء ايس إذا حَاصت لم 
صل ولم تضم قن : : بَلَىء قال : «قَذَلِك من نُقْصَان دِينِهًا» أخرجه البخاري (5 رق 
من حديث أبي سعيد الخدري ولك » ومسلم (۷۹) من حديث ابن عمر ڪا . 

(۱) أخرجه أبو داود (۲۹۳۱) من حديث أنس ذنه» ولفظه: «عَن أنّس أن النى يكل 
اسلف ابْنَ أمْ مَكْتُوم على المَدِبئةِ مَرتينَ). 0 


شرح أخصر المختصرات 
0۹۰ 7# 
من بعض المبصرين» وأدق إدراكًا ؛ لأن الله لما حرمهم من البصر عوضهم 
بالذكاء» والفطنة. 
التاسعة: أن يكون متكلماء فلا يولى اللأخرس؛ لأنه سيسأل الخصوم 
العاشرة: أن يكون مجتهدًاء وهو الذي يستنبط الأخكام من الأدلة 
القرآنية» والأحاديث النبوية» فلا يكون مقلدًا» فإن لم يتيسر هذا فإنه يكفي 
أن يكون مجتهدًا في مذهبه» بأن يعرف القول الراجح, والمرجوح بالدليل . 
يجوز أن يحكم لخصوم بينهم من يصلح للقضاء 
قوله : «وَإِنْ حَكُمْ انان بَنّهُمَا رجلا » فإذا اختار الخصمان من يحكم 
بينهما من أهل العلم» فإنه لا بأس بذلك» وينفذ حكمه عليهما؛ لأن 
بن حارثة وا ؛ فدل على أن الخصمين إذا رضيا بتحكيم عالم آهل للقضاء 
فلا يحل لأحد نقضه إذا أصاب الحق . 
ما يسن توفره في القاضي من الصفات 
أولا: ١سَنّ‏ كَوْنْهُ نويا بلا عُنْفِ)؛ لأجل انصاف المظلوم» وقمع الظالم» 
وتكون قوته بلا عنف ؛ لئلا يهابه الضعيف . 
ثانيًا: يكون نّا بلا ضَعْفٍ)؛ لئلا يطمع فيه المبطل . 
فالتا : أن يكون حليمًا ؛ لأنه سيتعر ض لكلام الخصوم. وريما يسمع 


كتاب القضاء 


كلامًا جارحًاء فلا يغضب عند ذلك» ويحيف. 

رابعًا : يستحب فيه التأني» وعدم العجلة؛ لأنه إذا استعجل في الحكم 
ربما يخطئ» فلا بد أن يتأمل قبل أن يحكم» ويتريث؟ ليتأكد» ثم يحكم 
بعد ذلك . 

خامسًا : أن يكون فطنّاء لا مغفلاً ؛ لأن المغفل لا ينتبه لكلام الخصمء 
ولحن الخصوم . 

سادسًا : يكون عفيقًا عما في أيدي الناس» فلا يستميله الغني طمعًا في 
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شرح أخصر المختصرات 

o۹۲‏ لكات 

وَعَلَيْهِ القذل بَيْنَ مُتَحَاحمَيْنِ في لَفْظِهِ وَلَحْظِهِ وَمَخْلِسِهِ؛ 
وَدُخُولٍ عَلَيْهِ. 

وَخَرمَ م القَضَاءٌ وَهُوَ عَضْبَانٌ كثيرًه أؤ حَاقِنٌ َو في شِدَةٍ جوع 
َو عطش» َو هم و مَالِء ڪتَلِ أو تُعَاسء َو بَوْدِ مُوَلِمء أو حر . 
مُرْعِج وَقَبُول ره شوةٍ وَهدِيه ية مِنْ غَيْرٍ مَنْ كان يُهَادِيه قَبْل 
ولايَته» ولا وة له. 


الشرح: 


ما يجب على القاضي 


20 


أي: على القاضي «العَذل بين مُتَحَاكِمَيْن) ترافعا إليهء 'وَنِي لَفْظوا 
أي : كلامه لهماء «وَلَحظو»» أي : نظره إليهماء «وَمَجْلِسِوِاء بأن يجلسهما 
أمامهء فلا يجلس أحدهما بجانبه» والآخر أمامه. 
«وَدُخُولٍ عَلَيْه؛ في مجلس القضاءء بأن يدخل الخصمان عليه جميعًا ؛ 
لأنه إذا دخل عليه أحدهما دون الآخر كان ذلك محاياة له. 
الأحوال التي لا يجوز للقاضي أن يحكم فيها 


أولا: لا يحكم في حال الغضب؛ ولهذا قال: «وَحَرْم القَضَاءُ وَعْوَ 
عَضْبَانْ كَثِيرَا؛ء فلا يحكم وهو غضبان غضبًا كثيرًا؛ لأن الغضب ربما 
يحمله على الحيف» وعدم استكمال ما يتطلبه الحكمء أما الغضب اليسير 
الذي لا يخرجه عن العدلء فهذا لا يسلم منه أحد. 


كتاب القضاء 
o۹۳‏ 


ثانيًا : لا بحكم وهو «حَاقِّء أو في شد جوع أو عَظثي»» فلا يجوز 
له أن يحكمء وو مشقول بلعل لاحن البرك والغائط. ولا وهو في 
شدة جوع» أو عطش؛ لأن هذه الأحوال تشوش فكره» ولا يستوفي النظر 
في القضية» أما جوع يسير» أو عطش يسير فهذا لا يضر. 

ثالمًا: ولايحكم وهو في لهم أو مَللِ ُو كَسَلِ او نْعَاسٍِ»؛ لأنه 
لا يستوفي النظر في القضية في هذه الأحوال. 

رابمًا : ولا يحكم في حال برد مۇلم› ا حر مُرْعِجِ1. بان يكون في 
مكان شديد البرودة» Ca‏ كن المكان معدلا ين ارود 
والحرارة؛ لآن الحر الشديد يزعج › والبرودة الشديدة تزعج › فريما 
لا يستوفي » ولا يستوعب القضية› وسماع الدعوى. والإجاية. 

خامسًا: ومما يؤثر عليه اقَبُولَ رِشْوَةٍ وَهَدِيةٍ مِنْ غَيْر مَنْ گان ياويه َبْل 
وَلايَتِه. ولا حُكُومَةَ لهُ»؛ الرشوة هي : ما يدفع للحاكم من مال؛ من أجل 
أن يميل مع الراشي» أو يحكم له بالباطل . 

وقد لعن النبي ي44 الراشي› والمرتشي» والرائش ام 0 
بینهما" قال الله ##ه: ولا تاوا موک بيتك بالطل ولوا 
كار لِتَأْكُلُوأْ ْنَا يَنْ مَل الاس لاني وَأَنثْمْ موده البقرة: مد 
وجاء في تفسير الآية: أن المراد بها الرشوة التي تدفع للحاكم . 
000 كما في حديث عبدالله بن عمرو و قال: «لَعَنَ رسول الله ية الرّاشِي وَالْمُرْئشِي) . 


أخرجه أبو داود »)۳٥۸١(‏ والترمذي (۱۳۳۷)» وابن ماجه (۲۳۱۳). وأحمد 
6/9 05). 


شرح أخصر ا لمختصرات 

e44‏ تت 

ولا يجوز له قبول الهدية؛ لأنها بمعنى الرشوة» قال يل : «هَدَايَا العمَّال 
عُلُولَ”". والقاضي أشد من العامل» فلا يجوز له أن يقبل الهدية» وإن 
كانت الهدية مرغبا فيها في غير هذه الحالة» فلا يقبلها إلا في حالتين : 

الحالة الأولى : أن يكون دافعها ممن يهدي إليه قبل أن يكون قاضيًّاء فإذا 
كان من عادته أن يهدي إليه قبل أن يكون قاضيّاء واستمر على هذا 
فلا مانع. 

الحالة الثانية : إلا تكون له خصومةء حتى ولو كان يهدي له قبل أن 
يكون قاضيًاء فإذا كان له خصومة فإنه» لا يقبلهاء» وكونه يتعفف حتى عن 
الهدية الجائزة أحسن له وأبرأ لذمته . 

والدقوة قد ق هده و ت مدنا و ااا و سي کا 
فالأسماء لا تغير الحقائق . 
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: قال الهيثمي‎ )۲٤۹ /0( أخرجه أحمد (0/ 475)» والطبراني ؛ كما في مجمع الزوائد‎ )١( 
رواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهى ضعيفة . وابن عدى‎ 
وأخرجه أيضًا:‎ .)118/١٠١( إسماعيل بن عياش)» والبيهقي‎ ١77 ترجمة‎ "٠١ /١( 
.)١۷١ /۹( البزار‎ 


كتاب القضاء 
هذه 
ولا يَنْمُدُ كمه على عدو ولا لِنَفْسِدِء ولا لِمَنْ لا تُقْبَلُ 
شَهَادَخُهُ له. و ا د و اا ا 
لزمه 0 1 رَةِ فَتَوَكْلء > كمريض. وَنَحْوِدِ وَإِنْ 
وَحَبَ يَمِينٌ آزْسَل مَنْ يُحَلْفُهُمَا. 


الشرح: 


القضايا التي لا يجوز للقاضي النظر فيها 


أو اول فد كمه على عدر لأنه لا رودق قيةالخيك» ولا يؤمخ 
قصد الانتقام من عدوه» فلا يحكم القاضي على عدوه إذا تخاصم مع غيره؛ 
لأنه متهم » فيحيل القضية إلى غيره. 

ثائيًا: لا يحكم الِنَفْسِوا على غيره» بل تحال القضية إلى غيره. 

ثالنًا: ولا يحكم «لِمَنْ لا تقل شَهَادَنهُ له كابنه» وزوجته» ووالديه؛ 
لأنه لا يؤمن أن يحيف معهم› ولأنه يتهم في ذلك. 

رابعًا: اخ على عامن محر E CC‏ امع 
في للد يما عه آلهمّةُ لرِمَهُ إِحْضَارَ إلا عير برْرْةِ وگل گمريض» 
وَنَحْوِوا إذا أقام الخصم دعوى على إنسان حاضر في البلد بشيء له قيمة» 
فبلزم القاضي أن يطلب حضور المدعى عليه فإن امتنع فإنه يرسل إليه من 
يحضره من الشرطة ؛ لأن هذا واجب عليه. 


شرح أخصر المختصرات 
۹٦‏ بح 

إلا إذا كان المدعى عليه لا يمكنه الحضورء مثل امرأة غير برزة» أي : 
شابة ليس من عادتها الخروج» فلا يحضرهاء لكن يطلب منها أن توكل من 

أو كان المدعى عليه مريضًا لا يستطيع الحضور» فإنه يرسل إليه القاضي 
من يسمع كلامه. ويبلغه للقاضي . 
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وقوله: «وإن وجب يمين آرسّل من يخلفهما». أي: إذا توجهت على 
من لا يستطيع الحضور يمين» فيما إذا لم يستطع المدعي إقامة البينة» فإن 


كتاب القضاء 


ت 


وَشْرِطَ ڪون مُذَعِ» وَمْنْرٍ حَايِڙَيٰ اصرف وَتَْرِيرُ 
آلدّعُوَىء وَعِلمُ مُدَّعَى به إلا فيمَا نُصَحُْحْهُ مَخِهُولاً كَوَصِيَّة قان 
اذَّعَى عَهَدَا كر شرُوطةء أو وَارِنًا ذَكرَ سَبَبَهُ او مُحَلاً بأَحَدِ 
لتَقْدَيْنِ قَوَّمَهُ بِالآخْرِء أو بهمَا هَبِأَيْهِمَا شَاءَ. 


الشرح: 


بيان شروط صحة الدعوى وذلك تحرير الدعوى 


قوله : (وشَرْط كَوْنِ مد جائِرٌ آَلنصَرُْفِهء الخصومات تتكون من مدع 
وفع عليه والمدعى هرة الذئ إذا سكت ترك واا ادى عليه فهو 
الذي إذا سكت لم يترك. 

ويشترط لصحة الدعوى: 

أولا: يشترط فى كل من المدعى» والمدعى عليه أن يكون جائز 
التضرك» با5 يكو تاعاق آنا إذا كان غر جار التمدزق قلا هع 
منه الدعوى› ولا تسمع عليه الدعوى. 

ثانيًا: ويشترط ١تَحْرِيرٌ‏ لدّعْوّى). بأن يبين الشيء الذي يدعيه» 
فلا يكفي أن يقول: لي على هذا دعوى» أو حق» بل يقول: دعوى في 
نكاح » دعوى في دين» دعوى في وديعة» يبين موضع الدعوى حتى يطالب 
المدعى عليه بها . 


شرح أخصر المختصرات 

o۹۸‏ ت 

ثالثًا: ويشترط «عِلم مُذَّعَى به إلا فما نْصَحَحَهُ مهولا كَوَصِيَّةا 
يشترط في صحة الدعوى أن يكون المدعى به معلوم المقدار» والصفةء 
فيقول: أدعي عليه بمائة ريال سعودي» أو مائة كيلو من البر الجيدء أو 
الل قينا تمهف مجو لا ولك م الرصية, 

فالوصية تصح في المجهول» ويفسر بما يصدق عليه الاسم ؟ لأنها تبرع . 

رابعًا: ويشترط ذكر شروط المدعى به» إذا كان له شروط «فَإِنِ ادّعَى عَقُدًَا 
ذَكَرَ شرُوطَة)» كما إذا ادعى عقد بيع» أو غيره» فلا بد أن يذكر شروطه؛ لأن 
الشروط مختلف فيهاء والقاضي قد يكون يرى بعض الشروط» ولا يرى 
البعض الآخرء فلابد أن يذكر الشروط ؛ ليكون القاضي على بينة من صحة 
العقدء أو عدمه. 

قوله : «أَوْ وَارِنًا ذَكَرَ سَيبَهُ4 وإذا ادعى إرنّا فلابد أن يذكر سبب الإرث» 
من نكاحء أو ولاء» أو نسب؛ لأن أسباب الإرث مختلف فيهاء ومقادير 
الإرث تختلف باختلاف أسبابه» فربما يكون القاضي لا يرى هذا السبب» 
فلابد أن يذكر سبب الإرث. 

قوله : «أَوْ مُحَلاً بِأَحَدٍ اَلتَقدَيْنِ قَوّمَهُ با لر او بِهِمًا كْبِأَبَهمَا شَاء»» إذا 
a‏ نمطا :د aa e ١‏ 
يجوز تحليته بأحد النقدين الذهب» أو الفضة» أو بأحدهماء فإذا ادعاه قوم 
بأن يقدر ثمنه من الجنس الآخرء إذا كان محلى بذهب فيقدر بالفضة» وإن 
كان محلى بالفضة يقدر بالذهب؛ لئلا يؤول إلى الرباء وإن كان محلى 
بهماء بأن يكون فيه ذهب» وفيه فضةء فإنه يقدر بأيهما شاءء فيقدر ما فيه 


من الحلية حتى تعرف قيمته» ولا يكون مجهولاً في الدعوى. 


كتاب القضاء 
۹۹ 


وَإِذَا حَرَرَهَاء قان أقرّ آَلحَضْمُ خكم عليه بسُؤال مدع و 9 
الكر ول ټنئة فقؤلة پټييڊي قإن تڪل ڪڪ غانه يه وال 


قوله: «ولدا حَرَّرَهَاء كَإِنْ أكرَ آلخَصْمْ حُكمَ عَليْهِ ب سوال مء إن نكر 
ولا يه ؤل يتنه ُن نگل كم عَيِْ سوال مُدَع في مَال» وما يُقْصَدُ 
1 واه وا Ol ES EEE SE E EE‏ 
سال التدعن عله ماذا تقول في هذه الدعوى؟ فإن اعترف بها» وطلب 
المدعى الحكم عليه حكم عليه ؛ لأنه أقر بما ادعى به عليه . 


ولا يحكم عليه بمطلق إقراره بالدعوى؛ لأنه يتهم في ذلك» فلابد أن 
يطلب المدعى الحكم عليه . 

أما إذا آنكر المدعى عليه فإن الرسول ية قال : «اليَيْنَةَ عَلّى المُدَّعِى 
وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيُو)!''. فيطالب المدعى بإقامة البينة» فإن أقامهاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۱۳٤۲(‏ من حديث ابن عباس ج . قال أبو عِيسَى هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ 
صَحِيحٌ وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ أل العلم من أَصْحَاب النبي ككل وَغَيْرِمْ : أن البيَة 
على المُدَّعِي وَاليَمِينَ على المُدَّعَى عليه . كما أخرجه البيهقي (۸/ 42١77‏ وابن عساكر 
)1/۷( والدارقطنی (۳/ )١١١‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» بلفظ : 
«اليينهُ عنمن ادق وا علي مَنْ نكر إلا في القَسَامَة). 


شرح أخصر ا لمختصرات 

J‏ 0ك 
وطلب الحكم على خصمه حكم عليه» وإذا لم يكن بينة» وأنكر» فإنه 
لا يترك» بل يحلّف على إنكاره بطلب خصمه بالله أنه ليس لخصمه عنده 
شىء مما ادعى به عليه » فإذا حلف بطلب الخصم خلي سبيله . 

فتلخص أنه إذا أقام الدعوى» وتمت شروطهاء فللمدعى عليه ثلاث 
حالاات: 

الحالة الأولى: أن يقر بهاء فيحكم عليه من غير خلاف. 

الحالة الثانية : أن ينكر» فيطلب منه اليمين على إنكاره إنه ليس عنده 
شىء مما ادعى به خصمه عليه . 

الحالة الثالثة : إذا أبى أن يحلف. فإن القاضي يحكم عليه بامتناعه من 


LRN‏ و ا عسات زا تل كيم ندل 


كتاب القضاء 

وَيْشتخځلف في ڪل > ڪق آدَمِيّ سوی ِڪاجء وَرَحْعَةَ وَنَسَب 
وَتَحُوهَاء لا في حَق الله كعد وَعْبَادَةء وَاليَمِينُ المَشْرُوعَةٌ بالله 
وَحْدَهُ أ صمتو E‏ بهد بَعْنَ لليف 


الشرح: 


بيان ما يستحلف فيه من القضايا وما لا يستحلف 


أولا: ايُسْتَحْلفُ في كَل حى امي سِوَّى ِكاح, وَرَجْعَةٍ وَنْسَبٍء 
وَنَحَوِهَا > لا في حَقٌ أله كَحَدٌ وَعْبَادَةا معدب السك فى حرق 
المخلوقين إذا لم يكن مع المدعي لها بينة» ويستثنى منها ماذكره المؤلف من 
النكاح» والرجعة» والنسب» ونحوها؛ لأن هذه الأشياء لا تثبت بالتكول» 
بل لابد من إقامة البينة عليها على من ادعاهاء وهي الرجعة في الطلاق» 
ودعوى النسب» ودعوى النكاح. ۰ ۰ 

ثانيًا : لا يستحلف في حدود الله #ة؛ لأن مبناها عل الستر. 

ثالنًا: لا يستحلف في العبادات إذا قال: إنه صلى» وأدى الزكاة. 

بماذا تكون اليمين في الدعاوى” 

قوله : «وَاليَمِينُ آلمَشْرُوعَةٌ بآللو وَحْدَهُء أَؤْ بصِفيو»ء اليمين التي يطلبها 
القاضئ :من المنكر تكرت بالله »أو بضنفة من صفاتةغ "كما میق في بات 
الأيمان: e‏ أو بصفة من صفاته ؛ لأن النبى لا 
قال: «مَنْ لف بِعَبْرٍ الله كَقَدْ كَفَرَ أو ارك . ٠‏ 


.)655 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


شرح أخصر المختصرات 
1۲ يه 


قوله : «ویخکم ِالبينَةٍ بَعْدَ التخليف)» يعني : إذا حلفنا المنكر لعدم 
وجود البينة عند المدعي » وبرأناه» ثم أقام المدعي بينة بعد ذلك» فإنها تعاد 
الخصومة» ويحكم بالبينة» فلا يكون حكم القاضي رافعا للحق . 


3 سيتج رن احاى‎ GG e 
0ك‎ Ba DD E 


كتاب القضاء 
۳ 


ا 50 مالفا ا ا ا 5 NE‏ ه 2 4 2 
وشرط فى بينة عدالة ظاهراء وَفي غير عفد يكاح بَاطِنا 


أيُضاء وَفِي مُرك مَعْرِفَة حبر وَتغْدِيل وَمَعْرفَة حاڪم جْبْرَتَهُ 


ر د 


الْبَاطِنَةَ. 


الشرح: | 


ا 
ما يشترط لصحة البينة 


قوله : 'وَشرِط في بيو تَدَالَةٌ ظاهرًاء وَفِي غَيْر عد اح بَاطِنًا أَيضًاء 
يشترط في البينة التي هي الشاهد أن يكون عدلاً في دينه» وفي أقواله» لم 
يعرف عنه الكذب» وتكفي العدالة ظاهرًا؛ لأنه ليس لنا إلا الظاهرء 
إلا الشاهد في النكاح» فلابد أن يكون عدلاً في الظاهرء والباطن؛ لأن 
النكاح يحتاط له أكثر من غيره. 
ما يشترط في المزكى للشاهد 


.- 2 ب مه كس مه 2 
قوله: «وَفِي مُرَك مَعْرِكَة جرح وديل إذا كان القاضي لا يعرف 
الشاهد» فإنه يطل من يركية» ويشترط فى المزى ثلذثة شروط: 


الأول: معرفة المزكى الشخص المزكي » فإذا كان لا يعرفه» فلا تقبل 
تزكيته . 


5 


والثاني : معرفة الجرح» والتعديل في الشهودء آي : معرفة ما يجرح 
الشاهد» وما يزكيه من الصفات . 


شرح أخصر المختصرات 
0 ڪڪ 

والثالث : مَعْرِفَةٌ اكم جِبْرََهُ الْبَاطئَةًا. ا لابد أن الحاكم يعرف في 
المكى حبرت الباطة بهذا الديخضن الذئ يزكنه »بان يعرف القاضى عاذقة 
هذا الشخص المزكى بالمزكى . 


كتاب القضاء 
0 


L 


ادر Ts‏ ا 
الشرح: 
إذا تعارضت بينة الجارح وبينة المزركى 


رل «وتقدم ية جَرْح1. أي : إذا تعارض في الشاهد جارح »› ومزك له 
وأقام كل منهما بينة على ما يقول» فإنها تقدم بينة الجارح؛ لأن معه زيادة 
علم خفيت على بينة المزكي . 
متى يطلب الحاكم تزكية الشاهد 


قوله : «كمَتَى جَهِلَ حَاكُمْ حال بيو طلّبَ التَرْكِيَةَ مُظلًَاه. إذا كان الحاكم 
عدالة الشاهد» فإنه يطلب التزكية. 


نصاب الجرح والتعديل 
قوله : «وَلَا يَقْبَل فِيهَا وفي جرح وَنْحْوهِمًَا إلا رُجُلانِ»» نصاب التزكية 
رجلان» فلا يكفي فيها رجل واحدٌء وكذلك الجرح لا يقبل إلا من رجلين 
رال هما السام 


شرح أخصر المختصرات 


ر 23 006 0 ا «IO2 oF‏ 75 و o۶‏ 
ومن ادعى على شخص متافة قضرهء أو مشتتر فى البَللِ أ 


ل 2 صر ير ی 5 2 ا 
ميت او غير مُكلفيٍء وله بَيَنَةَ سُمعَت٬‏ وخكة بها فى غير حق 
3 هم 


الله -تَعَالَى-» ولا تُشْمَعٌ عَلَى غَيْرِهِمْ حَتى يَحْضْرَأَوْ يَمْتَيْعَ. 
الشرح: | 
متى يحكم على الغائب» ومن في حكمه 


قوله : «وَمَن اذَّعَى عَلَى شَخْص مَسَافَةَ قَضْر). الأصل أن الدعوى تكون 
عل ته حاف واس لفكي نكل قر بكرن لصم اك د كان 
غيابه في البلد» أو حوالي البلد» فإنه يطلب حضوره. ولو بالسلطةء أما إذا 
كان غائيًا مسافة و ويتعذر حضوره» وأقام المدعى عليه البينة» 
فالقاضي يسمع بينة المدعي » فإذا كانت كافية حكم بها على الغائب؛ لثلا 
تضيع الحقوق . 

ومثله : المختفي في البلد الذي لم يعثر عليه» وكذا إذا كان المدعى عليه 
ميتا» أو غير مكلف» وهذا إنما يكون في حقوق الآدميين ؛ لئلا تضيع» أما 
حقوق الله 4 فلا يحكم على الغائب؛ لأن مبناها على الستر» ولا يحكم 
على الميت» وغير المكلف حتى يحضر» وتسمع إجابته» أو يمتنع عن 
الحضون:. 


O ROS DIOS RED 


كتاب القضاء 

| ۷ 
وَلَوْ رفع الب يه كم لا يَلْرَمُهُ نَقْضْهُ لِينْفِدَهُ لَرِمَهُ تَنْفِيدَهُ 
وَيْبَلٌ ڪَتَابُ قاض إلى قاض في ڪل حَق آدَمِي وَفِيمَا حڪمَ 
به لِيُنْفِدَهُ لا فيمَا كَبَتَ تَبَتَ عِنْدَهُ ِيَخْكم به إلا في مَسَاقَة قضر. 


ى 


الشرح: 
ما يجب على القاضي إذا رفع إليه حكم غيره 
قوله : ١وَلَوْ‏ رع إليْهِ حَكُمٌ لا يَلْرَمُهُ نَقْضهُ لِيْنْفدَه لَرِمَهُ تَنْقِيدَة». إذا حكم 
قاض بحكم» ورفع حكمه إلى قاض آخر؛ لينفذه فإن القاضي الثاني ينظر 
في الحكم» فإن كان يلزمه نقضه لعدم أسيفائه حيئيات الحكم» فإنه 
لا ینفذه» أما إذا كان لا اعتراض له عليه» فإنه يلزمه تنفيذه؟ لصحته لديه . 


كتاب القاضي إلى القاضي 


له : (وَبَْْلَ كتَابُ اض إِلَى قاض في كَل حي دي هذا له أهمية عند 

0 العلم» فإذا كتب قاض إلى قاض آخر» فإنه يقبل كتابه» وقد كتب 
سليمان #4 إلى بلقيس ملكة سبأء كما ذكره الله يل وكان النبي كا 
يكتب إلى فضاته» وإمرائه» وينفذون ما كينا 

فيقبل كتاب القاضي إلى القاضي بشرطين: 

الشرط الأول: إذا كان بينهما مسافة قصر. 
)١(‏ أخرجه البخاري في باب الشهادة على الخط المختوم )٠١(‏ بلفظ : «وَقَدْ كُتَبٌ الي يكل 

إلى أَهْلٍ َبْبَر إِمًا أنْ دوا صَاحِبَكُمْء وَإِمّا أَنْ تُؤْذِنُوا بحَرْب». 


شرح أخصر المختصرات 
تسد 
الشرط الثاني : إذا كان في حقوق الآدميين خاصة. 
وتكون كتابة القاضي إلى القاضي لغرضين : 
الغرض الأول : فيما ثبت عند القاضي الكاتب؛ ليحكم به القاضي 
المكتوب إليه» فهو مثل الشهادة على الشهادة. 
الغرض الثاني : «وَفيمَا حَكُمْ بو لِينْفِلَهُ) على من صدر منه في حقه. 


كتاب القضاء 
1۰۹ 
وَالقِسْمَةٌ تَؤْعَانِ: قَسْمَةُ د ترّاض» وَهِيَ: es‏ 
اؤ رڌ وض كَحَمَام وَدُورِ صِغَارِ وَشْرِطَ لها رصا ڪل الشرَ 
ویوا كيل ون عا شر به و وفي رکذ شعو 
عب وَسَيْفِ وَهَرَسٍ إلى بَيْع أو إحبا رة أجبرء فَإِنْ أَبَى بیع أو أوجر 
عَليْهِمَاء وَقُسِمَ َمَنْء أو أخِرَة. 


الشرح: 
بيان أحكام القسمة 


الق ل القسمة هي: ° اس وتكون في الأراضي. 
رات رل نان اناي دي مل وده 
المعو ا اموا ا 
ما لا ينْقَسِمْ إلا بِضَرَّرِء أو رَد عوَضٍ' . 

وقسمة الإجبار. وهي : التي يجبر الممتنع على قبولها . 

النوع الأول: اقِسْمَةُ تَرَاضٍ» وهي : : فِيمَا لا يَنْقَسِمْ إلا بِضَرَرِ 
ءوض كُحَمَّامٍ وَدُورٍ صِغَارٍ), فإذا كان في القسمة رد عوض» حتى يكون 
أحد القسمين معادلاً للقسم الآخرء فهذه لابد فيها من تراضي الطرفين؟ 


لأنها في حكم البيع . 


25 شرح أخصر المختصرات 
57 ا 
أما إذا لم يكن فيها تعديل» بأن كان المقسوم متعادلاً متساوي الأجزاءء 

مثلاً : كأن تكون مساحة أرض مائة متر متساوية» فهذه يمكن قسمتها بين 

الاثنين» كل واحد له خمسون مترًا؛ لأنه ليس في بعضها رغبة تخصه عن 

القسم الآخر. ۰ 
أما إذا كان فيها تعديل برد عوض مثل حمام» ودور صغارء فهذه 

لا يمكن قسمتها إلا بوضع معادل للطرف الناقص» وهذه في حكم البيع» 

لابد فيها من التراضي» أو تبقى مشتركة» كحمام صغير» أو دار صغيرة» 

أو غرفة» أو دكان. 

e‏ ا وَحْكْمُها كَبَيْع. 

يعني : إذا طلب كل الشركاء قسمتها فإنها تقسم» وأما إذا طلب بعضهم 
القسمة» فلا يجاب إلى هذا حتى يرضى بقية الشركاء؛ لأنها لا تنقسم 

إلا برد» فحكمها حكم البيع» والبيع عن تراض. 

و : ومن دعا شَرِيكَةُ فبهَاء وَفِي شَرِكَةٍ تخو عد وَسَيْفٍ سيف وَفْرَسٍ إلى 
أو إِجَارَةٍ اجر قن أبَى بيع أو أوجرٌ عَليْهِمَاء وف أو 
َجْرَةٌ4 إذا كان الشيء مشترگا» وهو صغير» أو منقول لا يقبل القسمة إلى 
أجزاءء وفي بقائه مشتركا ضرر على الشريك» وطلب المتضرر البيع» أو 
التأجيرء وأبى الآخر بيعه» فإنه يجبر الممتنع على البيع » أو التأجير؛ دفعًا 
للضرر عن الشريك . 


كتاب القضاء 
51 
الثاني: : قِسْمَةُ إِجْبَارء وهي: : ما لا ضَرَّرَ فيهاء ولا رَد 1 
حَمْكيّلٍ وَمَْرُونِ مِنْ جنس وَاڃڍِ وَدُور ڪبَارِ فَيُخْبَرْ شَرِيكٌ 
أو وَلِيهُ عَليّْهَاه وَيَشْيمُ حَاكمٌ على عايب بطلب شَرِيكِ أ وليه 
َهَذِه إِهْرَازُ. 


الشرح: | 


قوله : «آلثاني ي سمه بار وهي : : ما لا صَرَرَ فِيهاء ولا رَد عَوَضٍء 
كُمْكيلٍ ‏ وَمَؤْرُونٍ مِنْ جنس وَاحِدِء وَدُور كيار َيَجبْرٌ شَرِيكُ أو 3 
عَليْهَاك إذا طلب شريكه ذلك نكل ا ا والدور الواسعة-كما 


سبو 


حكم القسمة مع غيبة أحد الشركاء 


قوله: (وية َقْسِمْ حَاكمٌ عَلى عَايْبٍ بظلب شَرِيكِ› ا وَهَذِهِ إِْرَارً). 
إذا كان i‏ يمكن تقسيمه بلا ضرر» والشريك غائب» ولا يمكن 
مراجعته» وفي بقائها بدون قسمة ضرر على الحاضرء فإن الحاكم يقسمها ؛ 
لأنه يقوم مقام الغائب» فيعطي الحاضر نصيبه» ويحتفظ بحق الغائب؛ لأن 
هذا إفراز للحقوق بعضها عن بعض» وليس فيها ضرر على أحد. 


واف ده ق و رهاق 


شرح أخصر المختصرات 
1۲ 


وَشْرِط ڪون قاسم مُسْلِمَاء عَذْلاَء غارفا بالقِشمَةٍ مَا لغ يَرْصَوا 
بغيّره» وَيَڪفي واجد» ومع تَقويم اثتان. 


الشرح: 


ما يشترط في القاسم 

قوله : اشر گؤن قاسم م لا عدا ارفا بِالقِسَمَةٍ ما لم يَرَصُوًا 
بِغَيْرِوِ)» يشترط في اقات ا الحاكم للقسمة» أو اللجنة التي 
يشكلها الحاكم لها شروط : 

الشرط الأول : العدالة في القاسم؛ لكلا يحيف . 

الشرط الثاني : كونه مسلمًا؛ لأن الكافر لا يولى شؤون المسلمين. 

الشرط الثالث: أن يكون القاسم عارفًا بالقسمة» بأن يكون من أهل 
الخبرة فى هذا الشأن. 

قوله : ١مَا‏ لم يَرْضُوًا بعَيِْوا فإذا رضي الشركاء في قسمة من لا تتوفر فيه 
هذه الشروط فلهم ذلك؛ لأن الحق لهم . 

نصاب القاسم 


قوله : «وَيكفِي راح ونع تقویم انتان»» إذا كانت القسمة قسمة فرز 
فقط فإنه يكفي أن يقوم بها واحد بشروطه السابقة» وأما إذا كانت تحتاج 


إلى وضع عوض على أحد القسمين» » فلابد من اثنين ؟ لأنها شهادة 


كتاب القضاء 


وَتُعَدَّلُ آلسّهَامٌ بِالأَخْرَاءِ إن تَسَاوَتْء وَإلا بالقيمة» أو آلَّدٌ إن 
إفْقَضَفف كُمَ يُمْرَعٌ وَخَلرّمُ آلَقِشْمَةٌ بها وَإِنْ حير أَحَدُ هما الآخْرَ 
صَحَّتء وَلزمَث بِرِضَاهْمَاء وَتَعَرُقِهِمَا. 


الشرح: 
كيفية الة 5 


1 : 'وَتُعَدّلُ آَلسّهَامُ ا لأَجْرَاءِ إِنْ تَسَاوَتْء وَإِلا بالقيمَةء أو 0 إن 
فَصتّه). القسمة تعدل بالأجزاء إن تساوت أجزاء ا أما إذا كان 

es E‏ لكون 
الرغبة تختص في قسم دون الآخرء فيوضع عوض يعادل المرغوب فيه ؛ 
لدفع الضرر عن الشريك. فلابد أن يتولاها قاسمان. 

قوله : «ثم يُْرَعُ» وَتَلرَمُ آلقِسْمَةُ يهاه إذا تمت القسمة بتحديد الأنصباء 
على الوجه الصحيح» ولم يرض الشركاء بتعيين أصحاب المفرزات» فإنها 
توضع القرعة على هذه الأقسام» فمن وقع اسمه على جزء يأخذه حتى 
لا تحصل تهمة في التحيز مع أحد الفريقين» والقسمة بالقرعة حل شرعي 
في المشكلات . 

قوله : ون كَيرَ أَحَدِّهْمَا آلآخَرَ صَحَتْء وَلزِمَتُ بِرِضَاهْمَاء وتَفرقهما»» 
إذا خير أحدهما الآخر ين الأجزاء المقسومةء فاختار صحت القسمةء 
ويلزم العمل بهاء ما داموا في المجلس» وحكمها حكم البيع» إذا كان فيها 
رد عوض فلكل منهما الخيار ماداما في المجلس . 


رقن 
جی ارج <اجیی 


moswarat oom 


i re E 
8 8 E 
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١ أ كتابٌ الشهادات‎ 
ك‎ 6 


تَحَمُّلهَا في غَيّرٍ حق الله فَرْض كفايَةء وَأَدَاوْهَا فض عَيْنِ مَعَ 
َلقدُرَةٍِء بلا ضَرَر. 
الشرح: | 
قوله: «كِتَابٌ آلشّهَادَاتِه. أي: الشهادات التي تبنى عليها الأحكام 
القضائية» والشهادات جمع شهادة؛ وهي : الإخبار عما يعلمه الشاهد 
بمعاينةء أو بسماع› أو باستفاضة. 
فلا يشهد بشيء لا يعلمهء قال يق : إلا من سَيِدَ بِألْحَيّ وهم يَمْلَمُونَ» 
[الزخرف: »]۸١‏ أي : يعلمون ما شهدوا به» فإذا شهد بما لا يعلم كانت شهادة 
كاذبة» أو كانت شهادة زور باطلة. 


حكم تحمل الشهادة وأدائها 


قوله : ١تَحَمُلّهَا‏ في عَيْرٍ حَقَّ اللو كَررْضُ كِفَايَِك تحمل الشهادة عند وجود 
أسبابها فرض كفاية؟ إذا قام بها من:يكتني.سنقظالإثم ن الباق + لأنة 
حصل المقصود؛ لقوله يل : ول يأب الاك إا ما معأ [البقرة: ۲۸۲)؛ لأنه 
إذا لم يشهد في هذه الحالة ضاع الحق. 


كتاب الشهادات 


وهذا في حقوق المخلوقين» أما في حق الله. فليس تحملها فرضًا ؛ لأن 
حقوق الله مبناها على الستر» وحقوق المخلوقين مبناها على المشاحة. 

قوله : «وَأَدَاؤُهَا مَرْضُ عَيْن مَعَ أَلقُدْرَق بلا ضَرَرِ)ء أما أداء الشهادة إذا 
طلبت منه فإنها فرض عين على من تحملهاء قال ا : هرل يأب الها إن 
واه كإذا طلت منك الشهادة ينا تمه فان يج اعليك أذاوها + لد 
يضيع الحق . 

فأمر الشهادة أمر مهم جدَّاء فلا يتساهل فيها ؛ لما جاء من الوعيد الشديد 
على من شهد بغير الحق» وعلى من امتنع من أدائهاء قال 4# : «ولا تَكموأ 
اهدده ومن پڪ نها نه َم ْم [البقرة: ۲۸۳]» وشهادة الزور من 
الكبائر» فأمر الشهادة مهم جدَّاء تحملاًء وأداء؛ لأنها قد يبنى عليها قتل 
نفس» أو قد يبنى عليها قطع طرف» أو يبنى عليها أخذ حق من صاحبه» 
وهي ضرورية للمجتمع» أما من يتساهل فيها ويشهد بدون تنبت» أو 
يشهد ولم تطلب منه الشهادة» فقد جاء في الحديث: 4 يَجيءُ قوم 
أي : في آخر الزمان» اليَنْذِرُونَ ولا يوقون, وَيَحُونُونَ ولا يُؤْنَمئُونَ 
وَيَشْهَدُونَء ولا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَظهَرٌ فيه السّمَنُ)”"". فقوله : (وَيَشْهَدُونَ 
ولا يُسْتَشْهَدُونَ) ذم لهم . 

ويجب أداؤها مع القدرة عليه» وإذا ترتب على أدئها ضررء بأن خاف 
على نفسه من المشهود عليه» أو خاف على ماله» فحينئذ يجوز له 
إلا يشهد؛ دفعًا للضرر عن نفسه» قال ک4 : دل يبد کیٹ ولا هيد . 


SIRF IRIS SARS 


(۱) جزء من حديث عمران بن حصين 4 سبق تخریجه: (ص 084). 


شرح أخصر المختصرات 
11٦‏ ڪڪ 


08 2 2 ۵ IETS E 
وَحَرْمَ أخذ أَخرَةء وَجَعْل عَليهاء لا أخجرّة مَركوب لمُتَأَذٍ بمشى»‎ 


وو س بي ا ھی و و وھ ثرا أن ء م سا اع ها لس شان ا 
وَأن يَسْهد إلا بمَا يَعلمُه بِرُؤْيَةَ» أو سَمَاع»ء أو اشتِفاضة عَنْ عَددِ يَفعُ 
به آلعلمُ فِيمَا يَتَعَدْرُ عِلمُه غالبا يبغيّرهَاء تسب وَمَوْتِ) 
90 3 س E‏ 5 و 9 3 7 و 
وَِڪاح» وَطلافيء وَوَقَفٍ وَمَصْرِفِهِء وَاعْتَبِرَ ذكرٌ شرُوطٍ مَسْهُودٍ 
TE‏ 


الشرح: 


ما يحرم في الشهادة أداء وقضاء 
أولّا: «وَحَرُمَ أذ ارو وَجْعْلٍ عَلبها»؛ لقوله 8 : ريثا اة 
ِو [الطلاق: ؟] فيجب أن يؤديها لوجه الله ؛ لأجل بيان الحق طلبًا للثواب» 
لا يؤديها لأجل جعلء أو مكافأة» قال يقل : اياجا الزن انوأ كوو رمن 
ِألْقِسَْطِ مداه و [الساء: 1]ء فيشهد احتسابًا لله وق ؛ لأجل دفع الظلم 
عن الناس» ولا يأخذ في مقابل هذا أجرة, أو مكافأة» ولا يؤديها طمعًا في 
شيء من مطامع الدنياء وإنما يؤدي الشهادة احتسابًا؛ لأجل إيصال الحق 
لمستحقه» وردع الظالم عن ظلمه» ولإقامة العدل بين الناس. 
وقد قال الله ة: «إولا ككثئوا لکد ون نها کله ايه كلم 


را صر م 
3 


ويا ون علي [البقرة: ۲۸۳]. 
NTS‏ ورع. لاه ع ا 5 
قوله : «لا أجرة مركوب لمتاذ بمشى». أي : لا يحرم أخذ الشاهد أجرة 


ما ينقله إلى موضع أداء الشهادة إذا كن لا يتحمل المشي . 


ثانيًا : ١وَحَرْمٌَ‏ أن يَشْهَدَ إلا ما يَعْلمُه برَؤْيَ أو سَمَاعء أو اسْتِقَاضَةٍ عَنْ 
2 


8 


كتاب الشهادات 
1۷ 

رت ير 0 و ا د و و ا ٢‏ 2 2 ص 
عَدَدِيَقَعُ بو للم فِيمَا عدر عِلمُهُ غالبا بِميْرِهَاء كَنَسَبء وَمَوْتِء وَنگاح» 
وَطلاقء وَوَقْفِِء وَمَصْرِفِوِاء لا يجوز له أن يشهد بما لا يعلم» قال يل : 
إلا من سَهِدَ بلح وهم يَمَلَمُونَ4. أي : يعلمون ما شهدوا به» وقال 4 عن 
إخوة يوسف : وما سَبدْنَآ إلا يما عمسا [يوسف: 1۸١‏ . 

وطرق العلم بما يشهد ثلاثة : 

# إما: رؤية لما يشهد به» انرا ن 

* وإما: سماع؛ بان سمع ما يشهد به. 

# وإما: استفاضة بما تناقل الناس خبره» والاستفاضة تقبل فى أمور 
محددة» كالنسب» والموت» والولادة» والنكاح» والطلاق» والوقف» 
ومصارف الوقف؟ لأن هذه أمور تشتهر عند الناس غالبا ويتناقلونها مما 
يدل على تأكد وقوعها . 

قوله : (وَاعْثِرَ ؤِكْر شُرّوط مَشْهُودٍ بو أ يعتبر فى الشهادة أن يذكر 


I RD O RM توعد‎ 


شرح أخصر المختصرات 

1۸ کے 
ويح اد قي نكاح وَيْسَن ف غَيْرِهِه وَسْرِط قي شا 

إشلاة» وَبُلُوعٌ وَعَفُلُ وَنْطقء لكن تُقْبَلٌ مِنْأَحْرَسَ 0 

يُفِيق حال إِفَاقَتِهِء وَعَدَالةء وَيُكْتَبَرُ لها شَيْمَانِ آلأَوّل للاح فِي 

آلدَّينِء وَهُوَ أَدَاءُ آلَهَرَائِضِ بِرَوَاتِبِهَاه وَاحِتِنَابُ آَلمَحَارِم بان لا ياي 

كبيرة: ولا يُدّمِنَ على صَغِيرَةِ: وَاسْتِعْمَالُ المُرُوءَةٍ بِفِخَلٍ 


الشر ج 


ما يجب فيه الإشهاد وما يسن من العقود 


قوله: «وَيَحِبٌ ِشْهَادٌ في نگاح»؛ لأن الإشهاد على عقد النكاح شرط 
لصحته ؛ لقوله کي : «لا نِكاح إلا بول وَسَاجِدَي دل“ . 

قوله : «وَيْسَنُ في عَيْرِو»» أي : يسن الإشهاد على غير عقد النكاح من بقية 
العقود» كالبيع» والإجارة» والرهن. 

ما يشترط في الشاهد 
ترط في الشاهد ستة شروط : 

الشرط الأول: أن يكون مسلمّاء فلا تقبل شهادة الكافر. 

الشرط الثاني : أن يكون بالعَّاء فلا تقبل شهادة الصغير. 

الشرط الثالث : أن يكون عاقلا » فلا تقبل شهادة المجنون» والمعتوه. 


.)7١؟ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


كتاب الشهادات 
11۹ 


a‏ تون يانم > فلا تقبل شهادة الأخرس بإشارة إلا إذا 
أدى الشهادة بخطه ؛ لدلالة الخط على الألفاظ. وتقبل شهادة المجنون إذا 
اا ا قافو رو عو فيا 

الشرط الخامس: الحفظطى فلا تقبل الشهادة من مغفل › ومعروف 
بكثرة سهوء وغلط. 

الشرط السادس: العدالة» ويعتبر لها شيئان: 

الشيء الأول: الصلاح في الدين» وهو نوعان: 

أحدهما: أداء الفرائض» أي : الصلوات الخمس» والجمعة برواتبها 
أئ: بها الراتية: 

وثانيهما: اجتناب المحارم» بأن لا يأتي كبيرة» ولا يداوم على صغيرة . 

الشىء الثانى: استعمال المروءة» بفعل ما يجمله» ويزينه » كحسن 
الخلق» وترك ما يدنسه» ويشينه أي : ما يعيبه من الأمور الدنية» والمزرية. 


ESRF هيم‎ SOS 


شرح أخصر المختصرات 
اد ى 

ولا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ فض عَمُودَيْ نَسَبِهِ لِبَغْض» ولا أَحَدٍ آلرَؤْحِيْنٍ 
لِلآخْرِء ولا مَنْ يَجْوُ بها إلى تَفْسِهِ تفا أو يدهع با عَنّْهَا ضَرَرَاء 
ولا عَدُوٌ على عَدُؤٌهِ فِي غَيْر د ِڪاح وَمَنْ سَرَّهُ مَسَاءَةَ أَحَدِء و عَمَهُ 
قَرَحُه هَهُوَ عُدُؤُهُ وَمَنْ لا كُقْبَلُ له كُقْبَلُ عَليْهِ. 


الشرح: 


بيان موانع قبول الشهادة 


أولا : «لا قبل سَهَادَة بض عَمُودَيْ نَسَبِهِ ِبَعّْض»» فلا تقبل شهادة الوالد 
لولده» ولا شهادة الولد لوالده؛ لوجود تهمة المحاباة. 

ثانيًا: «وَلَا أَحَدٍ آَلرَّوْجَيْن لآخَر). أي: لا تقبل شهادة أحد الزوجين 
للزوج الآخر؛ لأن هذا محل تهمة» ومحاباة. 

ثالنًا: «وَلَا مَنْ بجر بِهَا إلى تمسو تَفْعَاء أ e‏ 
هذا تكون الشهادة ليست للهء وإنما للطمع» ١‏ و دة فع الضرر عنهء والله ككل 
قال : رقا لشَهْرَةٌ 9 [الطلاق: ۲] . 

رابّعا: (وَلا َد على عَذُوٌو في عير نگاجء و شر ثامناءة ادي أو 
مه فَرَحَه هو عدو لا تقبل اة العدو على خلاو ؛ لأنه متهم بأنه 
يريد الإضرار بعدوه» والعدو هو من سره مساءة شخص » أو غمه رضاه 
إلا إذا شهد عدو على عدوه في النكاح» فلا مانع ؛ لأنه ليس محل تهمة في 
هذه الشهادة . 


كتاب الشهادات 
1۲1 


قوله : «وَمَنْ لا تفل له قبل عَليْهِاء من لا تقبل له الشهادة ممن سبق» 


تقبل الشهادة عليه من عمودي النسب» والروجين ؛ لانتفاء التهمة في هذه 
الحالة إلا العدو على عذوه. 


شرح أخصر المختصرات 
۲ ته 


n 5-9 


عه 8 


ط في اَلرتا أَرْبَعَة رِحبالٍ يَسْهَدُونَ به أَوْ أَنّهُ أقَرّ به أَرْبَعًا. 

الشرح: ؤ 

هذا بيان فى نصاب الشهادة فيما يشهد عليه » بعض الأشياء لابد فيها من 
أربعة شهود» وبعض الأشياء لابد من ثلاثة شهود» وبعض الأشياء لابد من 
شاهدين رجلين › وبعض الأشياء لابد من رجل » وامرأتين» وبعض الأشياء 
يكفى فيها شاهد واحد» وبعض الأشياء لا تقبل فيها شهادة النساء» وبعض 
الأشياء لا تقبل فيها شهادة الرجال» وهذا هو التفصيل : 

أولا: في إثبات الزناء لا يقبل فيه إلا «أَرْبَعَةٌ ِجَالٍ يَشْهَدُونَ يو أو أ: 
پو أَرَْعَا»» أي : : يشهدون أنهم رأوه يزني» أو أنه أقر على نفسه بالزنا أربعة 
مرات؛ لقوله 4 وو وال یات نة من شيڪم فاستشيد دوأ عه 
ا ت فان سدوا نیک ف ايوت [النساء: »]٠١‏ هذا في أول 
الإسلام» تحبس المرأة الزانية إلى أن نسح الله ذلك» أن يجلد البكر» 
ويرجم الثيب. 

وقال له : ارلا جام عله بأريعة عْبَدَا ِد لم انوا بدك دولك عِندَ 
لَه هم لْكَذْنونَ © »> والشهادة في هذا كو علي افر مرين: 

الأول: إما على الزنا. 

الثاني : وإما على إقرار الزاني به . 


كتاب الشهادات 
1۳ 
فإن كانت على الزناء فلابد في شهادتهم من تحقق أمرين : 
الأمر الأول : الرؤية بالبصر للجريمة. 
الأمر الثاني : ذكر حقيقة الزنا؛ لآن الزنا يختلف» قد يكون باللمس» 
وقد يكون بالنظر» فلابد أن يصرح الشاهد بحقيقة الوطء» بأني رأيت ذكره 
في فرجها ؛ لأن هذا مبناه على السترء والله يحب لعباده الستر» ولا يجوز 
إشاعة الفاحشة . 
وإذا كانت على الإقرار» فلا بد أن يشهدوا «أنَهُ كر به أرَْعَا»» أي : أقر به 


شرح أخصر المختصرات 

14 ڪڪ 

وَفِي دَعْوَى هَقْرٍ مِمَنْ عُرِفَ بِغِنَى مَلانَةٌ وقي قَوَدِء وَإِغْسَارٍِ 

وَمُوجب تَعْزِيزِء أو حَذَه كاج وَنَحْوهِ مِمَا ليس مَالاه ولا يُقُصَدُ 
به آلمَال؛ َو يَطَلِعٌ عَليْهِ آلرْحال غالب رَجَلانِ. 


الشرح: 


ثانيًا: في إثبات المعسرة» «وَفِي دَعْوَى ثَفْرِ مِمّنْ عُرف فى ثَلالةا 
شهود» فإذا كان غت قم اذغ أنه افق فلابد أن يأتي بثلاثة شهود أنه 
افتقر» وأنه أصيب في ماله» فيعطى من الزكاة حينئذ» أما الذي لم يعرف 
بغنى فيكفي شاهدان على فقره. 

ثالثًا: ويقبل «في وو وَإِْسَارِء وَمُوجِبٍ تَعْرِيزِء أو حَذَّ وَنگاح» 
وَنَحْووِ ّا لس مَالةَء ولا يُقْصَدُ ب بو آلمَالُ» أ و يَطَلِعٌ عَليْهِ أَلرّجَالٌ غالب 
رَجَلان»» هذه الأشياء لا يقبل 5 إلا شاهدان من الرجال. 


IRN SRN‏ ال سارل 


كتاب الشهادات 
1o‏ 


إن 


وي مَالِء وَمَا يُقَصَدُ يه رَحْلانِ آؤ رَجْلُ وَاِمْرَآَتَانِ أو رَحْلٌُ» 
ويمين ع الُدڃِيء وقي ذَاءٍء ابت وَمُوَصْحَةء وَنَحُوِهِمَا قول إِنْنَيْنِ 
3 عدر وَاحِدء وَمَا لا يَطَلِعُ عليه ۾ الخال غَالِباء ڪڪُيُوب نِساءِ 

e‏ وَاسْتِهَلالِ, وَحِرَاحَةَء وَنحُوهًا في حَمَّام 
وَعَرس اهْرَآَةٌ عَذْلء أو رَخُل عَذْلٌ. 


الشرح: 


رابعًا: «رَفِي مَل وما يُقُصَدُ به رَجُلان» أو رَجُل وَإمرأتان» أَؤْرَجُلُ» 
وَيَمِينْ آلمُدّعي؛ لقوله يل : ندا ميدن ين راڪم ين لم یکت 
نجل مَل واکان من رصون من شهدا أن َل إِحَدَهُمَا ڪر 
ِحَدَسهُمَا الكل [البقرة: ۲۸۲]» ولقول ابن عباس : «أن النبي يا قَصَى بِالْيَمِين 
مع الشَاهِد»ء رواه الإمام أحمد"» وغيره» وقال أحمد كله : مضت السئة 
أن يقضى باليمين مع الشاهد». 

خامسًا: «وَفِي اء وداب وَمْوَضْحَقٍء وَنَحْوِجِمًا قول اين وَمَعَ عُذْرِ 
وَاجِدّ؛ء الشهادة على الجراحات إن كانت في دواب فلابد من شهادة 
بيطريين» وإن كانت في آدمي فلابد من شهادة طبيبين كالشهادة على 
الموضحة في الرأس» وإذا تعذر إقامة اثنين على الجراحة» فيكفي شاهد 
واحد. 


02 لاي ص ت 1 - 2 2 
سادا : «ما لا يَطلِعٌ عَليهِ آلر جال غا كعيوب نْسَاءٍ تخت ثاب 
و 1 


0 


نلك في المسند (۳۲۳/۱). 


ص 


وَرَضَاعٍء وَاسْتَهْلالٍ وجراخ وَنَحُوِمًا في حَمَّامٍ وَعْرْسٍ امْرَأ 
رجل ل المراد بالاستهلال : صراخ الصبي عند الولادة. 

وقوله : في حَمّامٍ وَعْرْسٍِ»» أي : إذا حصل في المرأة جراح في هذين 
المكانين» فتكفي شهادة امرأة واحدة» أو رجل واحد. 


ع 
6 عد 


ا تج عد كل ج 5 تسل 


4 
4 


كتاب الشهادات 


“VY 


0 
وَتُقْبَلُ آلشَهَادَةٌ على آَلشَّهَادَةِ في كل ما يُقْبَلُ فيه كتَابُ 
َلقَاضِي إلى آلقّاضيء وَشُرط تُعْدَرُ شَهُودٍ أضل بِمَؤْتِء او مَرَضء أَؤ 
غَيْبَهٍ غَيْبَةَ مَسَاقَةَ قَصْرِء أَؤْ خُوْفٍ مِنْ سُلطانِ» أو غْيْرِهِ وَدَوَامٌ Ro‏ 


9 


5 رو ده 


اسْتِرعا سْيَرْعَاءً أضلٍ لِمَرْعء أوْلِعَيْرِه وَهُوَ يَسْمَعْ مَعُ فَيَقُول: : اشهد أنيء أشه 


2 


93 


5 


نك قد لبد على لو ياب بكذاء وَنْحُودِ 
ا لدعا اه يد َعْرُوهَا إلى سَبَبٍ كبَيْع وَقَرْضِء؛ 


ص 


تَأّدِيَةُ فرع بصِفَة تَحَمُلِهِ وتځيينه تَغِيِيئُهُ لأضلء نبوت عَدَالة 2 الجمِيع» 


وخ هو قال قل حڪم لم نشكا يفت لغ قش 
وَضَمِنُواء وَِنْ بَانَ خَطَأْ مُفْتٍ ا و قاض قي إِثْلافٍ لِمُخَالِفَة فاطِع 


متى تقبل الشهادة على الشهادة 


قوله : «وَتَفْبَلَُ آلشَّهَادَةٌ على أَلشَّهَادَةِ)ء الشهادة على الشهادة معناها : أن 
من عنده شهادة فإنه يحملها رجلاً آخرء يبلغها عنه إذا كان له عذر يمنعه 
من أدائهاء ويسمى الشاهد الأول الأصل» والشاهد الثاني الفرع» والناس 
يحتاجون إلى هذا ؛ لأنه إذا عرض عارض يمنع الشاهد الأصل من الحضور 
لأداء الشهادة عند القاضي » أو أصابه الموت» أو مرض فأقعد» أو عرض 


شرح أخصر المختصرات 
له عدو يحبسه» أو غير ذلك من الموانع» فلا تضيع الشهادة التي عنده» بل 
يحملها من يبلغها عنه؛ ضمانًا للحقوق. 

شروط قبول الشهادة على الشهادة 


يشترط لقبول الشهادة على الشهادة شروط : 

الشرط الأول: «وَتقبل آلشّهَادَةُ على أَلشَّهَادَةِ في كَل ما يُقْبَلَ فيه كاب 
آلقاضي إلى آلقَاضِي» على ما سبق أنها تقبل في حقوق الآدميين دون حقوق 
الله وما لا يقبل فى كتاب القاضى إلى القاضى » فلا تقبل فيه الشهادة على 
الشهادة . 

الشرط الثاني : عدر شهُودٍ أضل بِمَوْتٍ و مَرَضٍِء أو غَيْبَةِ مَسَافَةَ 
قَضرء أَوْ حَوْفٍ مِنْ سّلطَانِء أَؤْ غَيْروا فإذا لم يتعذر حضور شاهد الأصل » 
فلا يقبل التحمل للشهادة عنه» بل لابد من حضوره لأداء الشهادة. 

الشرط الثالث: «وَدَوَامُ عَدَالتِهِمَا»» أي : استمرار عدالة الشاهد الأصل 
والشاهد الفرع ؛ لقوله 4ل : ظوَأَشهِدُوا ذو عَدَلٍ € [الطلاق: ۲]» فيشترط 
فى الشاهدء والمتحمل عنه العدالة» فإذا كان أحدهما فاسقّاء فلا تقبل؛ 
لفقدان الشرط . 

وكذلك لو كان الأصل عدلاً» فلا يحمل الفاسق أن يبلغ عنه» فكيف إذا 
كان كل منهما ليس عدلاً» فيكون عدم القبول من باب أولى . 

رطق «اسْيِرْعَاءٌ أضل لِمَْعِ. أو لِعَبْرِه > وھ ا 


اک م 
aR of‏ 0 


اشْهَدُ أني 3 َشْهَدُ أ لان بْنَ لان أَشْهَدَنِي على تَفْسِو »أو 


كتاب الشهادات 
519 

وَنخوو»» استرعاء الشاهد الأصل للفرع» يعني : تحميله الشهادة» فيقول: 
احملها عني» واشهد علي أني أشهد بكذاء وكذاء فلا يشهد على شهادته 
بدون إذنه» وبدون تحميله له» فإن تعذرت شهادة الفرع قام غيره مقامه ممن 
سمعه يتحمل الشهادة من الأصل» فإذا تعذر أن الفرع يؤدي فهذا الذي 
سمع» وحضر التحميل يشهد بذلك أن فلانًا حمل فلانًا الشهادة بكذا . 

قوله: «أَوْيَسْمَعُهُيَشْهَدُ عند حاكم» أَوْيَعْرُوهًا إلى سب كَبَِع ٠‏ وَكَرْضٍ ا 
يعني : يكفي عن تحميل الأصل أن يسمع الفرع الأصل ا عند 
الحاكم» أو يسمعه يعزوها إلى سبب كبيع» وقرض» بأن يسمعه يقول: إن 
فلاتا باع على فلان كذاء أو أقرضه كذاء فيذكر السبب» حتى ولو لم يقل : 
تحمل عني» أو اشهد أني أشهد. 

الشرط الخامس: «وَتَادِيَةٌ فرع بصِفَة تَحَملِوا» ا يشترط أن يؤدي 
الفرع الشهادة بصفة ما تحمله عن الأصل» فلا يزيد من عنده شيئًا ؟ لأنه 
مؤتمن» ولأنه راو» ويشترط في الراوي الضبط» وألا يزيد شيئًا في الرواية. 

الشرط السادس: ية لأضل». يعني : يشترط أن المتحمل يعين من 
تحمل عنه باسمهء فيقول : حملني فلان ابن قلان هذه الشهادةء فلا يتحمل 
عن مجهول. 

الشرط السابع: «ثيُوتٌ عَدَالةٍ لجَوِيع» يعني يشترط لقبول الشهادة 
على الشهادة ثبوت عدالة الفرع» والأصل؛ لأن الله قال: «وأشې دوا دَوَىَ 

عَدَلٍ نک . 


إذا رجع الشهود عن شهادتهم 


: «وَإِنْ رَجَعٌ د د مال قبل حم لم یکم وَبَعْدَهُ لم ينقض 2 
56 إذا فيه الجهوة على العم بحو ال وحكم ا 
بشهادتهم عليه » ثم تراجعوا عن الشهادة بعدما صدر الحكمء فإن الحكم 
لا ينقض؛ لأنه بني على شهادة» فلا ينقض؛ لأنه قد تم» ولكن يحمل 
المال الشهود الذين تراجعواء بأن يغرموا المال الذي حكم به على المدعى 
عليه ؛ لأنه بسبب شهادتهم . وإذا رجعوا قبل أن يحكم القاضي لم يحكم؛ 
لعدم المستند الذي يبني عليه . 

إذا تبين خطأ المفتي» أو القاضي 


قوله : ون بان طا مُفْت أو اض فِي إِنْلانٍ لِمُحَالِمَة الع صمتا)» 
إذا اتضح خطأ مفت» وكان فد ترب على فتراة اتلاق:شىء مه وكذا 
إذا حكم قاض» ثم تبين أن في حكمه خللاً» وأنه غير مستوف لأصول 
الحكم» فإنه يضمن ما أتلف بسبب حكمه» ويكون الخطأ في الفتوى» وفي 
الحكم القضائي إذا خالفا دليلاً قاطعًا من أدلة الكتاب» والسنة» بخلاف ما 
إذا كان الدليل محتملاً . 


E اليد‎ 00 SM لب‎ 


ع 


رت 
جں 9ی اجںی 
کے وو ارو ی ےی 


-ITTOSWAPFAaATL. CONN 


يَصِحٌ مِنْ مُكلفٍ مُخْثَارٍ بلفظ أؤ كتَادٍ َة أو إِسَارَةٍ مِنُ أَخْرَسَء 
لا على آلغيَرِ٬‏ إلا مِنْ وَكيلٍ وَوَلِي» وَوَارِثِ. وَيَصِخّ مِنْ مَرِيضٍ 
مَرَض آلمَؤْتء لا َِارثِ إلا بَِيَِء أو إحازَةِ لو صَارَ عِنْدَ آلمَؤتٍ 


2 
ینا 


َحْبتَبِيًا. 


وَيَصِحٌ لآ تبي وَلوْ صَارَ عِنْدَ آَلمَوْتِ وَارِنه وَإِعْطَاءٌ ڪإفرَارء وإِنْ 
َرَت أو وَلِيُهَا بتكاح لم يَدَعِهِ اذْنَانِ قبل وَيُفْبَلَ إِقْرَارُ د 2 له 


عَشَرٌ آنه بَلعَ باختلام. 
الشرح: 


قوله: "كاب أَلإقْرَارِ) . 


الإقرار معناه : الاعتراف» من قر الشىء فى المكان؛ لأن المقر يثبت 
ما أقر به في محله. 0 

قوله : يصح مِنْ مُكَلفٍ مُحَْارٍ بلفظ» أ و كِتَابَة 

لا يصح الإقرار إلا بشروط: 

الشرط الأول: أن يكون المقر مكلفًاء أي : بالعًا عاقلا ؛ لقوله جلا : 


4 


رفع القَلمُ عن ثَلاتَةٍ : عن الاقم حَنَّى يَسْتيْقِط. وَعَنْ الصَّبِيٌ حَنّى يَحْتَلمَ 


شرح أخصر المختصرات 

۳Y‏ سے 
وَعَنْ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل)”''. العاقل» فيخرج بذلك المجنون» والمعتوه 
الذي لا عقل له» فلا يؤخذ كلامه» ولا اعترافه؛ لأنه ليس له قصد. 

الشرط الثاني : أن يكون مختارًاء بأن يكون الإقرار باختياره» فلو أكره 
على الإقرار لم يصح؛ لأنه لم يقر إلا من أجل دفع الإكراه. 

الشرط الثالث: أن يكون الإقرار بلفظء أو كتابة له. 

الشرط الرابع : أن يقر على نفسه : «لا عَلى أَلغِيرٍ إلا مِنْ وَكيل» وَوَلِيٌ» 
وَوَارِثِ الإقرار لا يثبت إلا على نفس المقر» ولا يقبل على غيره فلا يقبل 
الإقرار على الغير إلا من وكيل» أو ولي قاصرء أووارث أقر على مورثه» 
بأن عنده لفلان كذاء فيؤاخذ باعتراف هؤلاء؛ لأنهم يقومون بدل من لهم 
عليهم ولاية› لكن إقرار الوارث على مورثه يختص بنصيبه من الميراث دون 
غيره ممن لم يقر. 

حكم إقرار المريض 


قوله : «وَيَصِحُ مِنْ مَريض مَرَضَ آَلمَوْتٍِء لا لِوَارِثِ إلا ببق أو إِجَارَوا 
المريض الذي مرضه ليس فيه خطورة» يقبل إقراره؛ لأنه في حكم الصحيح 
أما المريض مرض الموت» أو المرض المخوف فهذا محجور عليه ؛ لأجل 
الورثة» فلا يقر لأحد من الورثة؛ لأنه متهم بالمحاباة» لكن لو أقر لأجنبي 
غير وارث في مرض الموت» فإنه يقبل منه ذلك ؛ لأنه غيرمتهم . 

ولا يصح إقراره في تلك الحالة لوارث ؛ ل ار 
الورثة» ما أقر به مورثهم لأحدهم فيقبل هذا ؛ لأنها قد انتفت التهمة؛ لأنه 


9 سبق تخريجه (ص 6 6). 


كتاب الإقرار 
r‏ 

إنما حجر عليه لأجلهم » فإذا اعترفوا فليس هناك ما يمنع من إمضاء الإقرار . 

إلا يةه أي : إقامة بينة على ما أقر به» فيلزم حينئذ الأخذ بإقراره. 

قوله : 'وَيَصِحٌ لِأَجْتبِي وَلوْ صَارَ عِنْدَ آَلمَوْتِ وَارنًا»» إذا أقر المريض 
للوارث بشيء» فإنه لا يقبل إقراره» ولو صار عند الموت أجنبيًا ؛ لأنه يوم 
يقر له» وهو من الورثة» ولو وجد عند الموت من يحجبه ؛ لأن العبرة بحالة 
الإقرار» لا بحالة الموت. 

أما إذا أقر لأجنبي» أي : غير وارث» فإنه يصح إقراره؛ لأنه غير متهم 
رهاق عفد توراه فالإقرار لا يزال صحيحًاء لا ينتقض ؛ أن 
العبرة بحالة الإقرارء. لا بجالة الموث. 

قوله: ١وَإِعْطَاءٌ‏ كَإفْرَارِهء إذا دفع شيئًا لأحد الحاضرين» فهذا بمثابة 
الإقرار» إن كان وارثا لم يقبل» وإن كان غير وارث فإنه يقبل . 

قوله : «وَإِنْ أَكَرَتْء أَوْ وَلِيُهَا پنگاح لم يدعو انان قُبل»» إذا أقرت المرأة 
بنکاح ادعاه عليها شخص واحدء فوافقت فإنه يقبل ذلك؛ لأنها اعترفت 
بحق له عليهاء أما إذا ادعى عليها اثنان» كل واحد يدعى أنها زوجته» 
فاعترفت لواحد منهما لم يقبل إقرارها؛ لأنها متهمة. 

قوله : (وَيْقْبّلٌ إِفْرَارُ صَبِىَ له عَشَرٌ أنه بلع باختلام»ء إذا ناهز الصبي 
الاحتلام» وأقر أنه احتلم» فإنه يقبل إقراره؛ لأن من بلغ عشرًا فإنه يمكن 
أنه يبلغ » ولا يعرف هذا الشيء إلا من جهته» فيقبل منه مثل بنت تسع مظنة 
للبلوغ -أيضًا-» والنبي ب قال: (وَاضْرِبُوهُمْ عَليها لِعَشْرِ)!"". 


.)۲۳۰ /۱( أخرجه أحمد (۳۹۹/۱۱)» والبيهقي (۲/ ۲۲۹)» والدارقطني‎ )١( 


شرح أخصر المختصرات 
1۳4 کڪ 
ومن اذعِي عليه بِشَيْءٍ ء فشّال: : «نَعَم»» 0 «بلى» وَنَحْوَهْمَاء أو 
اتّزِنْةُ» َو خد 3 ققد أقنّ ل «خُل 2 أو «اتّرْن َتوه ولا يَضْر 
آلإِنْسَاءُ فِيهء وله عَلِيَ آلف لا يَرَمُنِيء َو كَمَنُ خَمْرِ وَنَحُوهِ يَلرَمُهُ 
الَف وله و كان عَلِيَ آلف قَصَيْتُهُ آؤ بَرِئْتُ مِنْهُ فَمَوْلهُ وَإنْ 
ور ل باصي 
اكع بب لغ يُشبل 


اله 


الألفاظ التي تعتبر إقرارًا 


2 


قوله: «وَمَن ادْعِيَ عليه بِشَيْءِ قَقَال: ١نَعَمْاء‏ أو «بلى»» وَنَحْوَهْمَاء أو 
«اَرِنْهُا رهزا مذ اق لا احُذى nw‏ وَنَحْووا ا 
إذا ادعي عليه بشيء فقال: نعمء أو خذه» أو اتزنهء إذا كان مما يوزن» 
يعني : زنه بالميزان» فهذا إقرار منه بف لا «خذه»» أو «اتَرن»» ونځووا» 
فلا تعتبر هذه الألفاظ ؛ إقرارًا لاحتمال أن يكون مراده غير المدعى به. 

قوله: «ولا يَضْرٌ آَلإِنْشَاءُ فِيو؛» لا يضر الإنشاء في الإقرار» وإن كان 
الأصل في الإقرار أنه إخبار عما في الذمة» والإنشاء ليس إخبارًا . 


كن رن وار ستاو كن اف ی الال ويس ااا عن 
شىء ماض » فإنه يقبل 1 


إذا وصل بإقراره ما يبطله 


قوله : 'وَلهُ عَلِيَ ألفٌ لا يَلرَمْنيء أو نَم كَمْرِء وَنَحْوو يَلرَمُهُ الألك». 
إذا وصل بإقراره ما يبطله فإنه يلزمه المقربه ؛ لأنه أقر به فيؤخذد بإقراره» 
ولا ينظر إلى إبطاله ؛ لأن قوله ال ا 
فلا يقبل اسا الكل» وله أو كان عَلِىّ آلف فة أو رنت ت نه 

لهه » يقبل كلامه؛ لآن هذا لا يعرف إلا من جهته» ون نت بی 8 
راه لَب قَلا»» أي : لا يقبل قوله؛ إلا إذا a‏ لأنه 
أقر به» وادعى أله قضاهء «وَِن أَنْكَرَ سَبَبَ آلحَقٌ» ثم ثم اذى ألدفْع َة لم 
يقّبّل»» لأنه مكذب لنفسه . 


IRN SPARTI تو عمال‎ 


شرح أخصر المختصرات 
۳٦‏ سد 


وَمَنْ افر بِمَبْضِء أؤ إفبّاضء أ أو ھ 1 هِبَةِء وَنَحُوجِنَ ثُمَ آذڪَرَء ولم 


ساسم ا 


يَجْحَد يَحْحَدُ إِقْرَارَهُ ولا بَيّنَدَ وَسَأل أخلاف خضمه لزمّة. 


قر بِقَبْضٍ» و إِْبَّاضٍ» َو هِبَةٍ وَنَحْوهِن ثم انکر ولم 
جحد إفراره ولا بء وَسَأل حلاف حضوو زمه ؛ لأن ادعاءه الدفع بعد 
إلكاره سنب العق اعا ف اک بولا و ]نكا و سبد لكوله أن اف 
المقر له أنه لم يدفع له ما أقر له به. 

وقوه : ومن كر بض . . . إلى آخره» معناه: أنه إذا أقر بهذه الأشياء 

ثم أنكرهاء فإنه يؤاخذ بإقراره» ولاينظر إلى إنكاره؛ لأن الحق ثبت 
u‏ أقام بينة على براءته مما أقر به» فإن لم يكن هناك بيئة» وسأل 
أحلاف من أقر له على أنه لم يقبض منه ما أقر به» فله إحلافه؛ لأنه منكرء 
واليمين على من أنكر. 

وقوله: «بقَبْض»› أ إفْبَّاض»» أي: أقر أنه قبض ماله عند الآخر» 
والإقباض: اا ف م عنده للآخر. 


تعد ا نا اد ل 2 0 ع لل 


كتاب الإقرار 

1V 

وَمَنْ بَاعَ آؤْ وَهَبَ آؤ عق نَم آقَرَ بِدَلِكَ لِعَيْرِهِ لم يُعْبَل 

رمه لق له وإ قال له يكن ملكي فة انه يفن 

ا ر د BS 0 o‏ 

قبل بِبَيّنَةٍ مَا لم يُكَذَيْهَا بتخو فَبَصْتٌ كَمَنَ ماكيء ولا يُقْبَلَ 
رُحْوعٌ مُمِرٌّ إلا فى حد لله. 


من باع شيمًاء أو وهبه» ثم أقر أنه لغيره 


قوله : «ومن نْ باع ا أو أَعَْنٌ أ رَ بلك لِعَيْرِهِ لم يبء 
وَيَعْرَمُهُ لِمقَرٌ له) ؛ مؤاخذة له بإقراره» ولا يقبل منه دعوى أنه ليس له» فيلزمه 
البيع» والهبة» والعتق» ويغرم هذه الأشياء لمن أقر له بها؛ لأنه تنازعها 

قوله : ١وَإنْ‏ قال : لم يَكُنْ ملكي ٿم ملح بعد قبل بين ما لم بها 
a E a‏ 
ملكي» نقول: البيع صحيح»› إلا إذا أقام بينة أنه ليس ملكه وقت البيع» وإن 
لم يقم بينة لم يقبل قوله ؛ لأنه يريد إبطال حق غيره» وإن أقام بينة بذلك قبل 
قوله ما لم يعترف بما يكذبه؛ كقوله : قبضت ثمن ملكي . 

قوله : «وَلا يُقْبَلَ رُجوعٌ مُقِرْ إلا في حَدٌ ِلواء لا يقبل الرجوع عن الإقرار 
فى حق الآدميين» وأما إذا أقر بحق لله كحد الزنا» وحد السرقة» فإنه يقبل 
aT‏ ؛ لأن النبي يكل لما جاءه رجل وأقر عنده بالسرقة» لقنه وَل 
الرجوع. قال : ما != خَالَكَ سر 
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.)018 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


شرح أخصر المختصرات 
A‏ لحت 


ولما أقرت عنده الغامدية» وأقر عنده ماعز بالزناء ردهما يريد.فتهما أن 
يرجعا عن الإقرار؛ لأن حق الله مبني على المسامحة» والسترء وأما حق 
المخلوق فهو مبني على المشاحة» والمطالبة. 


تتحه دق دکوچہی وه اق 


كتاب الإقرار 
1۳۹ 


وَإنْ قال: له علي شَيْة» اؤ كذ اؤ َال عطي وتخو ؛ وَأَبَى 


تَفْسِيرَهُ حيس حَتَّى يُفَسَرَُ 3 وَيُْبَلُ بقل مَالِ وَيكلبٍ مُبَا 
لا بِمَيّْتةء أؤ حْمْرِء أو قشر حَوْرَةِء وََحُوهِ. 


الشرح: 


الإقرار بالمجمل 


: وان قال: له على شَيْءٌ) أو کد و مَالَ عَظِيمٌ وَنَحُوُ ا 
حبس حتى سره » المجمل هو : الذي يحتمل معانى متساوية كأن 
يقول : له على شيء» والشيء يحتمل القليل» والكثير» ويحتمل المال» 
وغير المال» فإذا قال ذلك» ثبت عليه ما أقر به» ويطلب منه تفسيره؛ لأنه 
أدرى بكلامه . 

فنلزمه بالتفسير» فإذا فسره بما يقبل قبل منه ذلك ؛ لأنه لا يعرف تفسيره 
إلا هو وإن قال : له علي مال عظيم » ولكن لم يفسره. فالعظيم يختلف عند 
الناس» ربما يكون شيء عظيم عند بعضهم › وعند البعض الآخر ليس 
عظيمًا» فيو كل تفسيره إليه. 

فإذا فسره بما يحتمل قبل منه» ولو كان قليلاً» أما إذا فسره بشىء غير 
مال» كأن قال: ميتة» أو ثمن خمرء فإنه لا يقبل منه ذلك» ويحبس حتى 
يفسره؛ لأن هذا حق لغيره. 

قوله : «وَيُقْبَلٌ بأَكَلَّ مَالٍ)؛ لأن لفظه يحتمله . 


شرح أخصر المختصرات 
4( مح 
قوله: «وبكلب مباح»» أي : إذا فسر الشيء بكلب يباح الانتفاع به قبل ؛ 
م 
قوله : ١لا‏ بميتةء أو حَمْر» و قشر جور ونخوو»» أي : لا يقبل تفسيره 
بهذه الأشياء؛ اا 


كتاب الإقرار 
5.4١‏ 


تمر تَهْرُ فِي جَرَابء أو سكين فِي قِرَابِء اؤ قفص فِي حاتم 
ل قل. 


إذا أقر بشيء في وعاء فهو يشمل الوعاء 


قوله : وله تر في جرّاب. اؤ سي في قراب» ا ص في حاتم وَنَحْوُ 
َلك يَلرَمْهُ ولك إذا أقر بهذه الأشياء لزمته دون ما هي فيه من الأوعية» 
والقراب هو: ما يوضع فيه السيف» فإنه يكون مقرًا بما فى داخل الغللاف» 


ولا يكون مقرًا بالغلاف؛ لأنه لا يدخل في المقر به. 


شرح أخصر المختصرات 

“E۲‏ للد 

وَإِفَرَارٌ بِسَجَر ليس إِفَرَارًا بِأَرْضِدء وَبأَمَة ليس إقِرَارًا بِحَمْلَِاء 

وَبِبُسْنَان يَسْمَل أ شحَارَهُ وان إِذَّعَى أَحَدُهُمَا صِكَّةَ العقّيء وَالآخْرْ 
فَسَادَهُ فقول مُذّعِى الصّكّة. 


الشرح: 
إذا أقر بالفرع لا يشمل الأصلء والإقرار بالأصل لا يشمل الفرع 


0 
2). 


قوله: (وَإِقْرَارٌ سجر ليْسَ إِقْرَارًا بأُرْضِواء إذا أقر بشجر فيثبت الإقرار 
رفون رن أن لسسع قري والأرض أصلء والأصل لا يتبع 
الفرع . 
قوله: «وَبأَمَةٍ ليس إِقْرَارًا بِحَمْلِهَا». وإذا أقر له بأمة مملوكة» وهي 
GEN ER RS‏ 
والحمل في حكم المنفصل» فلا يتبعها . 
إذا أقر بما يشمل الفرع والأصل 


قوله : «وَببسْنَانٍ يَشْمَلُ أَشْجَارَةُ). إذا أقر له ببستان» فإنه يشمل أرضهء 
وشار وحيطانه ؛ لان اسم البستان يشمل الفرع ‏ والأصل . 
إذا اختلفا فى الصحةء والفساد 


قوله: «وَإِن دی أَحَدُهُمًا , صحة العَقْدِء وَالآخَرَ فساده مَقَوْلُ می 
لصح ؛ لأن الأصل في عقود المسلمين الصحة»ء وهو متهم في إرادة إبطال 
الإقرار» وإهدار حق غيره» فلا يقبل منه ذلك» ويلزم بما أقر به. 


كتاب الإقرار 


0 -سُبحَانَهُ» وَتَعَالى- أَغلمٌ بالصَّوَاب. 

تمت هذه آلتْشْخَةُ آلتّافعةء ار ن شَاءَ آلله -تَعَالى-» بعَوْنٍ 1 
-تقالى- وَحُسْنٍ تَوْفِيقِهِ نهار الأزبعاء سَادِسَ عَشَرَ رَمَضَانَ سَدَ 
تع وَحْمْسِينَ وَألضِ» بقلم مُوّلفها مُحَمَّدِ البلبَانِيٌ الخَرْرَجيٌ 
لحَْبَلِتٌَ» عَعَا آلله عَنْهَ بِمَنَّهِ. 


ب 


1 كني 


الشرح: 
خاتمة الشرح 


تم هذا الشرح» ومراجعته في 7/ ١/8471١هء‏ والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

تنبيه : العلماء -رحمهم الله- كانوا في تعليمهم» وتأليفهم يتدرجون 
مع الطلبةء والمبتدئين» فأول شيء يبدؤون بالمختصرات حتى يكون 
عندهم شيء من العلم . 

ب ل ا ل و 
كما قال يله : ولي وا ری يما کد ممَئْمُونَ الكتب وَيمَا كس 
درسو [آل عمران: 74]» قالوا معنى ربانيين : الرباني هو الذي 5 بصغار 
العلم قبل كباره. 

فالتعليم يتدرج» أما الذين يقتحمون العلم من فروعه» ويذهبون إلى 
المطولات» يقرؤون في «المغني»» و«المحلى» لابن حزم » وفي كتب كبيرة 
وهم مبتدئون» فهذا غلط في طريق التعلم . 


شرح أخصر المختصرات 

5.5 

والله وك يقول: ويس آل بان أا اموت من هورم ولك اير مَنِ 
ان وَأُوا جومت من بها [البقرة: 184]» وهذ عام في الأشياء» فالعلم 
يؤتى من أبوابه» ولا يهجم عليه من فروعه؛ لأنه إذا بدأ بالمختصرات» ثم 
المتوسطات. ثم المطولات› وتدرج فيها شيئًا فشينًا » فهذا هو الذي يتعلم 
تعليمًا صحيحًا ؛ ولذلك تجدون المدارس» والمعاهد» والكليات» جعلت 
مراحل في السنوات الدراسية من أجل التدرج بالطلاب لا يأخذون العلم 
في سنة واحدة. 

لذلك تجدون المقررات متفاوتة» فمقررات الابتدائي غير مقررات 
المتوسط. ومقررات المتوسط غير مقررات الثانوي» ومقررات الثانوي 
غير مقررات الكلية. 

كذلك طلب العلم لا يقتصر على فن واحد»ء كأن يدرس الفقه فقطء 
أو الحديث فقط » إنما يدرس العلوم الشرعية جميعًا؛ لأن بعضها مرتبط 
ببعض» فيدرس الأصول» ويدرس التفسير» ويدرس الحديث» ويدرس 
الفقه» ويدرس التوحيد» ويدرس أصول التفسير» ويدرس المصطلح› 
ويدرس النحوء ويدرس اللغة» والبلاغة؛ لأن هذه العلوم يرتبط بعضها 
ببعض» ويساعد بعضها بعضّاء فطالب العلم لا يقتصر على فن واحد عن 
الفنون الأخرى فهذه طريقة أهل العلم في التعليم» ولا مانع بعد ذلك أن 
يتخصص في الفن الذي يرغبه . 

لكن هذه الطريقة تحتاج إلى صبرء وتأن» وبعض الأخوان لا يصبرء 
وإذا لم تأت العلم من أبوابه» فإنك تحرم منه. 

وما حصل الضرر من الخوارج» والمعتزلة في الزمان الأول إلا بهذه 


كتاب الإقرار 
3546 


الآفة؛ لأنهم هجموا على العلم من غير بصيرة» واعتزلوا العلماء» بل خونوا 
العلماء» وتكلموا فيهم» خونوا الصحابة» والتابعين» وعلماء السلف» 
ورموهم بالقصور» وخلوا مع أنفسهم» وأشباههم. وخرجوا على المسلمين 
بالآراء الغريبة» والأفعال القبيحة» وكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم» 
وأموالهم. 

وهو نفس الحاصل الآنء فالشباب الذين اعتزلوا العلماء» وحرموا 
الدراسة في المدارس» وعلى المشايخ» وانعزلوا على أنفسهم. ومع 
أشباههم » حصل منهم ما حصل من الخوارج من قبل» ومن المعتزلة» فصار 
عندهم أفكار غريبة . 

والمعتزلة سموا معتزلة؛ لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري إمام 
التابعين وء لما قال: إن مرتكب الكبيرة يكون ناقص الإيمان» وليس 
كافرًاء قالوا: بل مرتكب الكبيرة يكون في منزلة بين المنزلتين. 

فاعتزلوا مجلس الحسن» ورموه بأنه مداهن» فحصل منهم ما حصل » 
وأول من اعتزل» وقادهم هو واصل بن عطاء الغزال؛ لأنه كان من تلاميذ 
الحسن» فاعتزل شيخه ؛ لأنه خالفه في الفهم » حيث يريد أن يكفر المسلمين 
بالكبائر» والحسن على مذهب الصحابة والتابعين» لا يكفر بالكبيرة التي 
هي دون الشرك,» بل يقول: إنها تنقص الإيمان» وتفسق صاحبها » فهو مؤمن 
OA‏ بإيما قي قاس كيه رولا SEES‏ 
مرادهم اعتزلوه» وحصل منهم ما حصل . 

فينبغى التنبه لمثل هذه الأمور. وهذه القضاياء فهذه المختصرات ما 
N u CE E‏ 5 
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ب تون کک 


وتعليمهم بهذه الطريقة» #ولكن کووا ر يما کب وَيِمَا 
es‏ 

فيجب أن نعلم هذاء ونعرف لماذا ألفت هذه المختصرات» واعتني بهاء 
وحررت؛ لأجل التدرج بطلبة العلمء وتربيتهم على التدرج. والتأني في 
طلب العلمء والترقي شيئًا فشيئّاء فالعلم لا يمكن أن تصل إلى نهايته 
مهما عملت؛ لأن العلم بحر لا ساحل له: «إوَفَوْقَ كل ذى علو ڪيم 
[يوسف: 0675 لکن تأخذ منه بقدرء تأخذ منه ما تستطيع › وإلا فلن تحيط 
بالعلم» وما وتشر من لر إل ليلا [الإسراء: 45]. 

بعض الطلبة الجهال يحتقر هذه المختصرات» ويسخر منهاء ويزهد 
فيهاء ويقول لزملاته : اقرؤوا في «فتح الباري»» اقرؤوا في كذاء اقرؤوا في 
المطولاات. فهذا غرور» وجهل › وغش للناس› وخطر› بل إن بعضهم 
قال: خذوا العلم رأسًا من الكتاب» والسنة» ولا تقلدوا غيركم» ولا 
ترجعوا إلى الكتب. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آلهء وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان 


جوج عونك لوم 


رق 
عن 3ے ري 
کے ن ارو یی 


oswarat. 
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[ فهرس المصادر والمراجع ] 


١‏ - الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول 
للبيضاوي» علي بن عبدالكافي السبكي» تحقيق : جماعة من العلماء» دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى 5٠5١ه.‏ 

۲ - الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» 
تحقيق : سعيد المندوب» دار الفكر - لبنان» الطبعة: الأولى 5١5‏ ١ه/‏ 
175مم. 


EV 


۳ - الإجماع» محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكرء 
تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد» دار الدعوة - الإسكندرية» الطبعة: 
الثالثة ١١٤١ه.‏ 
محمد عبدالقادر عطاء دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان. 

ه - الاختيارات الفقهية اختارها على بن محمد بن عباس البعلى» أحمد 
عبد الحليم بن تيمية الحرانى أبو العباس» مكتبة الرياض الحديثة - 
الرياض. 

5 - الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» 
تحقيق : محمد فؤاد عبدالبافى » دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة: 
الثالثة 5404١ه/‏ 1949م. 


شرح أخصر المختصرات 
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۷ - إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول. محمد بن على بن محمد 
الشوكاني» تحقيق : محمد سعيد البدري أبو مصعب» دار الفكر - بيروت» 
الطبعة: الأولى 417١ه/‏ 19947م. 

م - أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر 
الخوارزمي الزمخشري» دار الفكر ۱۳۹۹ھ ٩۱۹۷م.‏ 

4 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» أبو عمر يوسف بن 
عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبى › تحقيق : سالم محمد عطا - محمد 
علي معوض» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١٠٠۲٠م.‏ 

١‏ - أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» الإمام الشيخ محمد 
بن درويش بن محمد الحوت البيروتي الشافعي» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى. 5١18‏ ١ه/‏ 
/11ام. 

1١١‏ - الإصابة فى تمييز الصحابة» أحمد بن على بن حجر أبو الفضل 
العسقلانى الشافعى» تحقيق : على محمد البجاوي › دار الجيل - بيروت» 
الطبعة: الأولى» 7١4١ه/‏ 19947م. 

١‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين» أبو عبدالله شمس الدين محمد 
سعد» دار الجيل - بيروت ۱۹۷۳هھ. 


۳ - الإقناع في الفقه الشافعي» الماوردي› 
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5 - الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقهء 
عبدالكريم بن علي محمد بن النملة» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة : 
الثالثة» 19989م. 

6 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل › علي بن سليمان المرداوي بو الحسن» تحقيق : محمد حامد 
الفقى» دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» قاسم بن 
عبدالله بن أمير علي القونوي» تحقيق : د. أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي» 
دار الوفاء - جدة» الطبعة: الأولى» 5٠5١ه.‏ 

۷ - الباعث على إنكار البدع والحوادث» عبدالرحمن بن إسماعيل 
أبو شامة» تحقيق: عثمان أحمد عنبر» دار الهدى - القاهرة» الطبعة: 
الأولى ۳۹۸١ه.‏ 
عبدالخالق البزار» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم 
القرآنء مكتبة العلوم والحكم» بيروت/ المدينة الطبعة: الأولىة٠5١ه.‏ 

48 - البحر المحيط فى أصول الفقه» بدر الدين محمد بن بهادر بن 
عبدالله الزركشي» تحقیق : 05 محمد محمد تامر» دار الكتب العلمية - 
لبنان/ بيروت» الطبعة: الأولى. ١١٤٠ھ‏ / ١٠٠١5م.‏ 
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٠‏ - بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبداللهء 
تحقيق : هشام عبدالعزيز عطاء عادل عبدالحميد العدوي» أشرف أحمد 
الج مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة» الطبعة : الأولى» 54١5‏ ١ه/‏ 
5م. 

١‏ - البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء» 
مكتبة المعارف - بيروت. 

1 - البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح 
الكبير» سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي 
وياسر بن كمال» دار الهجرة للنشو والتوزيع 3 الرياض _- السعودية» 
الطبعة: الأولى. 576١ه/‏ 0 
الزبيدي› ا م بسي دار الهداية. 

5 - تاريخ آصبهان» أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن مهران المهراني 
الأصبهاني» تحقيق : سيد كسروي حسن » دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ۰ ھ/ ١199م.‏ 

ET‏ با و ان الور ا 
yy‏ العمري» a E‏ 00 
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١ه"‏ 
أبو زكرياء تحقيق : عبدالغني الدقرء دار القلم - دمشق» الطبعة: الأولى 
54١آاه.‏ 

۷ - تحفة المودود بأحكام المولودء محمد بن أبى بكر أيوب الزرعى 
أبو عبدالله» تحقيق : عبدالقادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان - دمشق» 
الطبعة: الأولى» ۱۳۹۱ه/ ۱۹۷۱م. 

8 - التعريفات» على بن محمد بن على الجرجانى 2 تحقيق : إبراهيم 
الأبياري» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الأولى 0٠1١ه.‏ 

9 - التلخيص الحبير فى أحاديث الرافعى الكبير» أحمد بن على 
ابن حجر أبو الفضل العسقلاني» تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني 
المدنى» المدينة المنورة» اهم 14ام. 

”٠‏ - تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)» إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقى أبو الفداء» دار الفكر - بيروت». ١١٤١ه.‏ 

"١‏ - التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» أبو عمر يوسف بن 
عبدالله بن عبدالبر النمري» تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي» محمد 
عبدالكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب 
.A\AY‏ 

؟” - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» على 
ابن محمد بن على بن عراق الكنانى أبو الحسن» تحقيق : عبد الوهاب 
عبداللطيف. عبدالله محمد الصديق الغماري» دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة : الأولى 8ه 
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۳ - تنقيح الفصول . 

4” - تهذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق : محمد عوض 
مرعب» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» ١١١1م.‏ 

0 - توحيد الألوهية ضمن كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» أحمد عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق : عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة: الثانية . 

5 - توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام 
ابن القيمء أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق : زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامى - بيروت» الطبعة: الثالثة 85٠5‏ اه. 

۷ - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله 
بن محمد بن عبدالوهاب» عالم الكتب - بيروت» تحقيق : محمد ايف 
الشبراوي» الطبعة: الأولى» 1999م. 
(تفسير القرطبى)؛ دار الشعب - القاهرة. 
الخطيب البغدادي أبو بكر» تحقيق: د. محمود الطحان» مكتبة المعارف 
- الرياض”؟٠5١اه.‏ 

٠‏ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)» محمد بن جرير 
بن يزيد بن خالد الطبريء» دار النشر: دار الفكر - بيروت» 0٠55١ه.‏ 
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١‏ - الجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى 
الترمذي السلمى» تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

€ - الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)» محمد بن 
إسماعيل البخاري» تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي» دار ابن حزم» الطبعة 
الأولى 575١ه/”١٠5م.‏ 

۳ - جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» محمد بن 
الأرناؤوط» دار العروبة - الكويت» الطبعة: الثانية /ا٠5١ه/‏ /1941م. 


. جمع الجوامع‎ - ٤ 

- جمهرة اللغة» تحقيق : رمزي منير بعلبكي » دار العلم للملايين‎ - ٥ 
بيروت» الطبعة: الأولى» 19417م.‎ 

5 - حاشية الروض المربعء عبد الرحمن بن قاسم الطبعة الثامنة 
۹ هھ. 

€۷ - الحاوي الكبير فى فقه مذهب الإمام الشافعي» على بن محمد 
بن حبيب الماوردي البصري الشافعي» تحقيق : الشيخ علي محمد معوض 
- الشيخ عادل أحمد عبدالموجود» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى 19١5١ه/19949١‏ م. 

8 - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري» تحقيق: د. مازن المبارك دار الفكر المعاصر - بيروت» 
الطبعة: الأولى ١١5١ه.‏ 
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4 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الرابعة 6٠5١ه.‏ 

٠١‏ - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء المحبي» دار صادر 
-بيروتك. 

١‏ - الدر المنثوره عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطىء دار 
الفكر - بيروت ۱۹۹۳م . ٠‏ 

7 - الدعاء» سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم » تحقيق : مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى7١4١ه.‏ 

۳ - ذم الكلام وأهله» عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي» تحقيق : 
عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» 
الطبعة : الأولى. 518١ه/1998م.‏ 

4 - روضة الناظر وجنة المناظر» تأليف : عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي» تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد»ء جامعة الإمام 
محمد بن سعود - الرياض» الطبعة: الثانية 199١ه.‏ 

6 - زاد المسير في علم التفسيرء عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثالثة 5 ٠5١ه.‏ 

- زاد المعاد فى هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعى 
أبو عبد اللهء تي فت لایر عند القادى لازنا ووظه ا 
الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويتء الطبعة: الرابعة 
عشرء /501١ه/1985م.‏ 
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۷ - سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبدالله القزوينى» تحقيق : 
محمد فؤاد عبدالباقى» دار الفكر - بيروت. 

8 - سنن أبى داود» سليمان بن اللأشعث أبو داود السجستاني الأزدي 

4 - سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر 
البيهقى» تحقيق : محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة المكرمة» 
4 هم 1995م. 

١‏ - سنن الدارقطنى» على بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» 
تحقيق : السيد عبدالله هاشم یمانی المدنى» دار المعرفة - بيروت» 
۹ ھهھ/ 155ام. 

١‏ - سنن الدارمي» عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي» 
تحقيق : فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي - 
بيروت »> الطبعة : الأولى ١١٤٠ه.‏ 
حبيب الرحمن الأعظمى» الدار السلفية - الهندء الطبعة: الأولى» 
5١‏ ١اه/1947م.‏ 

ذخا - السنن الصغرى› اچ بن الحسين بن على البيهقي ابو بكرء 
تحقيق : د. محمد ضياء الرحمن الأعظمى» مكتبة الدار - المدينة المنورة» 
الطبعة: الأولى» ١٠5١ه/1949م.‏ 


شرح أخصر المختصرات 
٦٦‏ امجح 2 

٤‏ - السنةء أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» 
تحقيق: د.عطية الزهرانى» دار الراية - الرياضء. الطبعة: الأولى» 

٥‏ - سير أعلام النبلاءء محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهيى» 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة 
- بيروت» الطبعة: التاسعة 17١5١ه.‏ 

5 - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » عبدالحى بن أحمد بن محمد 
العكري الحنبلي» تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط» 
دار بن كثير - دمشقء الطبعة: الأولى 5٠5١ه.‏ 

۷ - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» محمد بن عبدالباقي بن 
يوسف الزرقاني» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى ١١5١ه.‏ 

8 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين أبي عبدالله 
حواشيه : عبدالمنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت »> 
الطبعة: الأولى ۳٩٤١ھ‏ /۲٠٠۲م.‏ 

8 - شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي 
- بيروت» الطبعة: الرابعة ١79١ه.‏ 

٠‏ - الشرح الكبيرء سيدي أحمد الدردير أبو البركات» تحفيق : محمد 


علیش» دار الفكر - بيروت. 
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١‏ - شرح الكوكب المنير» المؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن 
أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار (المتوفى : 
«(A۷۲‏ المحقق : محمد الزحيلى ونزيه حماد» الناشر : مكتبة العبيكان» 
الطبعة: الطبعة الثانية ۱۸٤۱ھ‏ - ۹۹۷١م‏ 

"/ - الشرح الممتع» للشيخ محمد ابن عثيمين » تحقيق د. سليمان بن 
عبد الله بن حمود أبا الخيل» د. خالد بن علي بن محمد المشيقح» مؤسة 
آسام للنشر» الطبعة الرابعة5١5١ه‏ - ٩۱۹۹م‏ . 

۴ شيعب الإيشان أبويكر أحهدبق العسين اليهقئ + تحقيق:: 
محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولى ١٠5١ه.‏ 

4 - الصارم المسلول على شاتم الرسول» أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية الحرانى» تحقيق : محمد عبدالله عمر الحلوانى» محمد كبير أحمد 
شودري» دار ابن حزم - بيروت» الطبعة : الأولى ١۷١٤١ه.‏ 

۵ - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد 
أبو حاتم التميمي البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة 
- سروت» الطبعة : الثانية» اهم 1ام. 

1لا - صحيح ابن خزيمة » محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي 
النيسابوري»› تحقيق : د. محمد مصطفى الأعظمى» المكتب الإسلامى 
- بیروت» ۱۳۹۰ه/ ۰م 

۷ -- صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري 
تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقی › دار إحياء التراث العربى - بيروت. 
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۸ - الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري 
الزهري› دار صادر - بیروت . 

۹ - طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية › نجم الدين أ ابي حفص 
عمر بن محمد النسفى » » تحقيق : ا العك› دار النفائس 
- عمان» ھ/ ۱۹40م . 

٠م‏ - العقيدة الطحاوية» أبو جعفر الطحاوي» تحقيق : محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بیروت» الطبعة: الأولى» ۳۹۸٠ه/‏ 
151م. 

١‏ - العيال» أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبيد ابن أبى الدنيا القرشى 
البغدادي» تحقيق : د نجم عبدالرحمن خلف» دار ابن القيم - السعودية - 
الدمام» الطبعة: الأولى ۰٤٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰م. 

7 - العين والأثر في عقائد آهل الأثر» عبدالباقي المواهبي الحنبلي» 
تحقيق : عصام رواس قلعجي ١‏ دار المأمون للتراث - لبنان» الطبعة : 
الأولى /501١ه/‏ 19417م. 

ا يي ل 0 
المكرمة» 7 ه. 

٤‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري». أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني الشافعي » تحقيق : محب الدين الخطيب» دار النشر: 
دار المعرفة - بيروت. 
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10۹ 
عبد الرحمن السخاوي» دار الكتب العلمية - لبنان» الطبعة: الأولى 
۳ھ 

A“‏ ¬ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبدالقاهر بن طاهر بن 
محمد البغدادي أبو منصورء دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة : الثانية 
۷مم 

۷ - الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش)» 
أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجى القرافى» تحقيق : خليل المنصور› 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى ۱۸٤۱ه/‏ 1998م. 

۸ - الفقيه والمتفقه » أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
تحقيق : عادل بن يوسف الغرازي» دار ابن الجوزي/ السعودية» الطبعة: 
الثانية ١575١ه.‏ 

9 - الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» محمد بن على بن 
محمد الشوكانى » تحقيق : عبدالرحمن يحيى المعلمى » المكتب الإسلامى 
- بيروت» الطبعة : الثالثةء /ا٠5١اه.‏ 
التجارية الكبرى - مصر» الطبعة: الأولى 705١ه.‏ 

١‏ - القاموس المحيط› محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 
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5 - القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الآحكام. على بن 
عباس البعلى الحنبلى » تحقيق : محمد حامد الفقى » مطبعة السنة المحمدية 
- القاهرة» ۱۳۷۵هھ/ 1467م. 

9 - الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» عبدالله بن قدامة 

4 - الكامل فى ضعفاء الرجال» عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد 
أبو أحمد الجرجانى» تحقیق : يحيى مختار غزاوي» دار الفكر - بيروت» 
الطبعة : الثالثة 5٠09‏ ١ه‏ /1948م. 

٥‏ - الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار» عبد الله بن محمد بن 
بي شيبة الكوفي » تحقيق : كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياض» 
الطبعة: الأولى 4٠1١ه.‏ 

5 - كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى)» 
محمد بن قاسم العاصمى النجدي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة: الثانية. 

۷ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس» إسماعيل بن محمد العجلونى الجراحى» تحقيق : أحمد القلاش› 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة : الرابعة ©6٠5١ه.‏ 

4 - لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري› 
دار صادر - بيروت» الطبعة: الأولى. 
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4 - اللمع في أصول الفقهء أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» 
دار الكتب العلمية - بیروت» الطبعة: الأولى ٥۰٤۱ھ‏ -1986م. 
5ه - ٩۱۹۸م‏ . 

١‏ -المجتبى من السنن» أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي» 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» 
الطبعة: الثانية.» 5٠5١اه/‏ 5ام. 

7 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» دار 
الريان للتراث/ دار الكتاب العربى - القاهرة» بيروت ۷ھ 

۴ - المحكم والمحيط الأعظم» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن 
سيذه المرسى . تحقيق : عبدالحميد هنداوي» دار الكتب العلمية 2 
بیروت » الطبعة : الأولىء اام 

8 - مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» 
تحقيق : محمود خاطر مكتبة لبنان ناشرون - بيروت.ء» الطبعة : طبعة جديدة 
6ه 1446م 

6 - مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» بدر الدين أبو عبد الله 
محمد بن علي الحنبلي البعلي› تحقيق : محمد حامد الفقي › دار ابن القيم 
- الدمام - السعودية» الطبعة : الثانية SES‏ 5ام. 

5ل - مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» على 
بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد« دار الكتب العلمية- بيروت 


1Y‏ لححجك 

۷ - المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله أبو عبد الله 
الحاكم النيسابوري» تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية 
- بيروت»ء الطبعة: الأولى ١١5١ه/‏ ۱۹۹۰م. 

۸ - المستصفى في علم الأصول» محمد بن محمد الغزالي أبو حامد 
تحقيق : محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى 517١ه.‏ 

۹ - مسند أبي يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي 
التميمي» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث - دمشق» 
الطبعة: الأولى 5٠8١ه.‏ 

٠‏ - مسند الشافعى» محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعى» 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

١‏ - مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبد الله 
الشيبانى ) مؤسسة قرطبة - مصر. 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن 

۳ - المصنف» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق : 
خب الرحمن الأعظى ) المكتب الإسلامى - بيروت. الطبعة: الثانية 
۳ھ 

5 - معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)» أبو عبدالله 
ياقوت بن عبدالله الرومى الحموي » دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة : 
الأولى ١51١1ه/١1991م.‏ 


يي فم 

6 - المعجم الأوسط. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» 
تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد» عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني» 
دار الحرمين - القأهرة» 0ھ 

5 - المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني 
تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفى» مكتبة الزهراء - الموصل»ء 
الطبعة : الثانية» 5 ه/87امم. 

%۷ - معجم لغة الفقهاء» عربي > انكليزي. مع كشاف انتكليزي 
- عربي بالمصطلحات الواردة في المعجم » وضعء |. د محمد رواس قلعه 
جي 2 باحث في موسوعة الفقه الإسلامي جامعة الملك سعود بالرياض» 
د. حامد صادق قنيبي» مدرس المعاجم والمصطلحات في جامعة البترول 
والمعادن بالظهران › دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع › شارع فردان 
- بناية الصباح» وصفي الدين بيروت - لبنان» الطبعة الأولى : 0 هھ 
- ۱۹۸۵ مء الطبعة الثانية : ١508‏ ه - ١988‏ م 

۸ - معجم مقاييس اللغة» أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
تحقيق : عبدالسلام محمد هارونء دار الجيل - بيروت/ لبنانء الطبعة: 
الثانية ١٠٤١ه.‏ 

8 - المعجم الوسيط» إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد 
عبدالقادر/ محمد النجار» تحفيق : مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

- المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» المؤلف: 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى أبو محمد» تحقيق الدكتور عبد الله 
التركي ١‏ والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. توزيع وزارة الشؤون الإسلامية 


والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. الطبعة الثالثة . 

١‏ - المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمدء 
تحقيق : محمد سيد كيلانى» دار المعرفة - لبنان. 

5 - المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الالميثةع محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي» تحقيق : محمد 
عثمان الخشت» دار الكتاب العربى - بيروت» الطبعة: الأولى 85٠51١ه/‏ 

۳ - المقنع في علوم الحديث» سراج الدين عمر بن علي بن أحمد 
الأنصاري» تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع» دار فواز للنشر - 
السعودية» الطبعة: الأولى» 517١ه.‏ 
الشهرستانى» تحقيق : محمد سيد كيلانى» دار المعرفة - بيروت» 
1ه 

٥‏ - المنتخب من مسند عبد بن حميد» عبد بن حميد بن نصر 
أبو محمد الكسى» تحقيق : صبحى البدري السامراتي» محمود محمد 
خليل الصعيدي» مكتبة السنة - القاهرةء الطبعة: الأولى. 08٠5١ه/‏ 
14ام. 

1۲٢‏ - المنتقى من السنن المسندة» عبد الله بن على بن الجارود 
أبو محمد النيسابوري» تحقيق : عبدالله عمر البارودي» مؤسسة الكتاب 
الثقافية - بيروت الطبعة : الأولى 8٠5١ه/‏ ۱۹۸۸م . 
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۷ - منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس»› تحقيق : د. محمد رشاد سالمء مؤسسة قر طبة » الطبعة: 
الأولى 505(ه. 

4 - الموافقات في أصول الفقه» إبراهيم بن موسى اللخمي 
الغرناطى المالكى» تحقيق : عبدالله دراز» دار المعرفة - بيروت. 

4 - الموضوعات» أبو الفرج عبدالر حمن بن علي بن محمد 
القرشى» تحقيق : توفيق حمدان» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولىء 6١5١ه/‏ 1940م. 

۰ ب موضوعات الصغاني» الحسن بن محمد بن الحسن القرشي 
الصغانى» تحقيق : نجم عبدالرحمن خلف»› دار المأمون للتراث - دمشق» 
الطبعة: الثانية ©6٠85١ه.‏ 

١‏ - موطاً الإمام مالك» مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي» 
تحقيق : محمد فو اد عہدالباقی › دار إحياء التراث العربى - مصر. 

۲ - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى 19946م. 

۳ - النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن 
محمد الجزري» تحقيق : طاهر أحمد الزاوى» محمود محمد الطناحىء 
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: -الورقات» عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجوينى» تحقيق‎ ٤ 
أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق : إحسان عباس » دار الثقافة‎ 
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فهرس الموضوعات 


فْهُرّس المَؤْصُوعَات 


الموضوع << 2 الصفحة 
كتاب البيع وسائر المعاملات لسك لمكو اما ا 
تعريف البيع لغة واصطلاحًا ا 1 0001111 
ما ينعقل به الب VERGARA‏ 
شروط صحة البيع Kasai‏ 
بيان الأحوال التى لا يجوز فيها البيع a e‏ 
أقسام الشروط في البيع ا ORAL‏ 
حكم جمع الشرطين في البيع اا 
الشرط الفاسد الذي يفسد البيع OS REE‏ 
الشرط الفاسد الذي لا يفسد البيع 1 00011 
فصل في الخيار FY SARE‏ 
لا يجوز التفرق بقصد إنهاء خيار امجلس 0011 
لمن الملك في مدة الخيارين Osea‏ 
أسباب الغين SRE AER‏ 
إذا تعذر الرد تعين الإرش Eo‏ 
الأحوال التي يشت فيها خيار التخيير eci SES‏ 
تانيع كك فصل بق ES E‏ 
قبض البيع والتصرف فيه» وبماذا يتحقق القبض 1 Oa‏ 


مق يعتبر الكيل قبضًا؟ ا 0 


3A 
ما يقوم مقام حضور المشتري 1 اا‎ 
ما يحصل قبضه بالتخلية وبالنقل والتناول والتخلية الع ا‎ 
A a الإقالة معناها وحكمها ومن تسن له‎ 
الريا ا 11[ 1[ ا‎ 
a تعريف الربا لغة وشرعًا ل ا‎ 
1 أنواع الربا لمعمو مساجو وسو سفنو ااام الس ا‎ 
CEES ربا الفضل اموا ا السو امس‎ 
E ربا النسيئة مم‎ 
11 حكم ما إذا كان أحد الربويين نقدًا الحو‎ 
بيع الأصول والثمار و و‎ 
000 ما لا يشمله البيع في الأرض‎ 
O RRS SOS ثانيًا : بيع الثمار‎ 
2 حكم بيع الزرع‎ 
100001 الأحوال التي يجوز فيها بيع الثمار قبل بدو صلاحها‎ 
1 حكم ما يتكرر أخذه ويبقى أصله‎ 
OSA على من تكون مؤنة الإخلاء؟‎ 
OVE بيان ضمان ما تلف من الثمر والزرع قبل أخذه‎ 
0000000 0 ما يحصل به بدو الصلاح دبدبب00101‎ 
Osea ما يتبع المبيع في الدواب والعبيد‎ 
السلم وشروطه ا ا‎ 


فهرس الموضوعات 


114 

مكان الوفاء في دين السلم وحكم التصرف فيه قبل قبضه aaa‏ 
أحكام القرض والرهن OSES SE E‏ 
ما يجوز فيه القرض ASSES‏ ا ا ا 181 
ما يجب رده في القرض م VSS‏ 
ما يحرم في القرض م ا 
فصل في أحكام الرهن ASSESS‏ 
أنواع التوثيق ASE‏ سب وسو 
الأشياء التي يصح رهنها ولا يصح بيعها N‏ 
هل الرهن يلزم قبضه عند الراهن؟ 00 
حكم التصرف في الرهن طول وار تود انيه ساس ووو ا 
مسائل تتعلق بالرهن 1 0 
بيان ما يباح للمرتهن من الانتفاع بالرهن وشرط ذلك VY ae‏ 
إذا عمل المرتبن في الرهن عملاً 0102 
حكم الأعيان التي في يد غير مالكها حكم الرهن 0000000011 
أحكام الضمان SERS‏ اماما مو 3 
ما يصح ضمانه وما لا يصح ب سي ا 
شر ط صحة الضمان VV SRA aa‏ 
أهما يطالب المضمون له؟ Vee aS‏ 
الكفالة ا 000000000 
ما تصح به الكفالة VO SUSAR RSA‏ 
مق يبرأ الكفيل N EERE‏ 


باب الحوالة MEE‏ 0 0ك 
شروط صحة الحوالة اا 0 
الصلح وأحكام الجوار والمرافق العامة Rate‏ 
أنواع الصلح Aa ma n‏ اس RE‏ 
الصلح في الأموال ARDS SE‏ 
فصل في أحكام الجوار ROA a SARE OSS‏ 
فصل في أحكام الانتفاع بالمرافق العامة 1 000 
أحكام الجر O‏ 
المدين الذي لا يطالب AA‏ ع AT‏ 
الدين المؤجل لا يحل إلا بموجب موعن د محم اس ا يي ا 
الحجر على القصار 152( 
بيان ما يضمنه القصار من حقوق الناس 0000000 
بيان مت ينفك الحجر عن الصغير والسفيه وامجنون اا 
بيان ما يحصل به البلوغ E eae SES‏ 
بیان ما يعرف به رشد الصغير عند بلوغه O ahaa‏ 
ولي ا محجور عليه لصغر أو سفه Nossa‏ 
ما يقبل فيه قول الولي وما لا يقبل ا 1 
بيان على من يكون ضمان تعديات المملوك esa‏ 
فصل الوكالة ١ SDR aE‏ 
معنى الوكالة لغة وشرعًا ES ag‏ 
بماذا تنعقد الوكالة؟ VUE SDE SCAR‏ 

11٤ 


شرواظ ص الوكالة a Rs‏ 


فهرس الموضوعات 


ما تجوز الوكالة فيه وما لا تجوز aS‏ 
ما لا تجوز فيه الوكالة من حقوق الآدميين E‏ 
ما تجوز فيه الوكالة من حقوق الله E a‏ 
الوكالة من العقود الحائزة e So‏ 


التصرفات التي لا تجوز للوكيل اا ا 
ما اه وا الوكين ل 


weenocesceononns 


aeccueecoensense 


مفمم مهمو 66م مدرو 


2000 


ووموفوو قد مو وووقة 


وموةمفوووووووووية 


وموووهو هوم ووو 


5 5 


VY 


شروط صحة الإجارة SRA SAAS‏ 
المسائل التي يرجع فيها إلى العرف في مقدار الأجرة ا 
أنواع الإجارة م ال 
إجارة العين وشروط صحتها cos‏ 


شروط صحة الإجارة في هذا الضرب ie‏ 
بيان ما يلزم كلا من المؤجر والمستأجر 1 523070 
بيان حكم عقد الإجارة من حيث اللزوم وعدمه eslê‏ 
ما ينفسخ به عقد الإجارة seececeseeeeseseseesncesenseseeseseeeeeeeeenneeeeses‏ 
ما يضمنه كل من المستأجر والمؤجر e‏ 
بيان معن الأجير الخاص والأجير المشترك e‏ 
بيان مى تجب الأجرة RAS‏ موا ل لاا ل جا 


هل يضمن المستأجر العين المستأجرة أثناء كونها تحت يذه 


ER eo ى السا‎ 
EE EEE EE E EE شروط صحة المسابقة‎ 


200 


يي 2000 


فهرس الموضوعات 


۷F 

ما لا تجوز إعارته ON sean‏ 
مق تضمن العارية؟ NO aa‏ 
م لا تضمن العارية؟ 1 1[ E‏ 
على من تكون مؤّنة العارية Vee‏ 
فصل الغصب وتوابعه 0000 0 ea‏ 
تعريف الغصب EON SAR SADA aE‏ 
O ESR NTT‏ 
N OD O EE‏ 
إذا اختلط الغاصب بمال المخصوب منه ا ا 
ما يحدث في الأرض المشتراه إذا استحقت لغير البائع 11 
كف شين الو هاا 0 
حكم تصرفات الغاصب في المخصوب e‏ دو الم ا 
ما يقبل فيه الغصب وقول المالك ا ب نا 
ماذا يفعل الغاصب بالمغصوب إذا تعذر رده ا 
ضمان المتلفات A aS‏ 
حالات الدابة المربوطة في الطريق ea o‏ 
فصل الشفعة A aa‏ ل 1 
شروط ثبوت الشفعة ASRS‏ ااا 
قطات الشفعة Saab‏ 117 
فصل الوديعة لكسطتطدطهخ سج سلس طسوو 
ما يلزم المودع نحو الوديعة م رم اس دا 


شرح أخصر المختصرات 


V4 

متى يضمن المودع الوديعة إذا تلفت؟ ١ RS‏ 
إذا حصل خلاف بين صاحب الوديعة والمودع فمن يقبل قوله منهما ١8٠‏ 
فصل إحياء الموات لاوت اود امامو LA‏ ا 
بيان ما يحصل به الإحياء 0 AF EEA‏ 
بيان الأحق بالارتفاق بالمرافق العامة ومن الذي يحددها VA aa‏ 
فصل الحعالة VA SSSA‏ 
تعريف الحعالة YAO sta‏ 
فصل اللقطة AAS EEA‏ 
تعريف اللقطة VAN SSSR SESSA‏ 
أنواع اللقطة وحكم كل نوع ERS‏ ا 00 
ما يجب على الملتقط نحو اللقطة الج ا ب ا ما O‏ 
اللقيط للا مق اا ل OCS‏ 
فصل الوقف بون الوا م م ا E‏ 
تعريف الوقف RGR SE‏ 
تأكد الوقف اط اابتسم ساس سا 
حكم الوقف وما ينعقد به VON SESS RA‏ 
شروط صحة الوقف AE‏ سيو امو اس موسا قا 
حكم العمل بشرط الواقف اواو 
لمن تكون النظارة على الوقف؟ فووا سا ا 
كيفية توزيع الوقف على الموقوف عليهم ع ل EE‏ 
EA ESS‏ 


يجب التعديل في عطية الورثة Ea‏ 
حكم أخذ الوالد من مال ولده a‏ 


شروط جواز أخذ الوالد من مال ولده 


ممه ووو ووو ووو ووه 


0غ 


ا 200 


ا اا 000 


م ا اا 00ص 


بيان الأصول الأربعة Sa‏ 
أولًا : العول في أصل ستة E‏ 
ثانيًا : العول في أصل اثنى عشر 3< 


ثالثا : العول في أصل أربعة وعشرين 


eewsecansanesenenesasncccenneccennecenneaconsssssss 


O O O TD 


2-0000 


ومو اياي 


اا اا ااا ااا ااا اا ا ا ااا 2000 


0غ 


فصل أصناف ذوي الأرحام کک 
شرط توريث ذوي الأرحام E‏ 
كيفية توريث ذوي الأرحام 2111010101017 


إذا كان مع ذوي الأرحام أحد الزوجين 95 


كيف يعامل الورثة مع الحمل E‏ 
ما يفعل بالموقوف من الميراث E‏ 


ووو اا 


ا م امام ااا اا ا 000 


لمعم مم ووو و مهمومه وو مدو ومو 


فوم و ا اا 


ووموو مهم مومه م موومه مودس و هوه كو مم ممم مم مم ء يديه 


YA 


المستحب في عقد الزواج 532111010111100 
فصل أركان التكاح وشروطه 5 


اشتراط الكفاءة ف النكاح بين الزوجين 


فصل الحرمات في النكاح alet‏ 


۲ - ما يحرم بالرضاع 75 #3#**ظ« 
۳ - ما يحرم بالمصاهرة إلى الأبد 527 


بيان حكم الشروط في النكاح N‏ 


نمياد التو الاح 5-0 
مى يكون الخیار وما الذي يسقطه ا 


م0 ا 2000000 


ا ا ااي ااا ااا اا ل 0غ 


لومم ااه 


ووم ميال 


م م ا ا ا اي اي ا ا لا ا م ا ا ا ليا اا ا اخ 0غ 


0غ 


ممم مهو اا 


ووووو يليا 


فهرس الموضوعات 


ee بيان ما للزوج على زوجته م‎ - ١ 
a E 
ثانا : للزوج الاستمتاع بزوجته ممعم همهم وفوف ممه همومه م مومه‎ 


ثالمًا : للروج السفر بروجته الخرة 8بب- ‏ 1 ز[ [ [ [ 1[ 1[ 1111111 


رابعًا: للزوج إجبار زوجته على الاغتسال من الحيض AS‏ 
خامسًا : للزوج إجبار الزوجة أخذ ما تعافه النفس من شعر العانة 


؟ - بيان ما على الزوج لزوجته 5 111100000 
أولًا : يلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة es‏ 


ثانيًا : يلزمه المبيت عند الحرة ليلة من كل أربع ليال 


ثاثا : يلزمه العودة إذا سافر لمدة ستة أشهر وطلبته 1529 
اا قوفن اليك لاست بدي وس م 
خامسًا : التسوية بين الزوجات في القسم ES‏ 
ما يسقط حقوق الزوجة ا 


ألفاظ الخلع وما يقع به 0ك 


ا 0 200 


مى لا يصح الخلع 01111111111111111101016161616101610616161616161060161616061661011ص 


الخلع لا تدخله النيابة بلا إذن الزوج 5 
الطلاق والمعلق على صفة يقع متى وجدت 
حَتَابٌ الطلاق 210111101111000 
تعريف الطلاق لغة وشرعاً 778 


وموم و ااه 


ا ا 00 


الطلاق نوعان صريح eA Ay‏ 2 


ألفاظ الظهار لا تكون طلاقًا ee‏ 


وعبات e aaa GE‏ 
اللساء ى الط و eae‏ 


فهرس الموضوعات 


روط ONEN‏ مسا بر 35 


هل يصح الاستثناء بالقلب 521 


الطلاق في المستقبل 176 
تليق الطلاق ال وط 5-0000 


تطبيقات على تعليق الطلاق 1 


2 


حكم الرجعية في العدة a‏ 


©uusovonosocsdcnseconecocdecescSenoscBOenn®sOnonecooennes 


esenanecanunoeesenocceeononscesncornnteccsntescsanoeccenaceees 


©esmensecenevenncennenancoeccnnececnosntonencccnnencononenn 


weuseconccocnononennnsecesenenoansecienosnanncccennneccens 


ففففر ةو مووود ممم فهو مر ووو و ممم همهم مم دم دور مد مدن للدت 


اا ااا اا ااا ااا ا ااا ا ااام اا ااا ام 201111001 


اي مم ما ا ا 0 20 


مق يبتدئ ومقی ينتهي وقت الرجعة aS‏ 11273711011010 
بيان حكم المطلقة البائن بينونة كبرى 170008( 


فصل الإيلاء وأحكامه E‏ 


ومو ااه 


ووم ووو همود مه دوو ووو و هه وده ا م نه 


ولو ااا اه 


0غ 


ااا ااا امي ا اا ا اا 00 اا 0 ااا 200100 


بيان أنواع المعتدات ا 


مق يكون ابتداء العلة 310101010100109 
عدة الموطوءة بغير عقد نكاح Ss‏ 
بيان ورود العدة على العدة 111110111101008 


meee 


eenonecsonse 


eesonsonneees 


esenecuonenee 


weseconsenoos 


ecocassonoses 


eneseccorense 


ووفمءءفوومءنة 


شرح أخصر المختصرات 


فهرس الموضوعات 


فصل أحكام الرضاع SES‏ 
من تنتشر عليه حرمة الرضاع وو وا 
ما يترتب على الرضاع 5 هشه ه11 
شروط التحريم بالرضاع 000 


جنيع طرق إيصال لبن المرأة إلى جوف الطفل يحصل به الرضاع 55 


ضابط اللاتي يحرمن من الرضاع عي ب ا 


بيان وقت الإنفاق على الزوجة وحكم ما تأخر صرفه منها 


مى يبدأ وجوب نفقة الزوجة على الزوج 8 E‏ 


ووموءمءمءموممومنه 


"1845 


نفقة المماليك من الأرقاء والبهام e‏ 
ولا : ما يجب للرقيق 121111010000 


أنواع القتل وما يجب به القصاص منها e‏ 
ما يجب بالقتل العمد 00 0 2110 
مسائل تتعلق بالقصاص E EE‏ 
شر وط وجوب القصاص E‏ 


Eee es 6 معن القصاص‎ 


فصل شروط وجوب القصاص Os‏ 
شروط استيفاء القصاص A SR‏ 


بيان ما يشترط لباشرة التنفيذ ai RAO‏ 


اااي 0 ل ا ااا اليا 20000 


TOTO 


وموم اه 


فا 


فهرس الموضوعات 


فصل بيان ما يجب في القتل 0 
بيان مت تتعين الدية ل 
لمن المطالبة بالحقوق الجناتية التي للعبد اس 
النوع الثاني من أنواع القود RE‏ 


إلزام الدية لمن عرض شخصا للتلف yT‏ 
ما يترتب على التأديب المأذون به شرعًا alee‏ 


بيان من تجب إقامة الحد عليه OY‏ 
من يتولى إقامة الحدود SD a‏ 


اي اا 0غ 
م اي ا 000 
ومفم مفو مره ونه 
وموم ف ووم مووود موووو مو يميه 
ومرم ومو ووه ووه 
وقلع ققوووووووه 96 دومم مونو وه 
وفموفةومموموومممممممميدثنة 
وممومم مه و وهو وم مومهم دونه 


ديات الشجاج والجروح 0111111111101111111111101111101010101101010111101110110101101101101010101010ص 
فصل بيان العاقلة وما تحمله RR‏ 


ما لا تحمله العاقلة 000 15# 


اا اما لا اا 0010 


A 


أدلة الرجم وحكم من أنكره ... 
تعريف المحصن في الزنا e‏ 


ا قرت اير a‏ 


فصل الرابع: حد السرقة n‏ 


شروط الحكم بقطع يد السارق 


ما يشترط في السارق E‏ 


secesenonesseaseecenssensnsseccecasecnenesetececnnnnosneseseens 


enneseceuenescsesecenenosenenencosncnennnneconsscoconeccennnees 


seennnenesnnseennnecnnnasesnnecennnecnsncdcecnnnenecnnnsecnnne 


ومو وم ممم ممم مايالاه 


200 


e©seseenecanecennsecennnecennd®®BG®seseconecnenneesetencocsecoees 


BnecencneccenescsonesoneonecenntecBonnevecncecccnccecnosnnnenne 


ا ا 0غ 
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AY 

شروط صحة الإقرار ONA asa‏ 
صفة قطع اليد في السرقة ea‏ اا 
إذا كرر السرقة ماذا يفعل به؟ 0 
ما يجب في أخذ المال من غير حرز ا DV‏ 
مى يسقط الحد في السرقة Oe aia‏ 
فصل الخامس: حد قطاع الطريق OTT Seah‏ 
بماذا يثبت حد قطاع الطريق OVE aaa‏ 
بماذا يسقط حد الحرابة؟ اا ONO‏ 
بقية الحدود تسقط بالتوبة قبل ثبوت الحد 0 0 000 
دفع الصائل 0 110000 
السادس: حكم البغاة 1 1[ 00 
ما هي الإجراءات التي يتخذها الإمام معهم 000 
السابع : حد المرتد ا ب000 0 0 0 ا 
من هو المرتد ؟ ولس الم اا 01 
أسباب الردة 0 ا 
ما يتخذ في حق المرتد aaa‏ اس OPV‏ 
من لا تقبل توبته في إسقاط حد الردة مطط و ماس سام م  OFA‏ 
وجوب التوبة من جميع الذنوب مقو لطا الا و OE‏ 
شروط صحة التوبة SESSA ERASERS‏ 
كتاب الأطحمة OE SS RAA SA‏ 
ضوابط الحرمات من الأطعمة اورم الو لجا ب 81 


شرح أخصر المختصرات 


AA 

ما يحرم من حيوانات البر CO asa‏ 
حكم صيد البحر الموج ااي ل مول اله ال قطان لو لامو اا ا ا CEN‏ 
حكم تناول الحرم للمضطر eR‏ اا 
حكم الضيافة والح OARS RAR‏ 
الذكاة e A EE O EE OE‏ 
شر وط صحة الذكاة OO Yaaa‏ 
حكم المشتبه في ذكاته أو إصابته من الحيوانات OO pa‏ 
ذكاة الحنين مم واد اليو لا لم عي OOO‏ 
مشروعية الرفق با حيوان عند الذكاة OO SSS‏ 
ما يسن عند الذبح OOM‏ 
فصل الصيد 00000 ااا 
شروط حل الصيد 00000 ا 
باب الأبمان O laa ese‏ 
ما يجب على من حنث في اليمين OVO aA‏ 
أقسام الأبمان ONO NS CR O‏ 
شروط وجوب الكفارة في اليمين Raa‏ ان 
مى يسن الحنث في اليمين ومق يجب؟ OSES‏ 
فصل بيان أحكام تحريم الحلال سوى الزوجة OV ea‏ 
كفارة اليمين تجب فور الحنث فيها وهي على التخيير O‏ له 
اا ا تحص سور ونا ساح ا قاو ووو وو ا ONT‏ 
1 هلاه 


فهرس الموضوعات 


1۸۹ 

أنواع النذر وحكم كل نوع 1 1 1 1 1 1[ 1 OV SE‏ 
حكم التتابع في صوم النذر E‏ 0000001 
حكم الوفاء بالوعد OA sS Rm‏ 
كتاب القضاء aes‏ 1 اك 
حكم تولي القضاء 1ز[1[1[ذ[ز[1ز[ز[ز[ 1[ [ [ ز[ [ [ [ [ 0ك 
بیان صلاحيات القاضى OAS ens‏ 
أنواع ولاية aa SE‏ 
الشروط الق يجب أن تتوفر فيمن يولى القضاء ORA iS‏ 
ما يسن توفره في القاضي من الصفات 00000001 0 ااا 
ما يجب على القاضى ماك عام اال موقم ل وو م 647 
الأخرال الى لا عر ا اعا O EE‏ 
القضايا التى لا يجوز للقاضى النظر فيها ase SS‏ 
فصل رو صحة ا ام مات م لاف مالقا ا الوه 
يق الحكم وصفته O RSA‏ 
بيان ما يستحلف فيه من القضايا وما لا يستحلف ا 
بماذا تكون اليمين في الدعاوى؟ تسسا E ee‏ 
ما يشترط لصحة البينة ST aaa aaa‏ 
ما يشترط في المزكى للشاهد ااا 
إذا تعارضت بينة الجارح وبينة المزكى EO SAE ARE‏ 
مت يطلب الحاكم تزكية الشاهد VO Se‏ 
VO e‏ 


نصاب الجرح والتعديل SENS‏ 


1۹۰ 


مت يحكم على الغائب ومن في حكمه a‏ 


ما يجب على القاضي إذا رفع إليه حكم غيره 


كتاب القاضى إلى القاضى 152*050 


حكم تحمل الشهادة وأدائها 2*5 
ما يحرم في الشهادة أداء وقضاء ARG‏ 
ما يجب فيه الإشهاد وما يسن من العقود ا 


مق تقبل الشهادة على الشهادة 200 
شروط قبول الشهادة على الشهادة A‏ 


ممم مم مهمه مومهم مم ووو و0 


موفه وم ممم وه وم ممه مه ا ننه 


وموم ا ااال 


200 


م000 2000 


فهرس الموضوعات 


الألفاظ الى تعتبر إقرارًا .... 
إذا وصل بإقراره ما يبطله ... 


مي ا اااي ااا اا ا اااي لاما ااا لا اا ل 0000 


ومم وم واو ااا ااا 


wecnsesnnucesccovenunneseseeesnnnnereenorennnneeooooneenneerovornonnn 


إذا أقر بالفرع لا يشمل الأصل والإقرار بالأصل لا يشمل الفرع .. 
إذا أقر بما يشمل الفرع والأصل 0 
إذا اختلفا في الصحة والفساد O‏ 


Beenseesensessesesesnaeseosocecesscesosoccocgnetetesecsssececenennne 


ثم 
DF‏ 
9 4 


WWW. SEW a COM 


2131.071 /ال/ا 11105 . /انا لازا انا 


2 
عجري‎ Gur, 


کی دن رزوی 


www.moswarat. COM 


